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لر 
كتاب الزكاة 


قال الله تعالى: ظطحُذْ من أموليم صدفة تطَهرهم وركيم يا» [التوبة: .]٠١١‏ 
المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو 
عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم. ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداًء ويعذبهم 
عذاباً أليماً» . 


بدأ المصنف كتاب الزكاة بذكر الموجب في زكاة النعم من إبل وبقر 
وغنم» وهو بلوغ النصاب وتمام الحول» وكون المزكى ملكا لصاحبه. ثم 
انتقل لتحديد النصاب في كل صنف من الأصناف الثلاثة تفصيلاً . 

وبيّن أحكام زكاة فائدة النعم» وكذا طريقة ضم زكاة البخت والجاموس 
والمعزء كل لنظيره» وشرح القوانين المتعلقة بزكاة ما بين النصابين وهو ما 
يسميه الفقهاء بالوقص» ثم ربط كل هذه الأشياء بالشخص العامل الذي يجمع 
الزكاة وهو المسمى بالساعي» فأعطاه حقه من البحث والتقصي . 

واستعرض الأحكام المتعلقة بزكاة الخلطة في الماشية» ذاكراً شروطها 
وخصائصها. 

وتكلم عما يجب تجاه المتهربين عن أداء الزكاة من عقوبات» مثل 
محاسبتهم على السنين الماضية التي لم يدفعوا فيها زكاة نعمهم. 


)١(‏ رواه الطبراني. 


عندما ينتهي المصنف من الكلام عن أحكام زكاة الأنعام» يشرع في 
تناول أحكام زكاة الحرث» ذاكراً في البداية نصاب زكاة الحبوب» وهي 
الخمسة أوسق مع مقاديرها الجزئية» وأنواع الحبوب والثمار التي تجب فيها 
الزكاةء وما يضم لبعضه منها وما لا يضمء وحكم زكاة ما سقي بآلة» وما 
سقي بماء السماء. 

وتكلم عن موجب الزكاة في الحبوب والثمارء مثل الإفراك وبدو 
الصلاح» والقضايا المتعلقة بالتخريص في العنب والنخيل وغيرهماء وكون 
التخريص يقوم به أشخاص عارفون. 

ثم انتقل مباشرة للحديث عن زكاة النقدين؛ أي: الذهب والفضة» ومتى 
يكتمل نصابهماء وشروط الزكاة فيهما وأنواعهما. 

وتكلم في هذا السياق عن أنواع العين التي لا تجب فيها الزكاة» وكذا 
الأنواع التي تجب فيها الزكاة» وعلى زكاة الفائدة أو الربح» وكيفية ضمه 
لأصله أو عدم ضمه. وطريقة ضم الأرباح والمداخيل لبعضها بعضاً حتى 
يمكن إخراج الزكاة منها بعد بلوغها النصاب مجموعة. 

وناقش بتفصيل كيفية زكاة العروض المتاجر فيهاء ومتى يدفع الزكاة عن 
الدين ومتى لا يجب دفعهاء والفرق بين التاجر المدير والتاجر 
المحتكر . . .إلخ. 

وفي الباب أحكام وقواعد جمة ومختلفة» فيها الإثارة والتشويق» وتكاد 
تجيب عن كل الأسئلة التي يطرحها أو يسأل عنها الفقيهء ندع الكلام عنها 
لحينهاء والله الموفق. 

تعريف الزكاة: وهي لغة التطهير والنماء. قال تعالى: قد ألم من 
يَكّهَا4 [الشمس: 4]؛ أي: طهرها من الدنس. يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 

واصطلاحاً: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباًء 
لمستحقه إن تم الملك ودار الحول. 

حكمها: الزكاة ركن من أركان الإسلام» وقاعدة أساسية من قواعدهء 

٦ 


وفرض عين على من ملك النصاب؛ أي: المقدار المحدد شرعاًء والذي تجب 
فيه الزكاة. 

وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله 
تعالى : ولي ن اميم حى ملم €9 اسابل لور 402 [المعارج: 51.: 150]. 

راما اة فا زرا 0 أمامة» قال: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يل يَحْظْبُ في 
حَجة الداع قَالَ: «انقُوا لله ربكم وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا سَهْرَكُمْ وأو 
راء نوَالِكُمْ وَأظِيموَ1 دا 0 ينا 

وأما الإجماع» فدلّ عليه اتفاق 5 على أن الزكاة ركن من أركان 
الإسلام ولم يخالف في ذلك أحد. 

متى فرضت الزكاة؟ فرضت الزكاة فى السنة الثانية من الهجرة على 
المشهور من الأقوال. 1 

وقال ابن خزيمة: إنها فرضت قبل الهجرة» ويبدو أن فرضيتها آنذاك 
كانت مطلقة وعامة من غير تحديد لمقاديرها وأنصبتها. 

قال سيد سابق: وفي السنة الثانية من الهجرة ‏ على المشهور - فرض 
مقدارها من كل نوع من أنواع المالء وبينت بياناً مفصلاً" . 


لد إرية 


. رواه الترمذي› كتاب الجمعة» رقم (669). وقال حديث صحيح‎ )١( 
.١٠١/٤ انظر: نيل الأوطار‎ )۲( 
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تحب زكَاة صاب الثمم بلك وَحَوٍْ كملا ورن مغو وَعَاِلَة وَِتَاجا لا 
ِنْهَا وَمِنَ الوخش» وَضّمّتٍ القَائدُ لَه إن قبل حول بوم لا أكلّء الاب في 
كُلْ حَمْسٍ ضَانِئَة إن لَمْ يَكُنْ جل 6 كم لبد الغ وإ لفغ ولأ 
اجره َب ی حَنْس وَعِشْرِيَ فلت مَحَاضٍء إن لَمْ دكن أ لَه سَلِيِمَةٌ فَابِنُ 


لَبُونِ وفي فت وَثَلَائِينَ بت لبون. وست امي 8 وَإِحَدَى وَسِينَ جَذَعَة 
: 5 25 ل ا 
وست وَسَبْصِينَ بنا لَبُونِء وَإِحْدَى وَيَسعِينٌ : : جتان وَمِانَةٍ وَإِحَدَى وعشرین إلى 


يسع وَعِشْرِينَ» حِقَّتَانِ 0 ثَلَاثُ بَنَاتِ لَُونٍ: الخِبّارٌ للسَاعِيء وَتَعَيّنَ أَحَذْهُمَا 


ردأ َم في ل عر يه يَتَمَيْرٌ الوَاجبٌ : في کل ایی بنك لبود تفي كل 
حَمْسِينَ حِنَّةٌ وَبنْتُ المَخَاضٍ المُوَفْيةُ سَنَةُ ثُمّ كَذَلِكَء البَقَرُ في كَل 15 ٹین 
تييع دو سََتَيْنِ وَفي أَرْبَعِينَ مُسِئَةٌ َاتُ ا زف ات تي الابل. 
- في ارين شَاةٌ: جَدّمْ 1 جَدَعَةٌ 1 سَنَةٍ؛ وَل في مائة وإحدى 
وَعِشْرِينَ شاتانٍ. وفي مائتين وَشَا 5 لاٹ وَفِي أزتعمًا بَعِمَانَة ةِ أَرْبَعٌ 4 م لکل مائ شاق 
وَلَْم الوط وو الْقَوَد الخاد أو الشْرّار إلا أن يَرَى السّاعِي أَخْدّ المَعِيبَةِ ل 
الصَّغِيرَة؛ وض بُخْتَ لِعْرَابٍ وَجَامُوسَ مره وَضَأنٌ معز وَخْيّرَ السَّاعِي إِنْ 
وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا ولا قمِنَ الأكتر» ود نتان مِنْ كَل إن تَسَاوَيَاء أو الأكَل 
نِصَابٌ غَيْرٌ وَقَصِء ِل َالأكئر وَنَلَات وَنَسَاوَيا كَمِنْهُمَاء وَل نَكَذَلِك واعتبرّ 
ا م ةعكر ٠‏ گل ما ةه وفي أَرْبِعِينَ جَامُوساً وَعِشْرِينَ بَقَرَةَ مِنْهُمَاء وَمَنْ 
ب بِإِبْدَاِ مَاشِبَةٍ؛ عد بركاتهاء وَلَوْ قَبْلَ الحَوْلٍ عَلَى 0 3 
رَاجِعَةٍ بعد بعَيْبٍ أو كَلْسِ كَمُبْدِلٍ مَاشِيةِ تَجَارَةٍ - وَإِنْ دون صاب - بين أو َو تي 
وَل الاك كَيْصًاب قَنْيَدَ لا بِمُخَالِفِهَاء أو رَاجِعَةٍ پائ وا باش 
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وخلطاء المَاشِيَة كمالك فِيمَا وَجَبّ مِنْ كَذْر وسن وَصِنْفء إِنْ نویت»› وکل حر 
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۸ 


ملم ملک نصَّاباً» بحل وَاجْتَمَعَا بولك أو مَنْفَعَ فى الأكثر مِنْ مَاءء وَمُرَاح 
مسلم ) تصاباء بحو واجتمعا يوا او منفعع في الا ر من ماي ومراح 
هه 2ه وي مسمس ا{ وم > سه ومس 2 9 
ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق. وراجع المَأَحُودٌ مله شريكه بسبة عدديهماء 
2 4° - 9 / م "0 مر 1 0 
وَلّو الْقَرَدَ وَقْصٌ لأَحَدِهِمَا في القِيمَة كول السّاعِي الأَخدَ مِنْ نِصَابِ لَهُمَا أو 
لأَحَدِحِمَاء ورَادَ لِلْخُلْطّةَ لا عَصْباًء او لَمْ يكْمُل لَهُمَا نِصَابٌ وَدُو نَمَانِينَ خَالَطَ 
ب بنصمَيْها ڌوي لَمَابِينَ› أو ب ينضصف نَتَط دا ارک کا حل لخليط الواجد» عَلَيْه شَاقٌ 
ےت e<‏ 0 د ل م 0 of‏ سه 2 رع o٠‏ 
وَعَلّى غَيْرِهِ نِضْفْ بالقِيمَةء وَخَرَجَ السّاعِي وَلَوْ بِجَدب ‏ طلوعَ الثْريّا بالفَجرء 
- - 7 - 
o 22‏ 4 تسن > < Soe‏ را وره 2 َه 4 دي لل 2 o‏ 25257 2 
وَهُوَ شَرْط وجُوب إِنْ كان وَبَلْعَّ وَقَبْلَهُ يَسْتَقَل الوارث. وَلَا بدا إن أَوْصَى بها 


ِء 5 - ع عط 2 2 TOL Lr‏ ه le‏ رة ماس هم 04 
ولا تُجْرِيُ) كُمَرُورِه بها ناقصة. ثم رَجِعْ وَقَدْ كَمَُتْ فَإِنْ تَخَلّفٌ وَأْخْرِجَتْ أجْرًأ 


عَلَى المُخْتَارِ وَإِلّا عَملَ عَلَى الزَيْدٍ والنَفْصٍ لِلْمَاضِي بِتبْدئةٍ العام الأول إلا أن 
يُتقّصَ الأْذُ النْصَاتِ و الصّفَةٌ َبُمتبَدُ تََحَلّفِِ عَنْ كل كَكَمُلَ وَصُدْقَء لا إِنْ 
تَقَصَتْ هَارِبا وَإِنْ رَادَتْ لَهُ ِكل مَا فِيه بِتَبِْئَةِ الأول وَل يُصَّدَقُْ قؤلَانء وَإِنْ 
سَأَلَ فَنَقَصَتْ او رَادَتْء فَالمَوْجُودُ إِنْ لَمْ يُصَدَقْء أو صُدَّقَ وَنْقَصَتْء وَفي الزَيْد 
ردد وَأَخِلّ الخَوَارِجُ بالمَاضِي إِنْ لَمْ يَرْعَمُوا الأداء إلا أن يَخْرْجُوا لِمَنِْهًا. 
وَني حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ كَأككر ‏ وَإِنْ بأزض خَرَاجِيَةٍ ‏ أل وَسِتْمائَةِ رَطْل: و 
حَبٌ وَتَمْرٍ فَقَطء مى مُقَدَر الجَمَافِ وَإِنْ لَمْ يَف يضف مشرو كَرَيْتِ ما له 
يٽ وَنَمَنِ عَيْرٍ ِي الرّْتِ وَمَا لا جف وَقُولٍ ضر إِنْ سُْقِيَ بآلةٍ؛ ولا 
لمر ولو اشمْرِيء المح أو أَنْفِقَ عَلَيِْ. وَإِنْ سْقِيَ هما على حُكْمِهِمًا. وَمَلْ 
زْرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَّاهٍ الآخر. فيضم الوَسَط لَهُمَا لا وَل لِثَاِثِء لا لِمَلّسِ 
وحن وَثْرَة وَأَرزِ؛ِ وَهِي أَجْنَاسٌُ وَالسّمْسِمْ وير الفْجْلٍء وَالقُرْطُم: كَالريقُونِ 
ا الكَتّانِء وَحُسِبَ قشر الأَرّز وَالعَلَسِء وَمَا تَصَدَّقَ بو وَاسْتَأَجَرَ نّا لا أكل 
دَابَةٍ في دَرْسِهَاء وَالوّجُوبُ بِإِفْرَاكِ الحَبّ وَطِيِبٍ الئَّمَرِ فلا شَيْء عَلَى وَارِثِ 
8 
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قَبْلْهُمَا لّمْ يَصِرْ لَه نِصَّابٌء والرَّكَاةٌ مَلَى البَائْع بَعْدَ بَنْدَهُمَاء إلا أَنْ يُعْدِمَ فَمَلَى 
المُشْتَرِي ل على اثر ل الم زا اموي از يقل 
المَيِّتِء وَإِنْمَا يُخَرّصُ الئَّمَرْ وَالِمِئَبُ إِذَا حر بَيْعْهُمًا وَاخْتَلّقَتْ اا نيما 
نَخْلَهُ نَخْلَهٌ بِسْنَاطٍ نَفْصِهَاء لا سَفْطِهَاء وَكَقَى الوَاحِدُ. وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالأَغْرَفُ 
1 ون كل ججزْة. وَإِنْ أصَابَئهُ جَائِحَةٌ ايرث إن زَادَتْ على تَخْرِيص عَارِفٍ 
حَبُ الاخْرَاجُ. وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِءِ أو الوْجُوبُ؟ تأْوبلَانٍ وَأَخِدَ مِنَ الحَبّ كيف 

كَانَ؛ كَالتَّمْرِ؛ توعاً أو نَوْعَيْنِء وَإِلّا قَمِنْ أَوْسَطِهَا 6 
وَفِي مِائتي رمع شرْعِىٌّ 1 ویتاراً قر أو مجن مهما بالجزْءٍ : 
ربع العْشْرِء وَإِنْ لِطِمْلٍ ا مَجْنُونِء أو نَقَصَتْء أو بِرَدَاءةٍ صل أو إِضَانَةٍ 
وَرَاجَتْ : كَكَايِلَةٍ إل يت الخَايِصُء إِنْ تَمٌ الْمْلْكُ ا المَعْوِنِ 
وَتَعَدَدَتْ بَتَعَدّد و فِي مُودِعَةٍ وَمُنجّر فیها بأجرء ا مَفْصُوبَةٍ وَمَدُونَةٍ وَضَائِعَةٍ 
وَمَدْقُوعَةٍ عَلَى أن الربْحَ لِلْمَامِلٍ بلا ضَمَانٍ وَلَّا رَكَاةَ في عَيْن قَقَط وُرِنّتء إن لَمْ 
َعَم بها أو لم وف إلا غد حول غد قيا أذ قَبْضِهَاء ولا مُوصّى يِتَفْرِقتهَاء 
ولا مَالِ رَقِيقِ وَمَدِِنِء وَسِكَةَ وَصِيَاقَةٍ وَجَوْدَِ وَحَلْي؛ وَإِنْ تَكَسّرَ؛ إن لَمْ 
E‏ َعَم كم نو عَم سلاج جه أو كَانَّ ِرَجُْلٍ أو كِرَاءِء إلا مُحَّمأ أو مُعَدَا 
لِعَاقِبَة أو صَدَاقِ أو مَنوِياً په التُجَارَة وَإِنْ وضُع م بِجَوْمَرِ» وَرَكَى الرَنَةّء إِنْ رع 
بلا ضَرَرٍ إل تَحَرّىء وَضْمّ الرّبْحُ لأَصْلِدِ كَمِلَةٍ مُكْتَرَى لِلتْجَارَة وَلَوْ رِبْحَ لا 
عِوَضَ لَه عِنْدهُ وَلِمْفِقٍ بَعْدَ حول مَعَ أَصْلِهِ وَفْتَ الشْرَاءء وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدةٍ 
تَجَدّدتء لَا عَنْ مَالِء كَمَطِيَةٍ أو غَيْرَ قير مركى : کمن مُفْتَنَى وَتَضَمٌ نَاقِصَةٌ ‏ وَإِنْ 
اند عابت لقاع نِيَةِ أو لكالكةء إلا بَعْدَ بَعْدَ حَوْلِهَا كَايِلَة فَمَلَى حَوْلِهَا؛ كَالكَامِلَةِ أَوَّلاَ 
وَإِنْ تَقَصَّعَاء قَرَبحَ فِيهِمَا أو في إِحْدَامْمَاء أو تَمَامَ صاب عند حَوْلِ الأولى؛ أو 
ْله على حَوْليْهِمَاء وَفضٌ رِبْحُهُمَا وَبَمْدَ شَهْرٍ قَمنْهُ» وَالذَاِيَةُ عِنْد ل 


a 


حَوْلٍ النَانيَق أو شك فيه لأبّهِمَا قَمِنهُء كَبَعْدَهُ وَإِنْ حال حَوْلُهَا َأنمَقَهَاء ثُمَ 


2 


٠ 


حول الكَانِيَةِ نَاقِصّةً ِصَةٌ نا راء والمُتجَدِ عَنْ لع الجا لنّجَارَةِ با بم كََلَة عبد 
وَكِتَابَةٍ عرق مُشْكرَى, إلا المُؤَبَرة وَالصّوفٌ النَام وَِنِ اكتَرَى وَرَرَعَ للتّجَارَةٍ 
رَكَىء وَل يُشْتَرَطُ کون ابر لَهَا؟ ردد لا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلشّجَارَة وَإِنْ 
وَجبَتْ رَكَاةٌ في عَيْنِهَا رَكَى ثُمَّ رَكّى النَّمَنَ لِحَوْلٍ التَرْكِية» وَإِنَمَا يُرَكَى دين إن 
گان أله عتا بيه و عَرْضٍ يَجَارَْ وض عَيْنا ولو َه بَةِ أو إِحَالَةٍ كمل 
ضيه وَلَوْ نَل المْتَع أو بِفَايِدةٍ جَمَعَهُمَا ولك وَحْوَل أو يِمَعَلِنٍ عَلَى ٤‏ 
سو مِنْ ألو ولو گر تأرو إن گان عَنْ َهبَةٍ أذ َه لا عَنْ مقر 
ِلقِيَة؛ وب عَهُ لأْجَلٍ ِكل وَعَنْ اجار و اؤ عَرْضٍ مُنَادٍ ثَولَانِ وَحَوْلُ لخي 
التَمَامِء ا إن نَقَصَ بَْدَ الوْجُوب ثُمَّ رَكَى المَفْبُوض وَإِنْ قل وَإِنْ الَْضّى يارا 
فآخَرٌ فَاشترَى ِكل سِلْعَةٌ بَاعَهَا بِعِشْرِينَ» فَإِنْ بَاعَهَا مَعاً أَوْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ شرّاء 
الأخْرّى رَكَى الأرْبَعِينَ وَإِلّا أحَدا وَعِشْرِينَ وَضُمّ لإخْتلَاطٍ أَحْوَالِهِ: آخِرَ لول 
كس القَوَائدِ وَالإقْيِضَاءٌ لِمِثْلِهِ مُطْلَقاَ وَالقَائِدٌَ ام من قن افْتَضَى حَمْسَةٌ 
غد حَوْلِ نّم اسْتَفَادَ عَشْرَةً وَأنْمَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَاء َم الْتَضَى عَشَرَة رَكَى 
القطرقين وَالأَوْلَى إن الْتَضّى حَمْسَةٌ وَإِنّمَا بُرَكَى عَرْضٌ لا رَكَاةَ في عَيْنِهه مُلِكَ 
ِمُعَاوَضَةٍ ية تَجْرِء أو مَعَ نيّةِ غِلّو أز نيو عَلَى المُشْمَارِ والمرَجْح» لا بلا يو 


أو قَِنيَقَ أ َل أو هما وَكَانَ كَأْضصْلِد أو عَيْناً وَإِنْ كَل وَبِيِعٌ بِعَيْن, وَإِنْ 


لإسْتِهْلاك. فَكَالدَيْنِ. ِنْ رَصَّدَ به اسوق وَل رَكَى عَيْنَهُ وَدَيْنهُ النَفْدَ الحال 
المَرْجُوء وَإِلَّا قَوَمَهُ وَلَوْ 0 ٠‏ كَسِلْعَةٍ وَلَوْ بَارَتْء لا إِنْ لَمْ يَرْجَهُ أو كَانَ 


تَوْضاً وَتَؤُوْلَتْ أيْضاً به بتفويم القزض. وَل حول للأضل. أو وَسَطٍ مِنهُ وَمِنّ 
دارو تَأُويِلَانِء ثم م يا ملعا لاف حلي التَحَرّي وَالقَمْحْ وَالمرْتجَعٌ مِنْ 
مُقَلْسِ » والمُكَائَبُ ي يَعْجِرٌ كَعَيْرو» وَالْتَقَلَ المُدَارٌ للإحْيَكَارِء وَهُمَا لِلْقِيَةٍ يالئيّق لا 


المَكْسُ. 


١١ 


َو گان ولا لجار وَإِنْ الْجتمَعَ إدَاَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَنَسَاوَيَاء أو احْتَكَرَ 
الكت دَكُلَّ عَلَى حْكْمِه؛ وَإِلّا فَالجَمِيعُ لإادارق ولا نُقَوّمُ الأوَاني وَفِي تَفُويم 
الكافر لِحَوْلٍ مِنْ ِسْلَايِه أو اياله بالئمَن: فَوْلَانِ وَالقِرَاضُ الحَاضِرٌ يُرَكُيه 
رَبهُ إن دارا أو العايل من غبرهِ وَصبَر إن عاب كَيُرَكُي لِسَنَةٍ الفَصْلٍ ما فيهاء 
وَسَقَطَ ما راد لاء وَإِنْ َقَص فَِكُلٌ ما فِيهَاء وَأَرْيَدَ وَأنقصَ فضي بِالنَقْصٍ عَلَى 
مَا قَبْلَهُ وَإِنْ احْتَكَرَا أو العَامِل» فَكَالدينِء وَعْجُلْتْ ركاه مَاشِيَةٍ القِرَاضٍ مُطْلّقاً 


رر 


وَحْيبَتْ عَلَى رَبَهِ وَرُكيَ ربح م العَامِل؛ وَإِنْ ل ؛ ِن قا ب بيله دو ولا وَكَانًا حَرّيْنِ 
مُسْلِمَيْنِ پلا دين وَمَلْ عَبِيدُهُ كَذّلِكء أو تُلْمَى كَالئَمَمَةِ؟ تَأَوِيلَان» وَحِصَّةُ رَبِ 
برجو نِصّابٌ. وفي گونه شرِيكاً َو أجيراً؟ لاف وَلَا تَسْقّط رَكَاهٌ حَرْثِ 


م ةا م 


وَمَعْدَنِ وَمَاشِيَةٍ شِيَةٍ بدَيْنٍ أو مَقْدِ أو أَسْرِ وَإِنْ سای تا يو إلا كا عر عَنْ عبر 
عَلَّيِْ مِغْلهُ بِخِلَافٍ العَيْنِء وَلَوْ دَْنَ رَكَاةٍ أو مُوَجَلاً أو كَمَهْر أو تَمَقَةِ رَوْجَةٍ 
مُطلّقاً أو وَلَدِ إِنْ حْكِمَ بهَاء وَهَل إِنْ تَقدَمَ يُسْرٌ تاریاان او وَالِدٍ بِحُكُم ذ 
ا لا بدن كَفَارَة أذ ذي» إلا أذ بون مث مُعَشرٌ رُكيَ أو مَعْدِنَ أو قِيِمَهُ م 
كُتَابَة» أو رَقَبة مدب أؤ حدما م متي أجل أو مغدم e‏ ل 
و عَدَدُ دبْنٍ A IE‏ عرض حل حول إنْ بيع وَقُوّمَ وَقْتَ 

الوجُوب عَلَى مُفْلِسٍ ' لا آبقٌ وَإِنْ رُجيء أو ين لم يُرْجَ وَإِنْ وٌهِبَ الدَيْنُ؛ أو 


اا فيه و مر لِكمُوّجْرٍ نَفْسَهُ سين دبناراًء نَلَاتَ سِيِينَ 


م ئ و 


حول قلا رَكَاةَ وَمَدِينْ اة لَه مائ مَحْرَمِيةٌ» وة رجبية. يُركي الأولّى» 

0 وَقِمَتْ للسَّلّف کباب وَحَيْوَانٍ أو نَسْلِهء عَلَى مَسَاجد» أو غَيْرٍ 

عبن كَمَليهم؛ إن تول الماِك تفرقتة؛ إلا إن حَصَلَ لِكُلْ نِصَابُ وي 

لاق وَلَدِ لان بِالمُعَييِينَ أو بر ٠‏ َوْلَانِ ونما يُرَكَى مين عن وَحُكُمُهُ 

امام وَلَوْ اض مين إلا مَمْلُوكَةٌ لِمصَالِحَ كله وَصْمْ بَقِيَة عزو ون تَرَاحَى 

العَمَلُ لا مَعَادِنَ وَلَا عرق آخَرُ وَفي صم فَائِدَةٍ حَالَ حا وَل الوجُوب 
1۲ 


بإخْرَاجه أو تَصفِيَته ردد وجار فة بأجرَةٍ غَيْرَ تقد عَلَى أنّ المُخْرَجَ لِلْمَدفُوع 
لَهُ وَاعْعبِرَ ملك كل وَفِيَ بِجُرْءِ؛ كَالقِرّاض؟ لَوْلَانِ وَفي نُدْرَتَهِ الحم : 
َالرْكَازِ وَهُوَ دفن جَاهِلِنَ؛ وَإِنْ بك أو كَل أو عَرْضاًء أو وَجَدهُ عَبْدَ أز كَافِرٌ 
إلا لير نَقَقَة أو عَمَلِ في تَخْلِيصِه كَقَطء فَالرْكَاُ وَكْرِه حَفْرُ كبرو وَالطَلْبُ 
فيه وَبَاقِيه لماك الأَرْضء وَلَوْ جَيْشأًء ولا كلِوَاجِدء وَإِلّا دنْنَ المُصَالِحِينَ 


رھ 2 
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د ا 


۳ 


| شروط وجوب الزكاة ]]»- 


قال المصنف: تَحِبٌ ركاه صاب ب العم بولك وَحَوْل كَمُلَا: 

بهذه المسألة افتتح المصنف كتاب الزكاة» وقد تضمنت الشروط 
المطلوب توفرها في الأنعام كي تجب زكاتهاء وهي : 

أولاً: النصاب: وهو في اللغة الأصلء وفي الشرع: القدر الذي إذا بلغه 
المال وجبت فيه الزكاة. وسمي نصاباً؛ لأنه كالعَلّم المنصوب لوجوب الزكاة؛ 
أ ت النصيتب ٠‏ لآن للمساكيق: فيه تفا : 

ودلٌ على معنى العَّلّم والعلامة قوله تعالى: إل صب بر4 
[المعارج: ١٤]؛‏ أي: إلى غاية أو عَلّم منصوب لهم يسرعون. 

ودل على الوجوب ببلوغ العا جره ررم بو E‏ حَدَّئَنِي 
أبي عَنْ جَدّي قَالَ: سَمِعْتٌ الي ڳل يَقُولُ: «في كَل إبل سَائِمَةٍ في كَل 
أرْبَعِينَ ابنَةٌ لَبُونِ. ..» الحديث» وما في حديث أبي سعيد: ١لَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ 
حمس ڏو صَدَفَةو"' . 

ثانياً: الملكية التامة: فلا زكاة لمن لم يملك النصاب» ولا زكاة في 
مال مودع ولا مرتهن ومستغير ومستأجر وملتقط؛ لعدم ملكهم ما بأيديهم؛ 
والرسول با يقول: ا صَدَثَةَ إلا عَنْ ظَهْرٍ عى“ . ويقول: «إِنَّ الله فَرَضَ 
عَلَى أَغَِْاءٍ المُسْلِمِينَ في أَنْوَالِهم بِقَدْرٍ الذي يَسَعٌ فُقَرَاءَهُم...9) 

ثالثاً: تمام الحول: ومعناه أن شرط وجوب الزكاة كمال الحول باتفاق 
أهل العلم فلا زكاة في مال لم يدر عليه الحول. 


.)۱( رواه النسائي» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 

(۲) الموطأ »5554/١‏ باب ما تجب فيه الزكاة. 

(۳) رواه أحمد» باقي مسند المكثرين» رقم (A0۸)‏ . 
)٤(‏ رواه الطبراني. 


١5 


ودليل تمام الحول ما جاء عن جرير طبه أن رسول الله َة قال: 
ليس في مال رَكَاةٌ حتى يَحُولٌ عَلَيْهِ الول . 

أما مصطلح زكاة فقد عرفناه قبل هذاء فلا داعي لتكراره» وأما قوله: 
(النّقم) فيعني به: الأنعام» وقد جعلت اسماً لأنواع المواشي من الإبل والبقر 
ر 

وقيل: إِنَّ تسمية النعم جاء موافقاً لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه 
بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعرء وعموم الانتفاع" . 

وضمير التثنية في قوله: (كَمُلا) يرجع على الحول والملك» ومعناه: لا بد 
من تمام الحول» وخالص الملكية للمال المزكى» حتى تجب الزكاة على 
صاحبه» وإذا انتفى الشرطان فلا زكاة. 


ا[ في المعلوفة زكاة! | 

قال المصنف: وَإِنْ مَعْلُوفَةٌ وَعَامِلَةٌ: 

بالغ هنا بذكر المعلوفة التي تقابل السائمة» والمعلوفة التي تستخدم في 
حرث أو سقي أو حملء» حتى لا يُتوهم بأن 0 في النعم السائمة وعدن 
لورود الخبر بذلك. 

والحق أن التقييد بالسائمة في حديث: «في سَائِمَةٍ العَنَم إا بَلْمَثْ 
أَرْبَعِينَ شّاة00" جاء على الغالب في مواشي العرب» فهو لبيان الواقع ولا 

له وهو نظير قوله تعالى: رڪم أل في حُجُورِكْم» [النساء: 77] 
فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر. 

وقال مالك: في الإبل النواضح» والبقر السواني» وبقر الحرث: إني 


)١(‏ سنن ابن ماجهء باب من استفاد مالاً (۱۷۹۲)» وفي إسناده ضعف» ولكن رواه 
الترمذي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا. 
(۲) انظر: منح الجليل .٤/۲‏ 


(۳) الموطأ ١/۸٥۲ء‏ باب صدقة الماشية. 


١6 


أرى أن يؤخذ من ذلك كلهء إذا وجبت فيه الصدقة9' , 


وأوجب علماؤنا الزكاة في المعلوفة والعاملة لعموم قوله عليه الصلاة 
وه ۴ 000 
والسلام: «في كل خَمْس شا . ويؤيد هذا عمل أهل المدينة" . 


-<[ زكاة صغار الغنم ]> 
قال المصنف: وَنِتَاجاً : 
المعنى: أن صغار النعم» تزكى على حول أمهاتهاء وتضم في حساب 
النصاب إليهاء وتتجلى المسألة بوضوح في الصورتين التاليتين: 
١‏ - إذا ماتت الأمهات مثلاً وكان النتاج يشكل بمفرده نصاباً» فإنه تجب فيه 
الزكاة بحول الأمهات. 
؟- إذا ماتت بعض الأمهات» وبقي منها مع النتاج نصاب» فيجب ضمه 
إليها لتكملة النصاب وإخراج الزكاة. 
قال مالك: إن كانت الغنم كلها قد جربت أو ذات عوار أو سخالء» أو 
كانت البقر عجاجيل كلهاء والإبل فصلانا كلهاء وفي عدد كل صنف منها ما 


تجب فيه الزكاة» كلف ربها أن يشتري ما ت 


والأصل في هذا فعل عمر ول4؛ فقد بعث سفيان بن عبد الله الثقفي 
مصدقاً على الطائف» فكان يعد عليهم السخلة» فلما قدم على عمر ذكر له 
ذلك» فقال عمر: نعمء تعد عليهم السخلةء يعدها الراعي ولا تأخذها. وقال 
لعامله الآخر على البصرة وهو سفيان بن مالك: فعدها ‏ أي: السخلة ‏ وإن 
جاء بها الراعي يحملها على كتفيه””'؛ يعني: بسبب صغرهاء وهي لا تستطيع 
المشي لأنها حديثة الولادة. 


)١(‏ الموطأ ۲٦۲/١‏ باب ما جاء فى صدقة البقر. 

(5) المنوطا 0۷/١‏ بات ده الماعية: 

(۳) انظر: المغنى .441١/7‏ 

(؛) نقلاً عن التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠٠٠/۲‏ 
(5) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۷٥٤.‏ 


۱٦ 


-حسز][ لا زكاة في الهجين ]> 
قال المصنف: لا مِنْهَا وَمِنَ الوَحْشٍ : 
معنى هذه المسألة: أن النتاج المتولد من النعم الإنسية ومن الحيوان 
المتوحش بأن ضربت فحول الظباء مثلاً إناث الماعز أو العكس» أو فحول بقر 
الوحش في إناث البقر الإنسية أو عكسهء لا تجب فيه الزكاة. 


والعلة في ذلك عدم تحقق دخول هذا ل 


الأنعام؛ وقد قال ية من حديث أنس له : «لا يحرج في الصَّد فة هرمة و 


دات عَوَارٍ وا 


والتيس : هو الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا أتى عليها سنة'") 


-<تز| الماشية الجديدة والزكاة ]له 

قال المصنف: وَضُّدِّتِ الَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلهِ بوم لا أكَلّ : 

الضمير في قوله: (وضمت).؛ وقوله: (له) عائد على النصاب. والمعنى: 
أن من كان له ماشية» ثم أفاد ماشية أخرى بشراء أو هبة أو إرث» فإنها تضم 
إلى ما بيد المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصاباًء ويزكى الجميع بحول 
الأولى. 

وأشار بقوله: (وإن قبل حوله بيوم) أنه تجب الزكاة في الماشية التي 
ضمت لها فائدتهاء حتى ولو كان زمن ضمها قبل الحول بيوم أو أقل؛ فلا 
اعتبار لطول مدة الانضمام أو قصرها هناء وإنما الاعتبار بالنصاب إن توفر في 
الأولى. 

وأشار بقوله: (لا لاقل) إلى أنه لا تضم فائدة النعم» إلى ما بيد المالك 
من ماشية لم تبلغ النصاب؛ وسواء بلغت الفائدة نصاباً أم لاء فإنه يستقبل 
بالجميع حولا من يوم حصول الفائدة. 


)۱( البخاري» کتاب الزكاة» رقم 595" . 
(۲( القاموس المحيط ۳/۲ 


1۷ 


يدل على هذا ما قاله مالك #َُْلَنُ: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم 
فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له 
قبلها نصاب ماشية"" . 

وقال في موضع آخر: في الرجل إذا كان له غنم لا تجب فيها الصدقة 
فاشترى إليها غنماً كثيرة تجب في دونها الصدقة» أو ورثهاء أنه لا تجب عليه 
في الغنم كلها الصدقة» حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو 
ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة» من 
متها ما جت فيه :الد" . 


وعن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا: «ليس في الإبل المُغعْتَرَفَةِ صدقة 
إلى أن تضاف إلى إبل فيها صدقة»" . 


-«[[ نصاب الإبل ]هه 

قال المصنف: الاب في كَل حفس ضَالتةٌ: 

هذا شروع من المصنف في ذكر ما يتعلق بنصاب الإبل» وقد بدأ بها 
اقتداء بما جاء فى كتاب أبى بكر ولي ؛ ولأنها أشرف أموال العرب. وكتاب 
أ كر لعشا ليده كي لانيل O‏ يقا» ارق اق في هايا 
يجب في زكاة الإبل . 

ومعنى المسألة أنه يجب في كل خمس من الإبل شاة من الضأن؛ أي: 
الغنم سواء كانت ذكراً أم أنثى؛ وهي التي سماها المصنف ضائنة» والضائن 
والضائنة ذو الصوف من الغنم. ويوصف به فيقال: كبش ضائن والجمع 
ضوائن . 


)١(‏ الموطأ ۲٠۱/١‏ باب ما جاء فى صدقة البقر. 

SN فل مدن‎ U A OND 

(۳) المدونة الكبرى .855/1١‏ 

(4) انظر نص الكتاب في: المغني ٤٤١ ٤۳۹/١‏ وقد رواه البخاري في صحيحه. 


۱۸ 


ولا زكاة فيما دون الخمس من الإبلء لہا رواه أبو سعيد الخدري لابه 
أن رسول الله كله قال: «لَّيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس دود صَدَقَةٌ...؛ الحديث”" . 
والذود تسمية للجماعة من الوبل. وهى من الثلاثة إلى العشرة. 

ودل على وجوب إخراج الشاة من الضأن ما جاء في كتاب عمر بن 
الخطاب وليه الذي رواه مالك» وفي بدايته قوله: «في أربع وعشرين من الإبل 
فدونها الغنم في كل خمس 0 بل ودل عليه كتاب رسول الله ا 
لعمرو بن حزم» ونصه: «فريضة الإبل» ليس فيما دون خمس ذود من الابل 
صدقة فإذا بلغت خمساً ففيها شاة...00 . 


صز] المعز يعؤّض الضان إإه- 

قال المصنف: إِنْ لَمْ يَكُنْ جل غَنَم البلّدِ المَْرُء وَإنْ خَالفَهُ: 

المعنى : أن اشتراط الشاة من الضأن في خمس من الإبل» إن كانت كل 
غنم أهل البلد أو جلها أو نصفها من الضأن» فإن كان أكثرها أو كلها من 
المعز» فيجب إخراج الشاة منه. 

وقوله: (وإن خالفته)؛ يقصد به أن المعتبر في الإخراج من الغالب هو 
غنم أهل البلدء سواء كانت ماشيته موافقة لغالب ما عندهم أم ا 
فيجب على هذا إخراج الزكاة بحسب ما عند غالب أهل البلد معزا أو 
ضأناً . 

دل على هذا قول مالك: فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم الضأن 
وهي جل أغنامهم وما يكسبون» كانت عليهم الضأن فيما وجب من الإبل» 
وإن لم يجد صاحب المال إلا معزاً فعليه أن يأتي بالضان“ . 


وقفن کات ای بكر لانن : فن لت غلدة داتعت الأبل ب صدقة 


)١(‏ الموطأ ۲٤٤/١‏ باب ما تجب فيه الزكاة. 
(۲) الموطأ ١//ا6؟»‏ باب صدقة الماشية. 
)٤()۳(‏ المدونة الكبرى 5097/١‏ ١ا".‏ 


۱۹ 


الْجَذَّعَةٍ وَلْيِسَتْ عِنْدَهُ جَذْعَةٌ وَعِنْدَهُ حِمَّةُ فَإِنْهَا قبل مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَانَيْنِ إِنٍ 


-«[[ هل يُدفع البعير زكاة؟ ]/- 
قال المصنف: وَالأصَّحٌ إِجْرَّاءُ تعير: 
هذا الحكم يختص بمن له خمس من الإبل» ولیس عنده شاة يخرجهاء 
فيجوز له دفع بعير بدلاً من الشاة الواجبة عليه. 
ويجزئ البعير هنا لكونه مواساة من جنس المال» ثم هو دفع بأكثر مما وجب 
عليه . غير أن التعبير بالإجزاء يفيد أنه لا يجوز ابتداء دفع بعير عن الخمس»› وأن 
التعبير بالأصح هو لابن عبد السلامء وأما أصل القول فهو لعبد المنعم القروي. 


e e 
ا بنك كلك‎ 527 


2 0 
e ٠ 


وان رده غلك رودت قَالَ: قي فَاعِلُ کک اا الي عرض 
عَلَيّ حَنَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله كله كَمَالَ لَهُ: يا نَبَ الله تاي رَسُونكَ لياح 
ئي صَدَقَةَ مَالِي وَائِمْ الله ما َم في تالي َك اله وق ول ولق قبل 
فَجَمَعْتٌ لَهُ مَالِي فَرَعَمَ أن مَا عَلَىَ فيه ائه مَخَاض وَدَلِكَ مَا ا لَبَنَ فيه وَل 


SS 0‏ 
كير اجر ل يد ولبلا يك . قَالَ: ا ذه يا 0 

َحُذْمَاء كَالَ: كَأمَرَ رَسُولُ الله كله بِمَبْضِهًا وَدَعَا لَه في مَالِه بالْبَرَكَقه("©2 هو 
أوضح في الدلالة على الإجزاء عند إعطاء الأفضل. 


.)58( الإمام أحمدء مسند العشرة المبشرين» رقم‎ )١( 
.)١1860( أبو داودء كتاب الزكاة» رقم‎ )۲( 


Y۰ 


-«[[ ما هي بنت المخاض؟ |> 

قال المصنف: إلى حَمْس وَعِشرينَ قنْتْ مَخَاضٍ : 

بنت المخاض : من الإبل هي التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني 
وحملت أمهاء والمخاض الخ أ التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. 

والمسألة تتعلق بما قبلهاء ومعناها: أن نصاب الإبل خمس» فإذا بلغتها 
ففيها شاة إلى تسع» فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة» فإذا بلغت 
حرا جا له عد ري حا ازتراقه عدا رين ين إلى 

وهذا المقدار مضبوط ومحدد فى رسالة عمر َنهء وهي ضمن كتاب 
الصدقة الذي عورف سحن هن نالك ونصه: (في أربع رم الل 
فدونها الغنم» في كل خمس شاة؛ وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة 
مخاض» فإن لم تكن ابنة مخاض» فابن لبون ذكر)”" . 

وابن اللبون هو ما دخل في الثالثة» فصارت آمه لبوناً بوضع الحمل. 

قال ابن القاسم: فإن لم يكن عنده ابن لبون أيضاًء أتى ببنت مخاض 
حت ارک 


-<] ابن لبون بديلاً! ]> 
قال المصنف: فَإِنْ لَمْ تكن لَه سَلِيمَةٌ قَائْنَ لَبُونِ: 
المعنى تأسيساً على ما سبق: وشرط إخراج بنت المخاض عن الخمس 
والعشرين» إن لم تكن معيبة» فإن كان بها عيب» أو لم توجد أصلاًء فيجب 
إخراج ابن لبون محلها» وهو ما سبق بيان معئاه. 
روى أنس ذف اَن أبَا بر له كُنَبَ لَهُ الي أْمَرَ الله رَسُولَهُ ب : 'وَمَنْ 
)١(‏ الموطأ ١/لاه؟.‏ 2568 باب صدقة الماشية. 


(۲) شرح الخرشي على المختصر .٠١١/۲‏ 
۲١‏ 


بَلْقَتْ صَدَكَيهُ َه بنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدهُ وَعِنْدَهُ نت لَبُونٍ انها قبل مه مه وَيُعْطِيهِ 


التمَدق ق عِشْرِينَ ورْهَماً أ كتين إن ل يكن علق رذنت مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا 
َعنَْهُ ابن َيون فَإِنهُ بل من وَلَيْس مَعَهُ شي . 


-<][ ما معنى بنت لبون؟ ]0 

قال المصنف: وَفي سِتٌ وَتَلائِينَ بن لبُونِ : 

المعنى: أنه إذا بلغت الإبل سنا وثلاثين يجب على صاحبها أن يدفع 
عن زكاتها بنت لبون» وهی ي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة. سميت 
بلك الأن اما قد رصت حملها وا 

هذا ويمتد النصاب الواجب في بنت اللبون من ست وثلائين غ إلى 
خمس وأربعين حيث يلزم بنت لبون واحدة لا غير. 

جاء في كتاب الصدقة لعمر بن الخطاب وه : «وفيما فوق ذلك إلى 
خمس وأربعين بنت لبون" . ومعنى قوله: (وفيما فوق نلك)؛ أي: فيما فوق 
الخمس والثلاثين من الإبل. 

م[ ما معنى حقة؟ ]هه 

قال المصنف: وا وار ا 

إذا بلغ عدد الإبل ست وأربعين» فينتقل فينتقل الحكم من بنت اللبون إلى 
ال وهي طروقة الفحل التي دخلت في السنة الرابعة. ويمتد النصاب مع 
الحقة الواجبة من ست وأربعين إلى ستين. بمعنى من كان له مثل هذه الأعداد 
من الإبل فليس عليه سوى إخراج حقة واحدة. 

يدل على هذا ما في كتاب عمر و4 : «وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة 


.)1805( البخاري» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 
باب صدقة الماشية.‎ 2708/١ رواه مالك في الموطأ‎ )( 


۲۲ 


طروقة الفحل»"". وهو يعني بما فوق ذلك: فوق الخمس والأربعين» ويعني 
بطروقة الفحل التي يعلو الفحل مثلها في سنها؛ أي: مركوبة الفحل. 
دز[ ما هي الجذعة؟ | 

قال المصنف: وَإِحْدَى وَسِنَينَ جَذَّعَةٌ : 

المعنى: إذا بلغ عدد الإبل عند مالكها واحداً وستين فما فوق» إلى 
خمس وسبعين فالواجب الذي يلزم إخراجه في زكاتها جذعة» وهى هي التي 
دخلت سنتها الخامسة. سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسئائها ؛ أي: 
أسقطته . 

جاء في حديث أبي بكر وله : «فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة 
إلى خمس وأربعين» 2 

وجاء في كتاب عمر طبه : للك إل EE‏ 

د[ متى يضاعف الدفع؟ | 

قال المصنف: وَسِتٌ وَسَبْعِينَ ‏ ْنَا لَبُون : 

تعد المنالة: أنه إا عده ال ا وشيعين فقا قرف ال 
فالواجب في حق مالكها أن يخرج عنها بنتا لبون؛ أي: اثنتان من صنف بنت 
اللبون؛ وقد سبق بيان معناها . 

نص على هذا كتاب أبي بكر وَل : «فإذا بلغت ستاً وسبعين» 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين»› لي a‏ 
وا قوق لك إلى و کا لو 


(۳ ذا 


.)۳( الدارقطني ۱/۲ باب زكاة الإبل والغنم» رقم‎ )١( 
باب صدقة الماشية.‎ ۲٥۸/١ (؟) الموطأ‎ 

(۳) رواه مالك في الموطأ ۲٥۸/١‏ باب صدقة الماشية. 
(4) الدارقطني /١‏ ١٠٠١ء‏ باب زكاة الإبل والغنم؛ رقم .)١(‏ 
(5) مالك في الموطأ ۲٥۸/١‏ باب صدقة الماشية. 


۲۳ 


-<][ متى يدفع حقتين؟ ]4 

قال المصنف: وَإِحْدَى وَيَسْعِينَ: حِقَنَانِ: 

المعنى: إذا بلغ عدد الإبل واحداً وتسعين فما فوق إلى مائة وعشرين» 
فالواجب على مالكها أن يخرج عنها حقتين» وهو مثنى حقة التي سبق أن بيّنا 
معناها . 

وهذا المقدار؛ أي: الحقتان؛ حدده كتاب أبي بكر لأنس وء ونصه: 
«فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الل إلى عشرين ومائة»”'. 

وحدده كتاب عمر وه في الصدقة» ونصه: «وفيما فوق ذلك إلى 
عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل)”"'. 

وأصل الكتابين» وصية لرسول الله بي فقد روى ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أثْرَأَنِي سَالِمٌ كتاباً كَتَبَهُ رَسُولُ الله يك فِي 
الصَّدَنَاتٍ قَبْلَ أنْ يَتَوَفَاهُ الله وق فَوَجَدْتٌ فِبِه فَإِنْ زَادَتْ عَلَى يَسْعِينَ وَاحِدَةٌ 
يها فان إلى عِشْرِينَ وَمائَق”" . 


-[[ متى يخير الساعي؟ ]هه 


قال المصنف: وَمِانَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى يَسْع وَعِشْرِينَ : حِقََانِ أو نَلَاتُ 
بَنَاتِ لَبُون: الخِيّار للسّاعِي : 1 / 

المعنى : فإن زادت الوبل إلى عشرين ومائة بواحدة» وتراوحت بين هذا 
العدد وعدد: تسع وعشرين ومائة» فالساعي مخير بين أن يأخذ عنها حقتين أو 
يأخذ ثلاث بنات لبون» تبعاً لنص الحديث» فقد قال بية: «فإن كانت إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»9©'. 


.)٤( الدارقطني 57/7١١ء باب زكاة الإبل والغنم» رقم‎ )١( 

)۲( سنن الدارقطني 117۳/۲ باب زكاة الإبل والغنم› رقم ((. 
)۳( سنن ابن ماجه» باب الزكاة» رقم (VA)‏ . 

(4) أبو داود» كتاب الزکاة» رقم .)٠۳٤١(‏ 


4 


ولكن قال مالك في المسألة: فإن زادت على عشرين ومائة واحدة: 
المصدق مخير إن أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أخذ حقتيد9'. 

وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب يخالف مالكاً في هذه المسألة يقول: 
إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» إلى أن تبلغ ثلاثين 


Tab 


قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب؛ لأن ذلك ثبت عن 
ال ر" , 


ا هنا لا خيار للساعي ]]- 


قال المصنف: وَتَعَيّنَ أَحَدُهُمَا منْقّرداً: 

معنى المسألة: إذا لم يكن رت المال سوى بئات اللبون» أو سوى 
الحقتين» فهنا يجب الإخراج من الصنف المتوفرء ولا خيار. 

قال مالك: إذا كانت إحدى السنين (من السّنّ) في الإبلء لم يكن 
للساعي 0 

ويؤيد هذا ما جاء في كتاب أبي بكر لأنس «#ها: «مَنْ بَلَمَثْ عِنْدَهُ يِن 
الال صَدََةُ الجَدَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةُ وَعِنْدَهُ فة فنا تُفْبَلُ نه الْحِمَّةُ 
وَيَجْمَلُ مَعَهَا شَائَيْنِ إِنِ استَيْسَرَنَا له00. 

-«[] الواجب في الأعداد الكبيرة ]| 


007 2 5 ل مده > كو - 05 5 2 2 - 26 

قال المصنف: ثم في كل عشر يد ب الواجبٌ : في كل أَرْبَعِينَ : بنت 
وه ۶ 

معنى المسألة: إذا بلغت الإبل مائة وثلاثين كان الواجب فيها حقة وابنتا 


(5”1” المدونة الكبرى ۳۰۷/۱ ۳۰۸. 


)€( التاج والإكليل بهامش مواهب الج لجليز ۲/ 1°. 
(٥)‏ البخاري » كتاب الزكاة» رقم (۳1(. 


Yo 


لبون على قول مالك» ثم لا تعتبر الزيادة بعد ذلك إلا بالعشرات» فكلما 
زادت عشرة أزيلت بنت لبون وجعلت مكانها حقة؛ فإذا صار الجميع حقاقاًء 
وزادت عشرة جعل الكل بنات لبون» وزيد في العدد واحدة» ثم إذا زادت 
غشيرة: أزيلت ا ورد مكانها حقة» وهكذا أبداًء وعلى هذا القياس. 

الواجب بالحساب: وإذا أشكل الأمر على المالك أو الساعي» فيمكنه 
بعملية حسابية أن يعرف ما هو الواجب بين الحقاق وبنات اللبون» وهي: أن 
تقسم بداية من مائة وثلاثين العقود (أي العشرات) على الخمسين والأربعين» 
فإن انقسمت على الخمسين فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقاًء وإن 
انقسمت على الأربعين فقط دون كسرء فعدد الخارج بنات لبون» وإن انقسمت 
عليهما معا دون كسر فالخارج (الناتج) من عشرات الأربعين عدد بنات اللبون 
وناتج القسمة على عشرات الخمسين هو عدد الحقاق 

وأما إن اجر عا نلا بسع على الشعمة وس على الارن 
والخارج الصحيح عدد بنات اللبون» وإن كان الباقي واحداًء فتبدل بنت لبون 
بحقة» وإن كان اثنتين أبدلت بنتا لبون بحقتين» وإن كان ثلاثاًء أبدلت ثلاث 
بنات لبون بثلاث حقاق. 

والمعول في هذا على قوله كَلِِ: «قَإِذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ كفي كل 
أَربَعِينَ بِنْتُ لبون . وفي رواية: «فْفِي كَل أَرْبَعِينَ بت لَبُونِء وَفي كُلْ 


RE 20 5>‏ 
حمسين حقه؟ . 


وهذا النص يتوافق مع ما جاء في كتاب الصدقة لعمر طبه ونصه: : فما 
راد عَلّى ذَلِكَ مِنَ الإيل» قفي كل أَرْبَعِينَ نت لَبُونْء وَفي كل حَمْسِينَ 


)١(‏ سنن الترمذي 1۷/۲ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» (ح317). 
(۲) سنن الدارقطني »1١7/7‏ باب زكاة الإبل والغنم» رقم (؟). 
(۳) أخرجه مالك في الموطل .708/١‏ باب صدقة الماشية. 


"5 


دز[ وجوب احترام الترتيب ]> 

قال المصنف: وَينْتُ المّخاض المُوَفيَةُ سه م كَذَلِك: 

عرفنا سابقاً أن بنت المخاض تجب في خمسة وعشرين حتى خمسة 
وثلاثين وأنها التي أتمت سنة من يوم ولادتها ودخلت في الثانيةء وقد سميت 
بنت مخاض لأن أمها مخض الجنين في بطنها؛ أي: تحرك فيه؛ لأن الإبل 
تحمل سنة وترضع سنة. 

وقوله: (شم كذلك) يرجع على بقية الأسنان مرتبة حسب أعمارهاء 
وحسب الواجب منهاء وبقية الأسنان هى: بنت اللبون والحقة والجذعة» 
فلكل واحدة منها سنّ يخصها. وقد شرحنا كل ذلك في المسائل السابقة 

مم[ نصاب زكاة البقر ]اه 

قال المصنف: البَقَرُ في كل لاثين تييع ذو سين : 

لما انتهى من الكلام عن الواجب في زكاة الإبل شرع َه في ذكر ما 
يجب في زكاة البقرء وقد نص بداية على أنه لا زكاة في البقر إذا لم تبلغ 
الثلاثين رأساًء وأن عدد الثلاثين يخرج (يزكى) عنه تبيع ذكرء وهو ما وفّى 
السنتين ودخل في الثالثة» والأفضل إخراج الأنثى. 

د هنا ذا وا سروف عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل كَالَ: « بعكبي اللي كه 
إلى اليم كأَمَرَني ن 20 َلَائِينَ بَقَرَةَ نيعا اا 
سنه وَمِنْ کل حالم ديتاراً أو عِذْلَهُ مَعَافِ . 

وعَنْ اوس الْيّمَانِي : «أنَّ مُعَاذٌ بْنّ جَبَلٍ الأَنصَارِيّ أَخَدَّ مِنْ ثَلائِينَ بَقَرهَ 
نيما دوق الوك E‏ 

فائدة: البقر مأخبوذ من البقر وهو الشق؛ لأنها تبقر الأرض؛ أي: تشقها 


(۱) سنن الترمذي 8/7 باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (4). 
(۲) الموطأء كتاب الزكاة» رقم .)01١(‏ 


۲۷ 


وهو 5 جنس »2 0 0 والأنثى» والجمع بقرات. والباقور: 


ا[ ما هي المُسِنْة؟ !0ك 

قال المصنف: وَفي أَرْبِمِينَ مُسِنَةٌ دات ثَلَاثِ : 

المعنى: أن الواجب في أربعين رأساً من البقر بقرة واحدة مسئة» وهي 

وقد نص الحديث أساساً على المسنة الأنثى في الأربعين رأساً كما في 
قول معاذ: «بَعََنِي رَسُولُ الله يك أُصَدّقُ أَمْلَ اليَمَنِ وَأمَرَنِي ا اخ مِنَ البَمَر 
من کل اين تبيعاً وَمِن كَل أَرْبَعِينَ مسن“ . 

حساب بقية النصاب: وأما ما زاد على الأربعين» فيتراوح النصاب فيه 
بين الأتبعة والمسنات حسب الضابط الآتي : 

وهو أن نقسم عدد عقود (عشرات) البقر الذي نريد زكاته على ثلاثة» 
وهي عدد عشرات الثلاثين نصاب التبيع » ونقسمها أيضاً على أربعة» وهي عدد 
عشرات الأربعين نصاب المسنةء فإن انقسم على الثلاثة فالواجب يخرج من 
الأتبعة وإن انقسم على الأربعة فالناتج هو الواجب من المسنات. 

وأما إن انقسم عليهما معاًء فصاحبها على الخيار بين أن يخرج أتبعة 
بعدد القسمة الناتجة» أو مسنات بعدد القسمة الناتجة كذلك. 

وأما إن انكسر عليهما فلا يقسم على الأربعة» ويقسم على الثلاثةء 
والخارج الصحيح هو عدد الأتبعة» ثم إن بقي واحداً بدّل تبيع منها بمسنة» 
وإن بقي إثنان أبدل تبيعان بمسنتين. 

النصاب الواجب تحديداً: وتسهيلاً للفهم نذكر النصاب بتفريعاته في 
البقر حسب تزايد أعدادها كما يأتى: 


إللق4 رواه أحمد» مسند الأنصارء» رقم اا 5), 


۲۸ 


« إذا بلغ البقر ثلاثين إلى تسع وثلاثين ففيها تبيع كما علمت. 

« إذا بلغ البقر أربعين إلى تسع وخمسين ففيه بقرة مسنة. 

« إذا بلغ البقر ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين. 

« ثم إذا زادت عشرة ففيها مسنة وتبيع» فإذا زادت عشرة ففيها مسنتان» فإذا 
زادت عشرة ففيها ثلاثة أتبعة» فإذا زادت عشرة ففيها تبيعان ومسنةء فإذا 
زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان» فإذا زادت عشرة» فيخير الساعي بين 
أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات. 

الدليل من الحديث: ودليل الزيادة على الأربعين ما حدّث به يَحْيَى بن 
اكم أن مُعَاذاً كَالَ: «بَعتَنِي رَسُولُ الل ية أَصَدْقُ آَل الْيَمَنِ وََمرَنِي ن آخُدَ 


۶ ج 0 


مينة وتبيعا 


وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي 
بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله َة لعمرو بن حزم: «قْرَايْضَ البَقَرٍ لَيِسَ 
فِيمَا دُونَ نَلَائِينَ مِنَ البَقَرٍ صَدَكَة فإذا بَلَمَتْ نَلَائِينَ نَفِيهَا عِجل رابع جَذَعٌ إلى 
ن بلع أَرَْعِينَ َا بَلَمَتْ أَرْبعِينَ فَفِيها بَقَرَةَ مُسِنَّةُ إِلَى أن تَبْلْع سَبْعِينَ ذا 
لٺ سَبْعِينَ فَفِيهَا بره ية وجل جر » حى بلع ثَمَانِينَ فَإِذَا بلقت ثَمَاذِينَ 

]| تشابه نصابين | 

قال المصنف: وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كياتتيٰ الابل : 

التشبيه بمائتي الإبل في التخييرء مع أنه لم يسبق أن ذكر نصاب مائتي 
الوبل 
)١(‏ الإمام أحمدء مسند الأنصارء رقم .)51١10(‏ 
(۲) المدونة الكبرى ."١١/١‏ 

۲۹ 


ولكنه يؤخذ من ضابطه الذي قدمناه في صدقة الإبل عند قول المصنف: 
(في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة) . 

ومعنى المسألة: أن الساعي مخير إذا بلغ نصاب البقر مائة وعشرين بين 
أن يأخذ ثلاث مسنات» أو أربعة أتبعة» مثلما هو مخير في زكاة مائتين من 
الإبل بين أربع حقاق» أو خمس بنات لبون. 

وفي حديث معاذ السابق نص فى مسألة الخيار بين الأتبعة والمسنات» 
وذلك في قوله: «قَقَدِمْتُ تَأَحيَاتُ ل يل كَأمَرنِي أنْ خد مِنْ کل اين تَبيعاً 
- إلى أن قال - وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ تلات مُسِنَاتٍ أو أَرْبَعَةَ أنْبَاع...الحديث:7" . 

| نصاب زكة الغنم ]0- 

قال المصنف: القَنَمُ في أَرْبَعِينَ شَاةً: جَدّعٌ أو جَذَّعَةٌ ذو سَنَةِ؛ وَلَوْ مَغْراً: 

انتقل المصنف للحديث عن زكاة الغنم» بعدما أنهى الكلام فيما يتعلق 
بالواجب في زكاة البقر ويبدأ بأول النصاب كعادته. 

وأول النصاب في الغنم أربعون شاة» وليس في أقلها زكاة. وفي عدد 
الأربعين فما فوقه إلى مائة وعشرين ليس عليه سوى شاة واحدة ذكر أو أنثى. 
والإشارة بقوله: (جذع أو جذعة) للدلالة على أن جذع الضأن وجذع المعز 
المدفوع زكاة عن الأربعين سواء؛ أي: لا فرق بين أن يدفع عنها جذع ضأنء 
أو جذع معزء لذلك بالغ هنا في الرد على ابن حبيب بقوله : (ولو معزا)؛ لأن 
ابن حبيب منع الإخراج من المعز عن الغنم عندما قال: لا يجزئ الجذع ولا 
الجذعة من المعزء لا عن الضأن ولا عن الماعزن”'. 

وفي الحديث نص على وجوب الزكاة عند بلوغ النصاب أربعين شاة» 
روى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قري سَالِمٌ تابا كَتَبَهُ 
وَل الله يكل ِي الصَّدَنَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَاُ الله كق فَرَجَدْتُ فِبه: «فِي أَرْبَعِينَ 


(۱) من حديث طويل رواه أحمد» مسند الأنصارء رقم (۱۷۰). 
(۲) منح الجليل .١١/۲‏ 
0 


وتضمن ذلك كتاب أبي بكر الصديق به الذي كتبه لأنس حين أرسله 
إلى البحرين» ومما جاء فيه: «وَفِي صَدَكَةٍ الْمَتَم في سَائِمَيهًا إِذَا ائث أَرْبِعِينَ 
إلى عِشْرِينَ وَمائة شاف" . 

وأما الدليل على جواز أخذ الجذع أو الجذعة من الضأن أو المعزء 
فما روي عن مالك ككُدَنْهُ: الجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة 
ا 

وقد ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيز متتابعين لقرب منافعهماء وتالفهما 
مع بعض في المأكل والمرعى والمبيت؛ فقال: تمي ازج يست الان نين 
و ت امز اين ...4 الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 


| عن كل مائة شاة ]هه 

قال المصنف: : وَفي يا مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شاتَانٍ. وفي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ اث 
وَفي أَرْبَعِمَائَةٍ أرب بغ ثم لكل يائ اة: 

هذا هو تحديداً نصاب الغئم كما بيّنه الحديث الشريف» والمعنى أنه إذا 
تجاوزت الغنم المائة وعشرين بواحدة فقط» وتراوحت فى عددها بين المائة 

وإذا تجاوزت المائتين بواحدة» وتراوح عددها بين مائتين وشاة وبين 
الثلاثمائة وتسعة وتسعین » ففيها ثلاث شیاه . 

وفي عدد الأربعمائة تماماً يتغير النصاب» ليصبح أربع شياه» ويكون 
الحساب بعدها بالمائة» فإذا بلغت الغنم حمسمائة مثلاً» ففيها خمس شيا 
وهكذا يكون في كل مائة شاة مهما بلغ العدد. 
)١(‏ ابن ماجه ١//الا0»‏ باب صدقة الغنم » حديث (18:65). 


(۲) البخاري» كتاب الزكاة» رقم (١١۱۳)ء‏ والموطأ 2708/١‏ باب صدقة الماشية. 
(۳) المدونة الكبرى ."١7/١‏ 


۳١ 


وتصديق هذا ما تضمنه حديث أنس الذي كتبه أبو بكر الصديق ؤَيه» 
وقد أخذه عن رسول الله يكوه وهو: «... وَفِي صَّدَقَةٍ الْعَنَّم فِي سَائِمَيِهًا إِذَا 
كَائث أرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شاه ِا راث عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِائئيِنٍ 
شَانَانِ ذا رَادَتْ عَلَى مِائَتَيْن إِلَى نَلَاثِ يائ نَفِيهَا تلات شيا فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 


وفي كتاب عمر: «وَفِي سَائِمَةٍ ئِمَةٍ عَم إذّا بَلَمَتْ أَرْبَعِيرَ ِي إلى عِشرٍ شرينَ وَمِائَةٍ 
0 وَفِيمَا قوق ذلك إلى تين ن شاتانِ rey‏ وق رک إلى كلد ثمائة ا لاثُ شيا 
ما زَا عَلَى ذَلِّكَ كَفِي كُلّ مائةٍ PE:‏ 


-«[[ نوع ما يدفع زكاة ]له 


2 


قال المصنف: وَلَزِمَ وَل الْمَرَدَ الخيّارٌ أو الشّرّارء إلا أَنْ يَرَى الساعِي 
خد المَعِيبَةِ لا الصَغِيرّة: 

المسألة تتعلق بنوع الماشية التي يجب على ربها أن يدفعها زكاة» وهي 
المتوسطة من بين خيار غنمه ومهازيلها؛ بحيث لا يلزمه أن يدفع السميئة ولا 
الماخض زكاة» لكونها أجود غنمه» كما لا يجوز أن يدفع المريضة أو ذات 
العيب أو الصغيرة ولا حتى التيس» وهو الذكر الذي لم يعد للضراب؛ أي: 
ليس فحلاً وهي الأصناف التي عبر عنها المصنف بالشرار. ٠‏ 

وهناك حالتان تستثئيان من القاعدة» هما: 
١‏ - أن يتطوع رب المال بدفع الخيار عوضاً عن الوسطء فهذا شأنه. 
۲ - أن يرى الساعي أنه من المصلحة أخذ المعيبة بنحو عرج وعورء لكثرة 

لحمها . 


فهى أحظ للفقراء عند إرادة ذبحها للمستحقين» أو عند إرادة بيعها 


.(۳( رواه البخاري» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 
باب صدقة الماشية.‎ ۲٥۹ 2768/١ رواه مالك في الموطا‎ )۲( 


۳۲ 


وتوزيع ثمنها عليهم. هذا وليس من حق الساعي أن يأخذ الصغيرة» لنقصها 


عن السن المطلوب. 

أدلة المسألة: وقد نصت على وجوب الأخذ من الوسط› الأحاديث 
والآثار التي منها : 

١‏ دل على النهي عن أخذ الخيار ما جاء عن عائشة وء أنها قالت: 


وى > 


لامر عَلَى عَمَْرَ بن : الْخَطَابِ E‏ من الصَّدَقَةِ قَرَأى فيها شَاةٌ حَافِلاً دات ضرع 
عَظِيم قال ُمَرُ: مَا مَل العا قالُوا: نَا مِنَ الصَّدَئّة كْقَالٌ عُمَدُ: م اف 


مَلِِ هلها م طَائِمُونَ ا توا الاس لا تَأَخُدُوا حَرَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكبُوا عن 


الطْعَّام»“. ومعنى حافلاً: مجتمعاً لبنها. ومعنى حزرات المسلمين: 2 
أموالهم. ومعنى نكبوا عن الطعام: لا تأخذوا لبوناً. 

١‏ - ودليل النهي عن أخذ الشرار» حديث عبد الله بن معاوية کک 
من غاضرة قيس» عن رسول الله كك وفيه: درلا يمي الهَرِمَة ولا الدَرِنَة 
المرب يضّةً وَلَا السّوّطّ اللَييِمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطٍِ مراكم قن اله لَمْ يَسْأَلَكُمْ خير حير 
ا سروه" . والدرنة هي الجرباء؛ وأصل الدرن الوسخ. 


ولي كتات ر من ووا مالك 1" 05 ن في ا ن ولا 
هَرِمَةٌ ة وَلَا دات عَوَارٍ إل ا او الى ". والمصدّق هو الساعي 
المكلف بجمع زكاة ا 


۳ _ والأخذ من أوساط الماشية هو ما دل عليه عمل أهل المدينة. قال 
مالك: «الستّة عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا يضيّق على 
المسلمين في زكاتهم» وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم»”' . 


)١(‏ الموطأ 2577/١‏ باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. 
(؟) أبو داود» كتاب الزكاة رقم (1759). 
(۳) الموطأ 2504/١‏ باب صدقة الماشية. 
)٤(‏ الموطأ »578/١‏ باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. 


۳۴۳ 


ا صنفان ونوع واحد ]> 

قال المصنف: وَضُعّ بحُت ِعْرَابِ : 

ابتداء من هذه المسألة يشرع المصنف في الكلام عن أ: نواع الأنعام 
تفصيلاً وفي أصنافها التي تضم لبعضها في الزكاة» لأجل اكتمال النصاب» 
والبخت هي الإبل ذات السنامين» أجسامها ضخمة» وهي تميل إلى القصر. 

والعراب هي الإبل ذات السنام الواحد. 

والصنفان يضمان لبعضهما إن كانت لمالك واحد طبعاً» حتى يؤدي 
الزكاة عنها مجموعة؛ لأنه بضمها يكتمل النصاب» ولأنها في الحقيقة ترجع 

قال يحيى: قال مالك: وكذلك الإبل العراب» والبخت» يجمعان على 
ربها في الصدقة. وقال: إنما هي إبل كلها“ . 

ولأن قوله يَة: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حمس دوو مِنَ الابل صَدَ صَّدَنَةو9, 

-«[[ هذان نوع واحد ]> 

قال المصنف: وَجَامُوسنٌ لِبقّر: 

المعنى: ويجب على المالك أن يضم بقر الجاموس الذي يملكه؛ إلى 
البقر العادي عند إرادته الزكاة» حتى يكتمل النصاب» ويخرج منهما بحسب 
القاعدة التي سنذكرها فيما بعد. 

والجاموس: بقر سود ضخام الأجسام بطيء الحركة . قال الشيخ زروق 
في شرح الرسالة: والجواميس بقر سود ضخام صغيرة الأعين» طويلة 


)١(‏ الموطأ ۲٠٠/١‏ باب ما جاء فى صدقة البقر. 
(۲( الذود: من الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه» وهو يختص بالإناث . 
(۳) البخاري» الزكاة ۳/ 2757 حديث .۱٤٤١‏ ومسلم» الزكاة ۲/ ٦۷۳‏ حديث .9!4/١‏ 


۳٤ 


الخراطيم مرفوعة الرأس إلى قدام» بطيئة الحركة» قوية جداًء لا تكاد تفارق 
الماء» بل ترقد فيه غالب أوقاتها'. 

ويبدو أن هذا الوصف للجواميس ليس مطرداًء فهو وصف لجواميس بلد 
معين هي مصر أو غيرها من أرض الله وإلا فالجواميس ذات أشكال مختلفة 
تزخر بها المعمورة. 

ودليل ضم الصنفين لبعضهما قول مالك َه : وكذلك البقر والجواميس 
تجمع في الصدقة على ربها. وقال: إنما هي بقر كلها" . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذاء 
ولأن الجواميس من أنواع البقر» كما أن البخاتي من أنواع الإبل» فإذا اتفق 
في المال جواميس وصنف آخر من البقرء أو بخاتي وعراب» أو معز وضأن» 
كمل نصاب أحدهما بالآخرء وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين”". 


تن هذان نوع واحد ]> 
قال المصنف: وَصَأنٌ لمَغْز: 
الكلام معطوف على قوله السابق: (وضم... إلخ). والمعنى: يجب على 
صاحب الغنم بصنفيها الضأن والمعزء أن يضمها لبعضها كي يكتمل النصاب 
ويخرج زكاتها مجتمعة» وهذا على افتراض عدم اكتمال النصاب في صنف بمفرده . 
والعلة في ضم البخت للعراب» والجاموس للبقرء والضأن للمعز هي: 
تقارب المنفعة» كما في أنواع الثمار» والذهب مع الفضة. 
قال يحيى : وقال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: أنها تجمع عليه 
في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدّقت. قال: إنما هي غنم كلها . 


.۲٠۳/۲ نقلاً عن مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 
باب ما جاء في صدقة البقر.‎ 2770/١ الموطأ‎ )۲( 
.57١ /۲ المغنى‎ )۳( 

)٤(‏ الموطأ /١‏ ١٠٠۲ء‏ باب ما جاء في صدقة البقر. 


o 


منفعتهما » اا ا 0 فى المرعى 0 فقال : 
تمي أزوج مرح ألصّأن نين وي الْمَمْرِ أَنْسَين »4 [الأنعام : 4[ 


-<] متى يختار الساعي؟ ]> 

قال المصنف: وَخْيْرَ السّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوََاء وإِلّا قَمِنَ الأككر : 

المعنى: إذا اجتمع صنفان من بخت وعراب» أو من جاموس وبقرء أو 
من ضأن ومعزء فإنَ الساعي يكون أمام خيارين: 

الأول: أن يتساوى الصنفان عدداًء ويكتمل النصاب باجتماعهماء مثل 
عشرين ضأناًء وعشرين معزاً» أو خمسة عشر جاموساًء وخمسة عشر مثلها من 
البقر فإن الساعي» وهو المكلف بجمع الزكاة؛ مخيّر بين أن يأخذ الشاة 
الواجبة من الضأن أو من المعزء ومخيّر بين البقر والجاموس كذلك. 

الثاني: أن يختلف الصنفان عدداً؛ مثل أن يكون لرب المال عشرين 
بختا» وستة عشر عراباًء أو ثلاثين ضأناً وعشرين معزاًء وفي هذه الحالة يؤخذ 
الواجب من الأكثر؛ لأن الحكم للغالب وهذا معنى قول المصنف: (وإلا فمن 
الاكثر) . 

قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعزء ولم يجب على ربها 
إلا شاة واحدة» أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من 
الضأن وإن كانت المعز أكثر من الضأن أَيِلَ منها. فإن استوى الضأن والمعزء 
أخذ الشاة من أيتهما شاء . 

والأصل في جواز إخراج الزكاة من أحد الصنفين خياراً في حالة 
التساوي ومن الأكثر في حالة عدم التساوي» قول سعد بن دليم: «أتاني 
لاا 0 إنا رسولا رسول الله يَكْهِ إليك لتؤدي صدقة غنمك. 


)١(‏ الموطأ ا ل e‏ البقر. وروى مثل هذا القول في العراب 
والبخت والجاموس والبقر. 


۳٢ 


قلث:: وأي شيء الان قال عاق جدعة أو ى والجدعة من 
الضأن» وأما الثنية فمن المعز فهذا أصل في الخيار. 

ويؤيده خبر أبي هريرة» ونصه: عن إبراهيم بن ميسرة» عن رجل من 
ثقيف قال: سألت أبا هريرة في أي المال صدقة؟ فقال: «في الثلث الأوسطء 
فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية»”" . 


-«[| شروط زكاة الصنفين ]ا 
.٠‏ يم 0 و عرمس ۹ go re n‏ 2 

قال المصنف: وَيْنْنَانِ مِنْ كل إن تَسَاوَيَاء أو الأقل نِصَابٌ غير وَقْص: 

المعنى هنا: إذا تساوى الصنفان كما فى المسألة السابقةء غير أن 
النصاب هنا أكبر» بحيث وجب فى الصنفين من المعز والضأن» أو من 
العراب والبخت» أو من البقر والجاموس» اثنتان. 

وبما أن الصنفين متساويان» فيجب دفع واحدة عن كل صنف كثمانية 
وقلائين عراب ومكلها بحا ء: أو ثلاثين يقرا ومثلها جاموساً» آو ماين انا 
ومثلها معزاً» وهذا ما عناه المصنف بقوله: (وثنتان من كل إن تساويا) . 

ويؤخذ من كل صنف واحدة أيضاً في حالة عدم التساوي ولكن بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الأقل عدداً من الصنفين يشكل بمفرده نصاباً» بحيث 
لو انفرد تجب فيه الزكاة. 

مثال ذلك : مائة وعشرون ضانا وخمسون معزاً . 

اتا أن حون العشان المعتيعان تصابا غير زق وهر اها بين 
النصابين. وبمعنى آخر: أن يكون الأقل هو الموجب للشاة الثانية. 

مثال ذلك : مائة وعشرون انا وعشرة معزاً. وبضم العشرة تتوجب 
على المالك الشاة الثانية . 


للق رواه أبو داود. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة 258/7 في المصدق ما يصنع بالغنم» رقم (4441). 


۳۷ 


جاء في المدونة: أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن» يكون عنده 
من الضأن سبعون ومن المعز ستون؟ قال: عليه شاتان» من الضأن واحدةء 
ومن المعز أخرى”"' . 

ولقول مالك: السئة عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه 
لا يضيق على المسلمين في زكاتهم» وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالههم”". 


-[[ الدفع من الصنف الغالب ]0م 

قال المصنف: وَل كاله : 

الكلام مركب على معنى سابقه» وهو يعني: أنه إن انتفى الشرطان معاً 
بأن كان الأقل من الصنفين لا يشكل بمفرده نصاباًء أو كان وقصاً لا يوجب 
انضمامه الشاة الثانية» فالشاتان الواجبتان تؤخذان من الأكثر عدداً. 

أمثلة على ذلك : 
١‏ - مائة وثلاثون ضأناً وثلاثون معزاًء وفي هذا المثال نلاحظ أن المعز ليس 

هو الموجب للشاة الثانية . 
١‏ - مائة من الضأن» وإحدى وعشرون معزاً. وهنا يلاحظ أن المعز لا يشكل 

بمفرده نصاباً . 
۳- مائة وإحدى وعشرون انا وستون معز وهنا آنا نلاحظ أن 

المجتمع من النصابين وقص» وهو ما بين النصابين. 

وفي هذه الأحوال كلها تخرج الشاة أو الشاتان من الأكثر عدداً من بين 
الصنفين وليس من كل صنف» كما فى المسألة السابقة. 

قال في المدونة: وإنما يأخذ من الأكثرء وانظر أبداًء فإذا كان للرجل 
ضأن ومعزء فإن كان في كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه الزكاةء أخذ من 


."١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب ما جاء في أخل الصدقات والتشديد فيها.‎ . ١ الموطأ‎ )۲( 


۳۸ 


كل واحدة» وإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة» والأخرى لا تجب فيها 
الزكاة أخذ مما تجب فيها الزكاةء ولم يأخذ من الأخرى”". 

قال رسول الله ي في وصيته: «وَمَا كان مِنْ خَلِيِطَيْنٍ قَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ 
بالسّويَقه". 


-«[[ زكاة الصنفين المتساويين !0ه 

قال المصنف: ولات وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُما: 

في هذه المسألة يفترض المصنف» أن الصنفين المجتمعين والمتساويين 
من نوع الإبل أو من نوع البقرء أو من نوع الغنم؛ إذا وجبت فيهما ثلاث شياه 
أو ثلاث من الإبل أو ثلاث من البقرء تزكى حسب الكيفية الآتية: 
-١‏ يخرج واحدة عن كل صنف» نظراً لتساوي الصنفين. 
۲ - وتبقى الثالثة» فإن الساعى مخير بين أخذها من الضأن أو المعز» ومخير 

أيضاً في صنف الإبل» رعق ال 

مثال: عند موّال مائة وواحدة ضأناء وماثة وواحدة معراء وحين 
نجمعهما يكون العدد: مائتان وثنتان» وهؤلاء يجب عنهم ثلاث شياه» نخرج 
من كل صنف واحدة» ويخير الساعي في أخذ الثالثة إما من الضأن وإما من 
المعز. 

قال فن الهلاوتة: وإن كانت ماثة وخا وسيفية خان رعا وميا 
وسبعين ا أخذ منها ثلاثاً: ضائئة ومعزة» وكان المصدق مخيراًء إن شاء 
أخذ الشاة الباقية من المعزء وإن شاء أخذها من الضأن”". 


Gi 


وقد قال ي «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بالسّويَةِ»“ . 
)١(‏ المدونة الكبرى ."٠١/١‏ 
(۲) سنن الترمذي 277/7 باب ما جاء في زكاة الإبل والغنمء (ح۷١١).‏ 


)۳( المدونة الكبرى "5/١‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي ۲/ ۷٦ء‏ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» (ح1۷١).‏ 


۳۹ 


]| زكاة الصنفين المختلفين |0- 

قال المصنف: وَإِلَّا َكَذَلِك: 

هذا القول مرتب على قوله السابق» ويعني به: أنه إن لم يتساو الصنفان 
فيجب في الملفق منهما ثلاثة؛ اثنان من الأكثرء وواحدة من الأقل بشرط كون 
الأقل نصاباً بمفرده» وكونه الموجب للثالثة عند ضمه. 

وفي حالة انتفاء الشرطين» فتؤخذ الشياه الثلاثة من الصنف الأكثر. 

وقوله: (فكذلك)ء يقصد به: كما في مسألة: (أو الأقل نصاباً غير وقص)› 
أن الحكم هناء مثلما هو هناك. 

قال في المدونة: وكذلك إذا كانت له ثلاثمائة ضائنة وتسعون معزة» 
فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن» ولم يكن عليه من المعز شيء؛ لأنها في 
هذا الموضع وقص» ولو لم يكن عنده معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئاًء 
ولا يكون في المعز حتى تبلغ مائة» فتكون فيها ا 

قال عكرمة ومالك وإسحاق: يخرج من أكثر العددين» فإن استويا أخرج 
رخ انها شا 


-<]| الصنف الغالب والزكاة ]| 


قال المصنف: واعْثيِرَ في الرَّابعَةٍ فَأَككَرَ كل مِانَةِ: 

مثال هذه المسألة: أن يكون للمالك ثلاثمائة من الضأن» ومائة أخرى 
خليط من ضأن ومعز» فالواجب فى زكاتها: ثلاث شياه من الضأن» ورابعة 
تنطبق عليها الأحوال السابقة» بحيث يخير الساعى فى حالة التساوي» وإلا 
أخذت من الصنف الأكثر عدداً. 


قال الخرشي في شرح المسألة: واعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كالخامسة 
)١(‏ المدونة الكبرى ."٠١/١‏ 


(؟) المغني 28/7 . 
30 


والسادسة؛ كل مائة على حدتهاء من خلوص وضمء فالمائة الخالصة تؤخذ 
زكاتها منها شاة عن كل مائة» والمضمومة يعتبر الحكم فيها كما لو انفردت» 
فإن تساوى صنفاها خير في شأنهاء وإن اختلفا أخذت من أكثرهما”"' . 

وأصل المسألة من المدونة: وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ' 
ضائنة» وخمسين معزة» كان على رب الغنم» أربع شياه» ثلاث ضائنات 
ويكون الساعي مخيراً في الرابعة» إن شاء أخذ من الضأنء وإن شاء أخذ من 
الماعز؛ لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعزء وإن كانت الضأن ثلاثمائة 
وستين» والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن؛ لأن الرابعة من الضأن إنما 
ا 

قال عكرمة ومالك وإسحاق: يخرج من أكثر العددين» فإن استويا أخرج 
عن انما شا : ش 


| قاعدة زكاة صنفين 1 


قال المصنف: وفي أَرْبَعِينَ جَامُوساً وَعِشْرِينَ بَقَرَة ِنْهُمَا: 

المعنى: أن من كان عنده أربعون جاموساًء وعشرون بقرة» فالواجب 
على مالكهما تبيعان يضمهما لبعض» بحيث يلزمه تبيع عن كل صنف. ذلك أن 
في الثلائين من الجاموس تبيعاً» والعشرة الباقية منه تضم للعشرين بقرة» 
فيخرج التبيع الثاني من البقر؛ لأنها الأكثر. 

قال عليش: ولا يخالف هذا ما مرّ من أنه إنما يؤخذ من الأقل إذا كان 
نصاباً وهو هنا غير نصاب وأخذ منه؛ لأن ذلك قبل تقرر النصاب وما هنا 
بعده» فينظر لكل نصاب وحدهء ويؤخذ من أكثره إن کان . 


. ٠٥۳/۲ الخرشي على مختصر سيدي خليل‎ )١( 
."1١1//١ المدونة الكبرى‎ )۲( 

(۳) المغنى ؟/5480. 

(5) منح الجليل 1/5 .٠٤‏ 


٤١ 


مثال: جاء في المدونة: ولو كانت أربعين اوسا ومن الأخرى 
عشرين أخذ تبيعين» من الجواميس واحداًء ومن الأخرئى اس 

قال في المغني: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس 
بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة”” . 

]| التحايل لإسقاط الزكاة |0- 

قال المصنف: وَمَنْ هَرَبَ ندال مَاشِيَةٍ؛ أُخِدَّ بِرَكَاتِهَا وَلَوْ قَبْلَ الحَوْلٍ 
عَلَى الأَرْجَح : 

المعنى: أن من أبدل ماشيته التي تشكل نصاباًء وهذا بعد تمام الحول» 
بماشية أخرى؛ أي: باعها واشترى أخرى هربا من الزكاة» عُومل بنقيض 
قصده» فأخذت منه زكاة تلك التي باعها ليتحايل على إسقاطها . 

هذاء ويعلم هروبه من الزكاة إما بإقراره هوء أو بقرينة تدل على ذلك. 

وسواء كانت الماشية التي أبدلها متخذة للتجارة أو القنية» وسواء أبدلها 
بنوعها أو بغيره» أو بعرض ونقد. 

أما قول المصنف: (ولو قبل الحول على الأرجح) فهو مما رجحه ابن 
يونس من الخلاف» ويعني به: أن المتحايل المتهرب من الزكاةء يؤخذ بزكاة 
ما باعه معاملة له بنقيض قصده» ولو تم البيع قبل الحول بقليل» كشهر مثلاً. 
ومفهوم الكلام أنه إن أبدلها قبل الحول بزمن بعيد» فلا يؤخذ بزكاتها. 

وأصل المسألة من قول مالك: فإذا حال الحول على الإبل فباعها 
بنصاب ماشية» يريد بذلك الهروب من الزكاةء أخذ منه المصدق زكاة 
الإبل“ . 

الدليل من القرآن: وفي القرآن الكريم قصة الإخوة أصحاب الجنة الذين 


."٠۷/١ المدونة‎ )١( 


(۲( المغني 24 . 


(۳) المدونة الكبرى ."71/١‏ 
۲ 


عملوا الحيلة تهرباً من دفع الصدقة للفقراء والمساكين» فعاقبهم الله بنقيض 
قصدهم . 

قال تعالى: إا لوتر کا بوا أب كلإ فوا لسرا مميت © ولا 
تفوت © صف ا ایت بن ریک در تبثو 9© بحت اسيم 469 [القلم: 
۱۷[ آي كالليل المظلم؛ لأنها احترقت فصارت وا أسود؛ ولأنه َة 
عبّر عن التهرب من الزكاة بقوله: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَبْنَ مُجْتمع 
حَسْبَةَ الصَدَقَةَ» . / 


-[[ الرّد بالعيب والزكاة ]> 
قال المصنف: وَبَنَى في رَاجِعَةٍ بعَيْب أو قَلّس : 


ماد 


يقصد هنا أن من باع ماشيته متهرباً من الزكأة آم لاء ثم أرجعت إليه بعد 
مدة إما بسبب عيب قديم لم يعلمه المشتري حين الشراء» أو أرجعها بنفسه من 
المشتري الذي أفلس وليس عنده مال يدفعه لصاحبها عن ثمنهاء فيلزمه ‏ أي : 
البائع الذي رجعت ماشيته ‏ أن يبني على حولها الذي ملكها أو زكاها فيهء 
ويحسب المدة التي مكثتها عند المشتري الذي ردها من الحول. 

وبمعنى آخر: يجب على مالكها أن يزكيها عند تمام حولها من يوم 
ملكها أو زكاتهاء وكأنها لم تخرج من حوزه. 

والعلة في هذاء أن الماشية التي أرجعت بسبب العيب» يعتبر رجوعها 
في حكم بطلان البيع وفسخه لفساده» ومثلها في الحكم مسألة المشتري الذي 
أفلس فإن أخذ الماشية منه نقض للبيع بسبب فساده. 

قال ابن سحنون: من ابتاع غنماًء فأقامت عنده حولاً» ثم ردها بعيب 
قبل مجيء الساعي» فزكاتها على البائع" . 


وس ابي مس 


عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ باع عُلاماً لَه َمَانمائة ِرْمَم 


)١(‏ الموطأ ٠٠۹/١‏ باب صدقة الماشية. وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب زكاة 
السائمة. 


(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق بهامش مواهب الجليل 514/7. 
ش و 


وَبَاعَهُ بالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ الله ن عُمْرّ: العام اء لَمْ تُسَْهِ لي 


5 و ےہ ر 0 ر 2 5 7 7م مه 6 . 
: يته بِالْبَرَاءَةٍ فُقَضَى عُنْمَانُ بن عَفَانَ عَلَى عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن 
يَحْلِف لَه لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا پو دَاء يَعْلَمُهُ اى عَبْدُ الله أن يَحْلِف وَارْئْجَمَ 


اء مشاه وسو رر دود لی دك 1 مهم ا و 
العيد وصح عنده فأاعه عبد الله تعد ذلك نالف وخمسمائة وز . 
9 0 0 2 02 #2 زح يم نر 


-<ز] الإبدال للتجارة | 
قال المصنف: كَمُبْدِلٍ مَاشِيَة تَجَارَةٍ ‏ وَإِنْ دُونَ صاب بِعَيْن أو نَوْعِهًا؛ 
وَلَوْ لاسْيَهْلَاك : u‏ 
التشبيه بالكاف في وجوب البناء على الحول الأصلي» مثلما مرّ في 
المسألة السابقة. والمعنى: أن من أبدل ماشية متخذة للتجارة بلغت نضاباً أو 
لم تبلغه إما ببيعها بثمن» أو بإبدالها بنوع من مثلهاء فإن زكاتها تدفع على 
حول أصلهاء وهو اليوم الذي اشتراها به» أو زكاها فيه» هذا بالنسبة لحالة 


البيع . 


َاحتَصَمَا إلى مُثْمَانَ بْنِ عَمَان قال الرّجُلَ: بَاعَنِي عَبْداً وو دا لَمْ يسم 
لله 


"7" 


وأما في حالة الإبدال» فيجب على المالك أن يزكي البدل على حول 
المبدل سواء جرت الزكاة في عينه أم لا. 

وقول المصنف : (ولو لاستهلاك)» فهو مبالغة في قوله: (أو نوعها). 
ومعناه: ولو كان الإبدال للاستهلاك ولیس للتجارة» فلزمت الشخص الذي 
استهلكها قيمتهاء فدفعها لمالكها أو صالحه عنها بماشية من نوعهاء فيبني في 
زكاة القيمة أو الماشية على حول أصلها أيضاً. 

جاء في المدونة: وسألت ابن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب 
في مثلها الزكاة» فيحول عليها الحول» فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق؟ فقال: 
لا زكاة عليه فيها للمصدق» ولكن يزكي الثمن مكانه؛ لأن الحول قد حال 


.)4( باب العيب في الرقيق» رقم‎ 1۳١/۲ الموطأ‎ )١( 


٤ 


على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم» ثم يحسب للمال من ذي 
قبل سنة من يوم زكى المال» ثم تجب فيه الزكاة أيضاًء إن كان عشرين ديناراً 
فصاعداً. قال: وهذا قول مالك . 

قلت: أرأيت لو كان لرجل أربعون شاة» فحال عليها الحول فاستهلكها 
رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم؟ 
فقال: يزكي الدراهم مكانه؛ لأن الحول قد حال على الغنم"" . 


- 


عن سَمْرَة ہن مجنب قال: أما بعد فإ رَسُول الل يل گان يمرا أذ 
تحرج ال ون الي أذ ل 


-«[[ إبدال ماشية القنية ]]»- 


قال المصنف: صاب فة : 


الماشية التي بلغت نصاباً والمتخذة للقنية» وهي التي لم ينو بها ربها 
التجارة ولكنه أبدلها مع ذلك بنصاب عين (بمعنى باعها)» أو بنصاب من 
نوعهاء فإنه يبني على حول الأصل» فالتشبيه هنا على مثال الصورتين 
السابقتين في وجوب البناء على حول الأصل عند إرادة الزكاة. 

قال ابن القاسم: وقال لي مالك بعد ذلك: أرى عليه في ثمنها الزكاةء 
إن كان باعها بعدما حال عليها الحول» كان اشتراها لقنية أو ورثها. قال: 
ومعنى القنية: السائمة» فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه» ولا ينتظر أن 
يحول الحول على الثمن”". ) 

قال تعالى: تاا أل َمثوَا أنفوا من عيبب ما كَمسَبْكُمْ 4 [البقرة: 
۷]. قال مجاهد: نزلت في التجارة. 


,"7١ "19/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.)١770( رواه آبو داودء كتاب الزكاة» رقم‎ )۲( 
."۲١ 219/١ المدونة الكبرى‎ )۳( 


f° 


-<ز[ أبدل غنماً بإبل؟ ]هه 

قال المصنف: لا بِمخَالِفِهًا : 

في هذه المسألة يعفى رب الماشية من البناء لكونه أبدلها بنوع آخر 
يختلف عنها وعليه فمن أبدل غنماً بإبل» أو إبلاً ببقرء فإنه لا يبني على حول 
السابقة» ويستقبل بما حصل عنده بعد الإبدال حولاً من يوم قبضه. 

وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك قياساً على الماشية تشترى 
بالدراهم والدنانير أنه يستأنف بها حولاً لأنهما صنفان2 . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها 
التجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول”' . 


ا[ الإقالة والزكاة ]ا 

قال المصنف: أو رَاحِمَةٍ بإقَالَة : 

وات لتاقي كان ی کن کی سنت ت ار انين وإنما 
لأن مشتريها استقال منها وأخذ الثمن» فلا يبني مالكها على أصل حولهاء 
ولكن يستقبل بها حولاً جديداً من يوم رجوعها؛ لأن الإقالة بيع حادث. 

وينطبق نفس حكم الإقالة على الهبة والصدقة والبيع في الاستقبال من 
يوم القبض . 

قال ابن رشد: لو باع غنمه ثم استقال منها ورد الثمن» فإنه يستأنف بها 
حولاً وسواء قبض ثمنها أو لم يقبضه؛ لأن الإقالة بيع حادث”” . 

عن عبد الله بن عمر و قال: من أصاب مالاً فلا زكاة عليه حتى 
يحول عليه الل 


.٠١١/۲ والخرشي على خليل‎ ۲٠٠ /۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
.۲۹/۳ المغني‎ )۲( 
.۲٠٠/۲ التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل‎ )۳( 


(4) مصنف ابن أبي شيبة 78507/1. 


٤٦ 


| زكاة الغنم المشتراة! | 

قال المصنف: أو عَيناً بمَاشِبَةِ : 

قوله: (لو عيئا) مفعول لفغل محذوف» تقديره: أو أبدل عيئاً .. والمعنى: 
أن من كانت له دنانير فاشترى بها ماشية (هذا هو معنى الإبدال هنا)ء للتجارة 
أو القنية» فإنه يستقبل بتلك الماشية حولاً من يوم قبضهاء ولا يبني على حول 

جاء في المدونة: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب 
للتجارة بعدما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهرء متى يزكي؟ 

فقال: يستقبل بها حولاً من يوم ابتاعهاء وإن كان اشتراها للتجارة. 
فهذا يدلك على ما قبله» أن الغنم إذا اشتريت خرجت ب ركاه المال إلى زكاة 

0 
الغنم 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها 
التجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول”'' . 


ص[ زكاة الخلطة ]ا 


قال المصنف: وَخْلَطَاءُ المَاشِيَة كمالك فِيمًا وَجَبّ مِنْ فُذر وَسِنْ 


م م 


لهب 6. 


وصنف : 

تعريف الخلطة: هي اجتماع نصابي د نعم مالكين فأكثر» فيما يوجب 
تزكيتهما على مالك واحد. 

دليل جوازها: حديث حَمّاد, الذي جاء فيه: ول بى بين مبشتوع 
ولا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَفَرّقِ 0 الصَّدَقَةٍ وَمَا yT‏ يَكَرَاجَعَانْ 
هما السو ..» الحديث 


."٠١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


(۲) المغني ۲۹/۳. 
(۳) أبو داودء كتاب الزكاة» رقم .)٠١١١(‏ 


4۷ 


محاذيرها: قد يلجأ أرباب الماشية إلى التحايل» فيجمعون ماشيتهم 
لتخفيف عبء الزكاة عنهم ۰ وهذا منهى عنه بنص الحديث السابق : ولا يحم 
قال مالك: وقال ردير الخطاب: «وَلَا يُجْمَعٌ بَبْنَ مُفْتَرِقِ ولا يْقَدَقُ 


سروس بي وس 
ل - 


بين مجتمع خَشيَة الصَّدَفَدَه أنه إنما يعني بذلك أصحاب العواشي 5 


قال مالك: وتفسير قوله: (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقِ) أن يكون النفر الثلاثة 
الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة» قد وجبت على كل واحد منهم في 
غنمه الصدقة. فإذا أظلهم المصدّق جمعوهاء لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة 
واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله: (وَلَا يُقَرْقُ بَيْنَ مُحْتّمِع) أن الخليطين 
يعون لكل واحد متهما ما شاء وشاة» فيكون عليهما فا كلذك كناء. فإذا 


فنهى عن ذلك . 

شرح المسألة: ومعنى مسألتنا أن خلطاء الماشية المتّحدة النوع» كمالك 
واحد من حيث مقدار ما يزكى » وتفصيلها كالآتي : 

١‏ التأثير في قدر ما يزكى ومثاله: ثلاثة خلطاء» لكل واحد منهم 
أربعون من الغنم» فعليهم شاة واحدة» على كل ثلث قيمتها. ولولا الخلطة 
لكان على كل واحد شاة. وهو قول المصنف: (من قذر). 

وفي التلقين: للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة» وتأثيرها أن يكون 
للوثنين ثمانون شاة» لكل واحد أربعون» فيأخذ الساعي شاتين إذا كانتا 
مفترقتين» فإن اختلطتا أخذ عن الثمانين شاة واحدة» فتأثيرها في هذا الموضع 
التخفيف. وقد تؤثر التثقيل وهو أن يكون للاثنين مائتان وشاة» فيؤخذ منها 

قرف 
ثلاث شیاه . 


(۲()0) الموطأ 2774/١‏ باب صدقة الخلطاء. 
(۳) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل .۲٠١/۲‏ 
۸ 


- التأثير في سن ما يزكى؛ ومثاله: شخصان لكل واحد منهما ست 

وثلاثون من الإبل» فعليهما في نصابهما الملفق جذعة؛ على كل واحد نصف 
قيمتها . ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون» وهو قوله: (وسن). 

۳ - التأثير في الصنف: بقراً وجاموساًء أو ضاناً ومعزاء أو عراباً. 
وبخاتي : 

مفاله: شخصان لأحدهما ثمانون معزاء وللآخر أربعون ضأناً. فالواجب 
فلا ركا عل القلطة نا امن القمر اغارف الا كر عدا لن 
صاحب الثمانين ثلثا قيمتها وعلى الآخر ثلثهاء ولولا الخلطة لوجب على كل 
واحد شاة من صنف نعمه. 

وكسدنق ER‏ انين إن نا بر م ذه َب لَه لبي ق 
رَسُولُ الله ككهِ: «وَمَا كان مِنْ خَلِيطَيْنِ 0 يَتَرَاجَمَانِ بَيْنَهُمَا 
بالسّويّقه" . 2-0 

ومن كتاب ابن سحنون: لا بأس أن يختلطاء لهذا ضأنء ولهذا معزء 
ثم يأخذ المصدق منهما كما يأخذ من رجل واحدء فإن كان فيهما شاة أخذها 
من الأكثرء ثم يترادان فيما أخذ'") 


مز[ شروط الخلطة ]1 
قال المصنف: إِنْ نُوِيَثْ: 
وللخلطة شروط ستة» شرع المصنف كأنهُ في سردها بدءاً من هذه 
المسألة. ولا بد من توفرها ليصح إخراج الزكاة عن المجموع» وهي : 
الشرط الأوّل: أن يكون أرباب الماشية قد نووا الخلطة وقصدوها. 
ومعلوم أن الخلطة بين نعم رجلين أو أكثرء لا تكون عملاً عفوياًء وإنما هي 
بعلم كل واحد وموافقته وقصده» وذاك هو مضمون النية كما دل عليها كتاب 


(۱( البخاري» كتاب الزكاة» رقم (۳0۹(. 
(۲) نقلاً عن التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل .۲٠٠/۲‏ 
:1 


سه ب بر وس 


ررك ا العحرق ين ج : الا يُجْمَعْ بين مُفتَقٍ ولا فرق َيْنَ مُجْتَمِع 
حَشْبَةَ الصَّدَقَةِ...؛ الحديث”' , 


قال مالك : (والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط. إنما هو 
. هف 
شريك) `. 


ا[ لا زكاة على ڪافر ]هه 
قال المصنف: وَكُلٌ خُر سنل : 


الشرطان الثاني والثالث: أن يكون صاحبا الخليطين حرين مسلمين فلا 
أثر لخلطة عبد. ولا كافرء لعدم وجوب الزكاة في مالهما. 


دل على عدم جواز الخلطة مع الكافر عموم حديث ابن عباس و أن 
النبي اة لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: «إِنَّك تأي قَوْماً أَهُلّ كِتَاب 
اذه إلى سَهَاَ أن لا إل إلا اله وني رَسُولُ الل كن هُمْ أَطَامُوا لِذَّلِكَ 
تََعْلِمَهُمْ أنّ الله j‏ خض صَلَوَاتٍ في كَل يَْم َي ِن هُمْ أطَاعُوا 
يتيك تأفينهم أنَّ الله افتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَةٌ في أَمْوَالِهمْ ُوْحَذُ مِنْ أَغْديَائهمْ تر 

َه |اء » الحد :٠م‏ 

ومعلوم أن العبد لا يملك» وإن ملك فلا تجب زكاة ماله لأنه مملوك 
لسيده وقد روي عن ابن عمر ويا أنه قال: (العبد وماله لسيده) . وصرح 


ا اي ا (ليس في مال العبد زكاة حتى 
0 
يعتق) 


.777/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب صدقة الخلطاء.‎ ء۲٠۹۳‎ /١ الموطأ‎ )۳)۲( 
باب فرض الزکاة» (ح۱۷۸۳).‎ ۰٥1۸/۱ سنن ابن ماجه‎ (0 


-إ| الخلطاء والنصاب | 

قال المصنف: مَل يِصَاباً: 

الشرط الرابع: أن يملك كل من الخليطين أو الخلطاء نصاباً بمفرده» 
وعليه فلا أثر لخلطة من ملك أقل من النصاب» ولا زكاة فيه. 

يدل على هذا عموم الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره» أن رسول الله َل 
قال: «في أَرْبَعِينَ شَّاةٌ شا“ . 

وقول مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم» يجتمعان 
في الصدقة جميعاً» إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة» وذلك أن 
رسول الله يك قال: «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْهٍ صَدَقَة؛. وقال عمر بن 
الخطاب وله : «في سائمة الغنم إذا بلغت ابعل شاة شاة؟. 

قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليّ في ذلزی" . 


-صز] الخلطاء وحولان الحول ]> 

قال المصنف: بحَول: 

الشرط الخامس: هو كمال الحول من يوم الملك أو التزكية للنصابين 
التخلوطن. 

والباء فى قوله: (بحول) للمجاوزة» فيكون المغنى: ملكا مجاوزاً للحول 
زلوت يغاط براي معن اضرل: 

وبيان ذلك: أنه لو تم الحول على ماشية أحد الخلطاء دون الآخر فلا 
تؤثر خلطتهماء ويزكي من تم الحول على نصابه وحده. 

دل على هذا الشرط عموم حديث عائشة وَ#نا؛ وقد قالت: سمعت 
رسول الله اة يقول: «لا رَكَاةَ في مَالٍ حَنَّى يَحُولٌ عَلَيْهِ الحؤل»27 . 
(۱) سنن ابن ماجه ١/لالاهء‏ باب صدقة الغنمء (ح1806). 


(؟) الموطأ ۲٠٤/١‏ باب صدقة الخلطاء. 
(۳) سنن ابن ماجه ۰٥۷۱/۱‏ باب من استفاد مالاً (ح۱۷۹۲). والحديث ضعيف لضعف ع 


اه 


وقول مالك: لا ع اختلاطيم تي أول الحول لقول النبي كةِ: ١لا‏ 


جع بين فرت ولا رق بين مُختوع», يعني : : وقت أحذ الزكاة كر 


ومفهوم الكلام أنه لو وقع الاختلاط بشهرين أو أكثر قبل وقت أخذ 
الزكاة أو قبل مجيء الساعي» لصح منهم ذلك» والمهم أن يتفقا في الحول. 


| ما تصح به الخلطة |0 

قال المصنف: وَاجتَمَعَا ِلك أ مََْعَةِ في الأكترٍ ِن مَاءِوَمْرَاح؛ وَمَِيتٍ 
وداج ِإِذْنهمَا وَمَحْلٍ برفق: 

الشرط السادس: أن يجتمع الخليطان من الغنم أو الوبل أو البقر 
لكونهما ملكاً حقيقياً لصاحبيهماء أو مالكين للمنفعة من الخليطين إما بالإجارة 
أو بالإعارة» في المرافق الخمسة الآتية: 

أ - الاجتماع في المراح: وهو بفتح الميم محل اجتماع الماشية 
للقيلولة . لت ل O‏ فيقصد به محل بياتها . 

ب - اجتماعهما في الماء: ومعناه أن يجمع مورد الماء الخليطين وقت 
الشرب» سواء كان الماء مشاعاً أو ملكا لها أو لأحدهما. 

ج - اتحاد المبيت: بمعنى أن الخليطين يجتمعان في المبيت. 

د - اتحاد الراعي: والمعنى أن يكون لمجموع الخليطين راع واحد» أو 
يكون لكل ماشية راع وحصل بينهما تعاون بإذن المالكين» وهو ما قصده 
بقوله : (وراع بإذنهما) . 

ه ‏ الاشتراك في الفحل: بمعنى أن يكون للخليطين فحل مشتر 
أو مختصاً بأحدهما ينزو على غ غنم الجميع › ا م 
فحلها. ويضرب في الجميع. 


= حارثة بن محمد» ولكن رواه الترمذي عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاً . 
)١(‏ المغني .٤۸٤/۲‏ 


o 


فهذه خمس صفات في المجموع» إن توفرت ثلاث منها في الخليطين 
صحت الخلطة. 

ما يدل على المسألة: وفي الحديث ما يدل على أكثر هذه 000 
وهي الثلاث المطلوبة من الخمسة» فعن سعد بن أبي وقاص 4 طب قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا يُجْمَعٌ بَيْنَ مرق ولا برق بين مُجقوع خف شي 
الصَّدَقَةِ وَالخَلِيطَانِ ما اجتَمَعَا في الحَوْضٍ وَالمَحْلٍ والرّاعِي)!"'. 

وأما المراح الذي تستريح فيه الماشية» فمذكور هو والمرعى في قوله 
تعالى : (جيت عون وَين حك [النحل: ١]ء‏ والمسرح والمرعى بمعنى 
واحدء وهو الحقل الذي ترعى فيه الماشية. 

روى ابن وهب قال: حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد 
يقول: «الخُلِيطانٍ في المّال لا ABE‏ في الصَدَقَةٍ ووو اجْتَمَعَ عَلَى 
المَخْلٍ وَالحَوْضٍ والرّاعَي»"'. 

قال يحيى: قال مالك: «فِي الْخَلِيطَيْنٍ إا كان الرَّاعي راخدا وَالْمَحْلُ 
وَاجِدا َالمُوَحُ وَاجِداً وَالدَلْوُ وَاحِداً فَالرَّجَلانٍ خَلِيطَانِ وَإِنْ ف لواح 
مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَل صَاجبو0”" . 

ملاحظة: اجتماع الصفات المذكورة أو بعضها في الخليطين» إنما يقصد 
به التعاون والارتفاق بالاجتماع في الأشياء المذكورة» وليس المقصد منه 
الفرار من كثرة الزكاة» وهذا ما نص عليه المصنف بقوله: (برفق). 


ص[ كيف يتراجع الخلطاء؟ ]> 
قال المصنف: وَرَاجَعَ المَأَحُودُ ِنْهُ شَرِيكَهُ بْب عَدَديْهُمَا وَلَوِ الْقَرَدَ وَقْصْ 
أَحَدِهِمَا في القِيمَةٍ : 


المسألة تتعلق بما يجب على الخليطين من حق الزكاة إذا تفاوتت 


.)١( باب تفسير الخليطين» رقم‎ »٠١85 /” سنن الدارقطنى‎ )١( 
سنن ر ب لفسير دم‎ 

(۲) المدونة الكبرى ."۳٤/١‏ 

(۳) الموطأ 2777/١‏ باب صدقة الخلطاء. 


يون 


أعدادهما. والمعنى: وإن أخخذ الساعي الواجب في الماشية المخلوطة من 
ماشية أحد الخليطين أو من ماشيتيهماء لكن بزيادة أكثر مما يجب من 
أحدهماء فإن المأخوذ منه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتيهما. 

مثال ذلك: أن يكون لأحدهما تسع من الإبل» وللآخر ست. فتقسم الثلاث 
شياه على خمسة عشر› ويكون الناتج لكل ثلاث شياه خمس /١(١‏ 5)» وبهذا يدفع 
صاحب التسعة ثلاثة أخماس (7/ 5) وصاحب الستة الحُمُسَيْنَ (/0). 

وهذا المثال ينطبق على حالة ما إذا كان الاثنان وقصاً؛ أي: ما بين 
النصابين. 

ولكن المصنف أشار إلى انفراد أحدهما بالوقص عند قوله: (ولو انفرد 
وقص لأحدهما في القيمة) . 

ومثال ذلك: أن يكون لأحدهما تسع من الإبل» وللآخر خمس. 
الواجب فيهما شاتان. 

ولمعرفة الناتج نقسم الفارق وهر أربعة على المجموع أربعة عشرة» 
وناتج القسمة سُبْعَان (۲/ ۷)» قيمة ما يدفعه صاحب الخمس» ويدفع صاحب 
التسع ما قيمته أربعة أسباع ونصف سبْعِهًَا . 

وهذا بناء على المشهور من أن الأرقاص مزكاة» وهو قول الإمام مالك 
الذي رجع إليهء وهو المشهور الذي مشی عليه المصنف. 

وأصل الرجوع بالنسبة من أحدهما على الآخر مسطور في كتاب عمرو بن 
حزم الذي كتبه له رسول الله يه وفيه: «وٌَمَا كان يِنْ خَلِيطَيْنٍ فَإنْهُمَا تر اجَعَانِ 
بالسّويَقه”"'. 

وأما ما يدل على دخول الوقص في الحساب» فما جاء من قول مالك: 
«إذا كان لرجل تسع من الإبل. ولخليطه خمس» كانت على صاحب الخمس 


)00( المدونة الكبرى 257/١‏ 7”55. ورواه أبو داود من حديث الزهرى. 
: بو من هري 


o4 


شاة وعلى صاحب التسع شاة. وكان يقول: لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب 

الخمس أقل من شاة» ثم رجع فقال: لا أرى ذلك. قال مالك: وأراهما 

خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمس أقل من شاة؛ لأن ذلك تفسير 
CD uy :‏ 


ع[ إذا أخطا الساعي! |0 

قال المصنف: كَتَأَرّلِ السَّامِي الْأَخْلَّ مِنْ صاب لَهُْمَا أو لأَحَدِهِمَاء وراد 

التشبيه بالكاف في التراجع بنسبة العددين بين الخليطين» مثلما مر معنا 
في المسألة السابقة. والأمر هنا يتعلق بخطإ وقع فيه الساعي» حيث ظن أن ما 
أخذه زكاة كان عن نصاب مملوك لهماء أو أخذ الزكاة الواجبة من نصاب 
أحد الخليطين» وللآخر أقل من نصاب» ثم زاد المأخوذ على الواجب في 
نصاب أحدهما بسبب الخلطة. 

مثال الأول: خليطان من أربعين شاة مناصفة» لكل عشرون. وجب 
عليهما فيها شاة على كل منهما نصف قيمتها التي أخذها الساعي زكاة 
بحسب اعتقاده والحقيقة أن هذه الخلطة لا زكاة فيهاء لعدم بلوغها النصاب 
منفردة . 

مثال الثاني: إذا كان لأحد الخليطين مائة شاة» وللآخر خمسة وعشرون 
شاة أخذ الساعي من ماشيتيهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماس 
قيمتهاء وعلى الآخر خمسها. 

والملاحظ هنا أن صاحب الخمس وعشرين شاة لا زكاة عليه» ولكن 
تأول الساعي ظن أن على المجموع شاتين فأخذهماء وبالتالي فعلى صاحب 
الأقل من النصاب أن يدفع بالنسبة. 


سثل ابن القاسم عن أربعة نفر خلطاء بأربعين شاة» لكل واحد منهم 


.””١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
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عشرة عشرةء فأخذ الساعي منها شاة؟ قال: يترادونها على عدد ما لكل واحد 
00 
ومعلوم أنه إذا كان أحد الخليطين لم يبلغ النصابء فلا زكاة عليه» قال 
مالك: دا گان لِأَحَدٍ الْحَلِيطَيْنِ أَرْيَعُونَ شَاةً مَصَاعِداً وَلِلَآَحَرٍ أل مِنْ أَرْبَعِينَ 
شاه گائتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَذِي لَهُ الْأرْبَعُونَ شَاءَ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الَّذِي لَهُ أكَلّ مِنْ 
ذَلِكَ صَدَقَة»9' . 


د[ اخذ الزكاة غصباً ]ا 

قال المصنف: لا عَصباً: 

في المسألة السابقة تأول الساعى فأخذ شاة أو أكثر خطأء أما هنا فأخذ 
الشاة أو الشاتين منهما غصباً؛ أي : طلا على اعتبار أن أخدهما لا يملك 
النصاب» فهنا تقع المصيبة على من أخذ من نعمه ولا رجوع له على صاحبه 
بشي ء . 

قال ابن بشير: إن كان لأحدهما نصاب» وللآخر دونه» فخالف الساعي 
وأخذ منهما بتأويل تراجعاًء وإن قصد إلى الغصب فتكون مصيبة ممن أخذ من 
CEE‏ 

وقد جاء النهي والوعيد لكل من اعتدى فى الصدقة من السعاةء فأخذ 
أكثر مما يجب أخذه» فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه: «الممئدِي 
في الصَّدَقَةٍ كَمَانِعِهَاه9). 

وعَنْ عَائِفَةَ ززج النبيَ كله أَنْهَا قَالَتْ : «مْرّ عَلَى عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ بِقَنم 
مِنَ الصَّدَكَةٍ كَرَأَى فيا شاه حَافِلاً ذَاتَ ضرع عَظِيم كَثَالَ عُمَرُ: مَا هَلِوِ الاه 


.758/١ التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
باب صدقة الخلطاء.‎ 2777/١ (؟) الموطأ‎ 


)۳( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟/158. 
)€( ابن ماجه ٥۷۸/۱‏ باب ما جاء في عمال الصدقة› (ح۱۸۰۸). 


°٦ 


ق 


َقَالُوا: شاه مِنَ الصّدَقَةٍ. فَقَالَ عْمَرُ: مَا أَعطَى هَذِهِ أَمْلْهَا وَهُمْ طَائِعُونَ. لا تفنو 
د e E‏ کا 50 
يعني بها: خيار أموالهم. وقوله: (نكبوا عن الطعام) يعني به: تجنبوا أخذ 
ذات الضرع والحليب. 


-<ز[ اخذ الزكاة جهلاً ]1- 
قال المصنف: أو لَمْ يَكْمْل لَهُمَا يِصَابٌ: 
هذا معطوف على قوله: (غصباً). غير أن الغصب هنا عن جهل محض 
لأن الساعي أخذ شاة من مال أحد الخليطين اللذين لم يبلغا التصاب بعد. 
مثال ذلك: أن يكون لكل من الخليطين خمس عشرة شاة» فأخذ من 


الثلاثين شاة» مع أن مجموعها لم تبلغ النصاب» فتكون النتيجة أن الشاة 
المأخوذة هي غرم على صاحب الغنم التي أخذت منها وحده» ولا يدفع معه 


مخالطه القيمة. 
NE‏ الله ية قال : 
ل فِيما دون خمس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ لَه وَلَيْسَ فِيما دون حَمْسٍ أوَا اق صد 27 َة َة وَل 8 


فيما دون َ نَّ خمسّة أَؤْسُقٍ صَدَفَة» . 


| خليط الخليط خليط | 
أَرْبَعِينَ » كَالخَلِيطٍ الواح عَلَيْهِ شَاةٌ وَعَلى عَيْره نِضْفْ بالقِيمَةٍ: 


يھ .2 
ت 


حاصل ما ذكره المصنف هنا مسألتين نشرح كلا منهما على حدة 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ۲٦۷/١‏ باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. 
(۲) الموطأ ۲٤٤/١‏ باب ما تجب فيه الزكاة؛ والبخاري في 74 كتاب الزكاةء 4 
باب زكاة الورق؛ ومسلم ١7‏ - كتاب الزكاة (ح١).‏ 


لاه 


الأولى: مضمونها صاحب ثمانين شاة» قسمها قسمين» أربعين أربعين» 
خالط بقسم منها شخصاً وبالقسم الثاني شخصا آخرء لكل منهما أربعون شاة؛ 
وقد خلطاهاء فهي ثمانون كما نص المصنف بقوله: (ذوي ثمانين)» فصار 
الثلاثة كالخليط الواحدء بناء على أن خليط الخليط خليط. وهو المشهور. 

حساب زكاتها: وقد صار خليط الثلاثة مائة وستين شاة» يجب فيها 
شاتان على صاحب الثمانين نصف قيمتها وعلى كل من خليطيه ربعهاء بناء 
على أن لكل منهما أربعين شاة. 

الثانية: مضمونها أن صاحب الثمانين ذاته» خالط بنصف منها فقط؛ 
أي: دون النصف الآخر أحد الخليطين من ذوي الثمانين؛ أي: خالط صاحب 
أربعين فيصير العدد مائة وعشرين» وتكون في الحكم كالخليط الواحدء بناء 
على أن خليط الخليط خليط» وهو المشهور. 

حساب زكاتها: وعليه صار خليط الثلاثة مائة وعشرين شاة» يجب فيها 
شاة واحدة» يدفع صاحبا الثمانين ثلثي قيمتهاء ويدفع صاحب الأربعين ثلث 
القيمة. 

والحكم بأن خليط الخليط خليط هو قول ابن القاسم وأشهب عند ابن 
شاس وابن رشد وغيرهما. قال ابن بزيزة وهو الأصح”". 

دل على وجوب المحاسبة بالقيمة» سواء في الخليطين أو الثلاثة» ما 
رواه عبد الله بن عمر من قول رسول الله يك : «وَكُلُ خَلِيطَيْنٍ بَكَرَاجَمَانِ 
بالسَويقه” . 

قال ابن القاسم: سألنا مالكاً عن أهل قرية تكون لهم أغنام» فإذا كان 
الليل انقلبت إلى دور أصحابهاء والدور مفترقة تبيت عندهم يحلبونها 
ويحفظونهاء فإذا كان النهار غدا بها رعاتها أو راع واحد فجمعوها من بيت 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل ؟/156. 


(۲) سنن ابن ماجه 2018/١‏ باب صدقة الغنمء (ح۷٠۱۸).‏ 


0۸ 


أهلهاء فانطلقوا بها إلى مراعيها فرعوها بالنهار وسقوهاء فإذا كان الليل 
راحت إلى أربابها على حال ما وصفت لكء. أيكون هؤلاء خلطاء؟ 

فأجاب قائلاً: نعم. وإن افترقوا في المبيت والحلابء إذا كان الدّلو 
والمراح والراعي واحداًء وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء“. 

وروى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج» قال: سألت 

عن النفرء يكون لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة"'". والنفر هم 
-<ز[ زمان خروج الساعي ]هه 

قال المصنف: وَحَرجَ الاي - ولو جذ - طلُوَ اليا بالقخر: 

إن زمن خروج الساعي محدّد بوقت» وهو طلوع النجوم المتلاصقة 
المسماة بالثريا في وقت الفجر› حتى يتمكن من جمع الصدقات. وسواء كان 
العام خصبا أم عام قحط وجفاف؛ لأن الضيق على المساكين والفقراء أشد منه 
على الأغنياء فيحصل لهم ما يستعينون به في شدتهم. 

ما هي الثريا؟ والثريا عدد كثير من النجوم المتلاصقة في برج الثور. 
وهي معروفة. ويختلف طلوعها من فصل لآخرء فتارة يكون مع الغروب» 
وتارة عند ثلث الليل وتارة عند نصفهء وتارة عند غير ذلك من أجزاء الليلء 
بحسب الأزمنة من شتاء وصيف وخريف وربيع» وتارة مع طلوع الفجرء ولا 
يكون إلا في أول الصيف"". 

حكمة الخروج فجراً: واتار وق 0 الثريا بالفجر في أول الصيف 
الندب وفيه فائدتان : 


.5؟59/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي .٠٤/١‏ 

(۳) انظر: الخرشي على خليل 171/7ء ومنح الجليل .5١/7‏ 
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-١‏ رفقاً بأرباب المواشي» لاجتماعها على الماء حينئذ» ثم إذا احتاج 

أحدهم إلى سنّ ليس في ماشیته» وجده عند غيره بالقرب منه. 
1- ورفقاً بالساعي» حيث يخف دورانه عليهم. 

مايدل على ذلك: أما فضيلة الاجتماع على الماء؛ وقصد الساعي 
لأصحابه وقتهاء فيدل عليها حديث الرسول ييه فيما رواه عنه ابن عمر: 

اتُؤْحَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى يِيَاهِهم 2 وهو حجة يجب العمل بها عند 

إمام دار الهجرة مالك ُدَنْهُ. 

وقال مالك: سنة السّعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا ويسير 
الناس بمواشي شيهم إلى مياههم . قال: وعلى ذلك العمل عندنا؛ ا 
رفقاً ای فى ا ی ایا وعلى السّعاة لاجتماع الناس”") 

ويدل على وجوب الخروج في عام الخصب والخيرء كما في عام 
الجدب والقحط ما رواه ابن شهاب: أن أبا بكر وعمر راء لم يكونا يأخذان 
الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب» والسمن والعجف؛ 
لأن أخذها في كل عام من رسول الله ية سن . 


-«[| وجوب خروج الساعي ]هه 
قال المصنف: وَهُوَ شَرْطٌ وجُوب إِنْ كَانَ وَبَلعَ: 
ضمير الغائب يعود على مجيء الساعي. والمعنى أن مجيئه لجمع الزكاة 
من أرباب الأموال شرط في وجوب الزكاة على القول المشهور»ء ولتحقق هذا 
الشرط لا بد من أمرين : ۰ 
١‏ - أن يكون هناك ساع مكلف بمهمة جمع الزكاة من طرف السلطان. ومعنى 
ذلك أنه إن انعدم السعاة» فالزكاة تجب على صاحبها بحلول الحول. 


)١(‏ ابن ماجه ١/لالاة,‏ باب صدقة الغنم» (ج1805). 
(۲) المدونة الكبرى ."۳۸/١‏ 
(۳) رواه الشافعي في الأم 8/1 . 


۲ - أن يمكن للسعاة الوصول إلى الماشية. ومعنى ذلك أنه إن لم يمكنهم 
الوصول إلى قومء فالزكاة تجب عليهم بمرور الحول» ولا تسقط. 
ملاحظة: فائدة مجيء الساعي تكمن في أن ما ضاع من الماشية أو مات 

بلا تفريط من صاحبها بعد كمال الحول» وقبل مجيئه؛ فلا يحسب» ويزكي 

الباقي فقط إن كان نصاباً . 
ما يدل على الوجوب: ودليل وجوب خروج الساعي ما رواه عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده» قال: خطب رسول الله ب عام الي فذكر 

الخديت وفيه قال ١لا‏ جلت ولا حتت ولا تؤخذ صَدَنَائُهُمْ إلا ني 

دورو“ 
ودل على اشتراط خروج الساعي لوجوب الزكاةء أن الله أمر ولي أمر 

المسلمين بأخذ الزكاة من أغنيائهم في قوله: «خُلْ يِن أَمَوِمْ صَدَكَهٌ هرشم 


س 


وركيم ا [التوبة: .]1٠١‏ 

واشترط أهل العلم أن يكون ولي الأمر عادلاًء حتى يجب انتظار 
مصدقيه لجمع الزكاة. 

الزكاة والسلطان العادل: دل القرآن والسئّة والآثار على إلزام المسلمين 
الأغنياء بدفع زكاتهم للسعاة الذين يبعثهم السلطان العادل» ويكلفهم بجمعهاء 
ومن ذلك : 

أولاً: قول اتس بن مَالِكِ: آئی وجل من بني تيم رَسْولَ اله يكن َقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله إِذَا يتالاك إلى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى الله وَرَسُولِهِ؟! 
ثَقَالَ رَسُولُ الله ة: «نَعَمْ إا | ها إلى رَسُولِي كَقَد برت مِنَْا لَك أَجْرُمًا 
مها عَلَى مَنْ بدلا" . 


)١(‏ أخرجه البيهقيء وأبو داودء كتاب الزكاة» رقم .)١78010(‏ والجلب: أن تصدق 
الماشية في مواضعهاء ولا تجلب إلى المصدق. 

(۲) المدونة الكبرى 2778/١‏ ۳۲۹؛ ورواه أحمد» باقي مسند المكثرين حديث رقم 
.)١١950(‏ 


5١ 


ثانياً : قال ابن وهب: وأخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن 
رسول الله يل قال: ما والله لَوْلَا أنّ الله قال: ظحُذْ ين َموي صَدَكَهُ طهر 
ركهم 041 ما تَرَكتُّهَا جِرْيَةٌ عَلَنِكُمْ تُؤْحَذُونَ ها بغي ون اوها إِلَيهِمْ 
لم با لبهم مها اث مدات»0©. 

ثالثاً: قال ابن وهب: وأخبرني رجال من آهل العلم» أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وسعد بن أبي 
وقاص» وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا 
هريرة وعائشة» وأم سلمة ومحمد بن كعب القرظيّ ومجاهداً وعطاءء والقاسم 
سالا ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومكحولاً والقعقاع بن حكيم وغيرهم من أهل العلمء كلهم يأمر بدفع الزكاة 
إلى السلطان ويدفعونها إليهم”" . 


-<ز] المال الموروث والزكاة ]»- 

قال المصنف: وََبْلَهُ يَسْتَقْيلُ الوَارِتٌ : 

المعنى: إذا مات رب الماشية قبل مجيء الساعي وبعد تمام الحول» 
فإنه لا يجب على الوارث إخراج زكاة ما ورثه؛ لأن الموروث مات قبل 
الوجوب. وهذا بناء على القول المشهور من أن مجيء الساعي شرط في 
وجوب الزكاة. وعلى الوارث أن.يستقبل بها حولاً آخرء إن لم يكن له ماشية 
من نوعها وجبت فيها الزكاة. فإن كانت له ماشية وجبت فيها الزكاة يضم ما 
ورثه إليها وجوباًء ويزكيه معها. 

وأصل المسألة من قول مالك: إذا جاء المصدق»ء وقد هلك رب 
الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية» وإن كان الحول قد حال عليها قبل 
أن يموت ا 


(2)1) المدونة الكبرى ۳۲۸/۱ ۲۹". 
(۳) المدونة الكبرى .7757/١‏ 


۲ 


ويدل على هذا قول ابن عمر وا: «من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى 
يحول عليه الحول». 

واحتج مالك بعمل أهل المدينة فقال: «السنّة عندنا أنه لا تجب على 
وارث في مال ورثه الزكاة» حتى يحول عليه الحول:9'. 


-«[| وصية لا تنفذ ]4م 

قال المصنف: وَلَا بد إِنْ أَوْصَى بِهًا: 

يريد أن الوارث لا يبدأ بدفع الزكاة التي أوصى الميت بإخراجهاء وقد 
حال عليها الحول ولم يأت الساعي؛ لأن هناك ما هو أسبق من هذه الوصية 
في الوجوب والأولوية»؛ فيقدم عليها فك الأسير وغيره. 

وأصل المسألة في المدونة» ونصها: «أرأيت من له ماشية تجب فيها 
الزكاة فحال عليها الحول» ولم يأته المصدق» فهلك رب الماشية وأوصى بأن 
يخرج صدقة ماشيته» فجاء الساعي» أله أن يأخذ صدقة الماشية التي أوصى 
بها الميت؟ فقال: ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة» ولكن على الورثة 
أن يفرقوها على المساكين» وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر اشا . 


| الزكاة في غياب الساعي ]/1- 
قال المصنف: ولا جى : 
قوله: (ولا تجزئ): يعني به: أن الزكاة التي يخرجها أصحابها بعد تمام 
الحول وقبل مسجيء الساعي» لا تجزئ كونها زكاة. بناء على القول المشهور 


من أن مجيء الساعي شرط في وجوب الزكاة» وقد سبق شرحه والتنصيص 
عليه . 


)١(‏ موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص‌۳۹۱. 
(۲) الموطأ ١/767»ء‏ باب زكاة الميراث. 
(۳) المدونة الكبرى ؟7"757/1. 


1۳ 


عَنْ اتس بْن مَالِكِ أنه كَالَ: أَنّى رَجُلٌ مِنْ بني تيم رَسُولَ الله ينه كَمَالَ : 
ا رَسُولَ الله إِذَا أَذَيْتُ الزَّكَاةَ إلى رَسُولِكَ فَمَدْ بَرِئْتُ ينها إِلَى الله وَرَسُولِهِ؟! 
: َعَم إِذَا أدِتَهَا إلى رَسُولِي كَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا َلك أَجْرْمًا 
١ (00)‏ 
2( 1 


- 


ن بَدَلَهَا 
-«ا| مرور الساعي مرتين ]1ع 


قال المصنف: كَمُرُورِه بها نَاقِصَةَ ثم رَجَعَّ وذ كَمْلَّت: 

التشبيه هنا في الاستقبال بالماشية حولاً آخرء على غرار ماشية الوارث. 
والمسألة تفترض أن الساعي جاء في وقته ووجد ماشية أحد أرباب الأموال لم 
تبلغ النصاب» فتركها وسار في حال سبيله» ولكنه لما رجع من نفس الطريق - 
وإن كان لا ينبغي له الرجوع ‏ وجد تلك الماشية قد بلغت النصاب إما 
بولادة» أو بإبدال بنوعها أو هبة أو صدقة. .. إلخ» فلا يجوز له أن يأخذ 
عليه زكاة» وعلى صاحبها أن يستقبل بها حولاً من يوم مروره الأول. 

وأصل المسألة من المدونة ونصها: قلت: أرأيت إذا مرّ به الساعي قبل 
أن يستكمل السنة» فاستكمل السنة بعدما مر به الساعي» أيجب عليه أن 
يصدقها؟ 


E 
ا‎ 
3 


فقال: لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتى الساعى من السنة المقبلة» 
وهذا قول مالك . 

عن ابن عمر قال: قال الرسول ي : ١يُؤْخَذُ‏ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى 
مهھ" › وهو يدل على توقيت محدّد يحضر فيه الساعى . 

وعَنٰ رَافِع بن سيج قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اله ية يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى 
)١(‏ المدونة الكبرى ۳۲۸/۱ ۲۹". ورواه أحمد» باقي مسند المكثرين حديث رقم 

.)١11956( 


(۲) المدونة الكبرى ۳۲۲/۱» 0#" 
(۳) سنن ابن ماجه ١//الاةء‏ باب صدقة الغتم» (ح1٦۱۸۰).‏ 
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ووه رأ عي > كا اه مك وى اس f‏ سم 


-«[[ تاخر الساعي والزكاة ]اه 

قال المصنف: فَإِنْ تَخَلّفٌ وَأخْرجَّث أَجَرَاً عَلَى المُخْتارٍ : 

المعنى: إذا طرأ عذر أو فتنة منعا الساعي من المجيء» وقام أصحابها 
بإخراج زكاة ما لهم بمبادرة منهم أجزأ عنهم ذلك» وجاز إخراجها ابتداء على 
ما اختاره اللخمى من الخلاف. 

ويدل على هذا ما أخذ به مالك من عدم محاسبة أرباب المواشي 
بالماضي في زمن الفتنة قياساً على ما وقع بين علي ومعاوية وبين ابن الزبير 
وعبد الملك من حرب حيث قال: لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس 
ست سنين لا سعاة لهم» فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين» ولم 
يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما مات في أيديهم› ولا مما أفادواء 
فهذا اخ مالك قال: وهو الشان” ٠‏ 


ا[ التاخر عن دفع الزكاة ]1 

قال المصنف: وَإِلّا عَوِلَ عَلَى الرَيْدِ والنَفْصٍ ِنْمَاضِي دة العام الأَوّل: 

المعنى: إذا غاب الساعي أعواماً متتالية» ولم يدفع رب النعم الزكاة 
بمبادرة منه» وهو يملك النصاب» ثم جاء الساعي بعد تلك الأعوام» فإنه 
يحاسبه على ما وجده زائداً أو ناقصاً حين مجيئه على عدد ما غابه من أعوام؛ 
ويبدأ في أخذ الزكاة عن العام الأول» ثم الذي يليه» والذي بعده... إلخ. 
وهكذا. 

مثال :)١(‏ تخلف الساعي عن خمسة أبعرة» فوجدها بعد أربع سنين 
عشرين بعيراً فيكون عليه أخذ ستة عشر شاة. 


(۱)( سنن ابن ماجه 0۷۸/۱« باب ما جاء فى عمال الصدقة» (ح9١18).‏ 
(۲) المدونة الكبرى ۷/۱ . 
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مثال (۲): تخلف الساعي عن عشرين بعيراً» فوجدها بعد أربع سن 
خمسة أبعرة فلا يتوجب عليه سوى أربع شياه. 

وفي الحالين؛ أي: حالي الزيد والنقص» يشترط وجود النصاب. ومعنى 
ذلك أن الساعي إن وجد الإبل أقل من النصاب. فلا زكاة فيها. 

قال عليش: فإن وجدها أقل من نصاب فلا زكاة فيه» ويعمل للماضي 
على الموجود عام حضوره"" . 

ما يدل على المسألة: والحساب على الزيادة والنقص باعتبار عدد 
سنوات الغياب يدل عليه عمل أهل المدينة”"'» وهو في حجيته كالحديث» 
وبذلك أفتى ابن القاسم وأشهب ومحمد وابن حبيب وسحنون9؟. 

وتصديق هذا ما رواه يحيى عن مالك قال: الأمر عندنا في الرجل 
تجب عليه الصدقةء وإبله مائة بعير» فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة 
أخرى. فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذودء. يأخذ المصدق من 
الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال: شاتين؛ في كل عام شاة؛ 
لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق مالهء فإن هلكت ماشيته أو 
وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلهاء أو 
صارت إلى ما تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه» ولا ضمان فيما هلك أو 
مضى من السنين”؟' . 

-<[ زكاة تَنْقِصْ النصاب 41س 
قال المصنف: إلا أن يَقّصَ الأَحدُ النّصَاتِ أ الصّفَة كبتك : 


المعنى : مبني على سابقه» وهو أن الساعي إذا بدأ بالعام الأول في أخذ 
الزكاة المتأخرة. عما وجده حاضرا»› وأدى أخذه إلى النقص على النصاب» فليس 


.۲۳/۲ منح الجليل‎ )١( 
.154/7 انظر: شرح الخرشي على خليل‎ 0 
باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا.‎ ۲٨۷ ١ الموطأ‎ )٤( 
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له أن يأخذ عما قل عنه» وكذلك ليس له أن يأخذ سوى السن المطلوبة شرعاً . 

مثال أقل النصاب: تخلف الساعي عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم 
وجدها عند مجيئه اثنين وأربعين». وفي هذا المثال تسقط زكاة العام الرابع 
لنقص النصاب» بعد أخذ ثلاث شياه للأعوام الثلاثة. 

مثال نقص الصفة: تخلف الساعي عن ستين إبلاٌ خمسة أعوام» وعند 
مجيئه وجدها سبعاً وأربعين ذوداًء فيأخذ ثلاث بنات لبون عن العام الثالث 
والرابع والخامس لقصور النصاب عن سن الحقاق» بعد أن أخذ حقتين 
للعامين الأولين. 

ما يدل على ذلك: وأصل المسألة من قول مالك: إذا كانت غنم فغاب 
عنها الساعي خمس سنين» فوجدها حين جاءها ثلاثاً وأربعين شاة» أخذ منها 
أربع شياه لأربع سنين» وسقطت عن ربها سنة؛ لأنه حين أخذ منها أربع شياه 
صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة» فلا زكاة عليه فيه . 

ويشهد للمسألة عموم حديث أبي سعيد الخدري من قول رسول الله با : 
الي فِيمَا دُونَ حَمْسِ دوو صَدَقَة...؛ الحديث”" . 


-«[| الساعي يصدّق المالك ]0ه 
قال المصنف: كَتَخَلَفِهِ عَنْ أل َكَمُلَ وَصُدَقَّ : 
هنا يفترض المصنف أن الساعى غاب مثلاً سنين معينة» عن أقل من 
النصاب في ماشية ال اه را وجد تلك الماشية قد 
كملت وصار فيها النصاب بولادة أو بدل من نوعها أو شراء»ء فإن المعتبر هو 
وقت الكمال ويسقط ما قبل ذلك من السنين التي غابها الساعي» ويسأل رب 
الماشية عن وقت الكمال» ويصدق فيما قال. 


.795/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب ما تجب فيه الزكاة؛ والبخاري كتاب الزكاة» 77 باب زكاة‎ ۲٤٤/١ الموطأ‎ )۲( 
الورق.‎ 
1۷ 


مثال ذلك: جاء الساعي بعد غياب أربع سنين فوجد الغنم إحدى 
وأربعين وأخبره ربها بكمالها في العام الثاني فيأخذ للعام الثاني والثالث 
شاتين» وتسقط زكاة الرابع لنقص النصاب» كما تسقط زكاة العام الأول لعدم 
كمال النصاب. 

ما يشهد للمسألة: روى أشهب عن أبي الزناد قال: كان من أدركت من 
فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهي إلى قوله منهم: سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل... فكان 
الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا 
ما أتي عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المالء لا يلتفت إلى شيء 
ا زلك220, 

وتتأيد المسألة بعمل أهل المدينة» لقول مالك: السنة عندنا والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهمء وأن 
يقبل منهم ما دفعوا من أموالههم”". 

-«[[ الهروب من دفع الزكاة ]0 

قال المصنف: لا إِنْ تَقَصَتْ هَارباً: 

هذا مستثنى من قوله السابق (وإلا عمل على الزيد والنقص) ومعناه هنا : 
أن من تهرب من دفع الزكاة سنين معيئة» لا يصدق في تعيين وقت النقص» إن 
نقصت الماشية عما كانت عليه. ويعمل الساعي على أخذ ما فر به ولو لم 
يبق له شيء لأخذ منه؛ لأن الفارّ ضامن لزكاة ماله. 


مثال ذلك : هرب بغنمه وعددها ثلاثمائة شاة» مدة ثلاث سئين. وبعد 


.۳۳۸ ۳۳۷/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة.‎ ,»758/١ (؟) الموطأ‎ 
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تلك المدة رجع بها وهي أربعون فقطء فتؤخذ منه تسع شياه عن الأعوام 
الثلاثة» وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب ولا يصدق في تعيين عام 
النتقص ولو أتى تائباء إلا ببيّنة. 

وأصل المسألة في المدونة ونصها: وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته 
الساعي وشاؤه ستون» فيقيم ثلاث سنين وهي على حالهاء ثم يفيد بعد ذلك 
مائ ثتي شاة فيضمها إليهاء فيقيم بذلك سنتين أو ثلاثاء ثم يأتي وهو يطلب 
ال 

فقلت لمالك: ما الذي ترى عليه؟ 

فقال: عليه أن يؤدي كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم» ولا يؤدي 
عما أفاد أخيراً في العامين لما مضى من السنين. . . لأن الذي فرّ كان ضامناً 
لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين» ولم يضع عنه الموت ما وجب 
عليه من الزكاة . 
الله اد : هَن آنَاهُ الله مالا فلم يود 
ان يَوْم الْقِيَامَةٍ جا 0 لَه زَبيَتَانِ ُطَوَفهُ يوْمَ الْقَِامَةِ ثم يَأَحْدُ 
مُرِمَكَبِْ يَعِْي بِشِِدَكَئِهِ م يَقُو قول أن َلك أن نز فم قد وه بت دن 


0 وع 70 2 


ری ر 


س2 و 


الآية [آل عمران: .]۱۸١‏ 


دز[ هرب بماشيته وزادت ]> 

قال المصنف: وَإِنْ زَادَتْ لَهُ قَلكَلّ ما فيه بِتبِئَِ الأرل: 
الضمير في قوله: (لهم يعود على الهارب بماشيته من الزكاة» وفي هذه 
المسألة تصريح بزيادة عدد مواشيه أثناء هروبه بها من الزكاة سنين معينة عما 


كانت عليه قبل الهروب» فيجب عليه أن يدفع عن كل الأعوام التي هربها 
بحسب ما وجد مبتدثاً بالعام الأول» ثم الذي يليه بشهادة بينة. 


."6/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.)١"*166( رواه البخاري» كتاب الزكاة» رقم‎ (۲) 
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مثال توضيحي: إذا هرب رب الماشية بغنمه ثلاث سنين» وهي في العام 
الأول أربعون» وفي الثاني مائة وإحدى وعشرونء وفى الثالث أربعمائة» أخذ 
منه شاة عن الأول وشاتين عن الثاني وثلاث شياه عن الثالث» لتنقيص الأخذ 
النصاب. 

قال عليش: هذا قول الإمام مالك وليب قال: اللخمي: وهو قول 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «إِذَا أَدَيْتَ ركا مَالِكَ فَنَدْ َضَيْتَ 
م ا 7 


-[[ هل يصدق الهارب [0- 

قال المصنف: وَهَلْ يُصَدَّقْ؟ نَوْلَانِ: 

السؤال مركب على مسألة الهارب الذي زادت ماشيته» وقال: بأن 
الزيادة إنما حصلت في هذا العام مثلاً. وليست هناك بيّنة تشهد لصحة قولهء 
فمن الفقهاء من قال: يصدق› ومنهم من قال بعكس ذلك . 

القول بالتصديق: وهذا القول (أي: القول بالتصديق) هو الراجح»› 

وهو قول ابن القاسم وسحئلون وابن حارث واللخمي وابن رشد. 
منه زكاة ما وجد لما مضى من الأعوام» وهو قول ابن الماجشون. 

ومحل الخلاف» إذا لم يأت تائباًء أما إن أتى تائباً فيصدّق اتفاقاً فيما 
قال. 

ويشهد الأثر الآتي للقائلين بتصديق من جاء تائباً. فعن مالك: أنه بلغه 


)0( منح الجليل ٠٠٠/۲‏ وهو في الخرشي .٠١١/۲‏ 
(؟) سنن ابن ماجه ٥۷۰/۱‏ باب ما أدى زكاته ليس بکنز» (ح۱۷۸۸). 


ال 


أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز» كتب إليه يذكر: أن رجلاً منع زكاة ماله فكتب 
إليه عمر: أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل»؛ 
فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك. 
فكتب إليه عمر: أن خذها منه . 


صم] النقصان بعد مجيء الساعي |> 

قال المصنف: وَإِنْ سَأَلَ كَنَقَصَّتْ أو زَادَتْء فَالمَوْجُودُ إِنْ لَمْ يُصَدَّقْء أو 
صّدَّقٌّ وَنْقَصَتٌ: 

صاحب السؤال فى المسألة هو الساعى الذي سأل رب الماشية عن 
٠‏ عددها حين مروره عليه قن اله فأخبره 58 معين » غير أنه عند رجوعه 
لأخذ الزكاة وجد الماشية ناقصة عن العدد المذكورء فالمعتبر هو الموجود من 
الا وله أن ناخد كاتها فون نا قفن راء صد تنا ارده اول أو 
لم يصدقه. 

ويشهد لهذا عمل أهل المدينة من رواية سحنون: أو لا ترى إلى حديث 
أبى الزناد عن السبعةء أنه قال: وكانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى 
عليه لا ينظر إلى غير ذلك9©. 

قال أبو الزناد: وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان قبله من الفقهاء 
يقولون ذلك . 


-«[[ مجيء الساعي والزيادة ]> 
قال المصنف: وَفي الرَيد تَرَدد: 
التردد يعني: أن المتأخرين من الفقهاء ترددوا في الحكم لعدم وجود 
)١(‏ مالك في الموطأ ۲۷٠/١‏ باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. 
(۲) المدونة الكبرى .”7"0/١‏ 


(۳) نفس المرجع والجزء ص۳۳۸. 
اا 


نص من الفقهاء المتقدمين. وهنا تردد الفقهاء المتأخرون في رب الماشية الذي 
أخبر الساعي بعددها عندما مرّ عليه» ولكنه عندما ا لأخذ زكاتها 
وجدها قد زادت بولادة أو بفائدة» وهما طريقتان في الحقيقة : 

أولاهما: أن المعتبر ما صدقه عليه أو ما أخبره به» لا ما زاد. 

ثانيهما: أن المعتبر ما وجدء وهو المعتمد. 

مثال توضيحي: أخبر رب الماشية الساعي عند مروره الأول عليه بأن 
عددها مائة شاة» فوجدها بعد رجوعه مائة وعشرين شاة. 

وحجة من قال: أن المعتبر ما وجدء خبر أبي الزناد الذي رواه أشهب 
وفيه: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم | 
على المال ولا يلتفت إلى شيء سوى ذلك . 


-[[ الخوارج والزكاة ]له 

قال المصنف: وَأَخَِ الخَوَارِجُ المَاضِي إن لَمْ يَرْمُمُوا الأذاه: ٠‏ 

الخوارج هم الذين يرون ما رآه الخارجون عن علي طي4 . ومعناه: أنهم 
خرجوا عن طاعة الإمام العدل. وهؤلاء يحكم عليهم بعد التمكن منهم بدفع 
زكاة الأعوام الماضية التي دام عصيانهم وامتناعهم عن دفعها فيهاء ولايقبل 
عنهم عذرهم سوى في حالة ادعائهم أنهم كانوا يدفعون الزكاة لمستحقها في 
تلك الأعوام» فيصدقون» ولايعاملون معاملة الهارب. 

قال مالك: في خوارج غلبوا على بلدء ثم ظفر بهم» تؤخذ زكوات تلك 
السنين» فإن قالوا أدينا في تلك الأعوام لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لثلا 
يؤدونها وإن كان امتناعهم لغير ذلك صدقوا". 

قال سحنون: وقد قال غيره إلا أن يقولوا إنا قد أدينا ما قبلنا لأنهم 
ليوا بل من فر بزكاته» وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل» إلا صدقة العام 


.۳۳۸ ۳۳۷/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۲۷۷/۲ (؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ 
ف‎ 


الذي يظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم'") 
عَنْ مالك أنه بَلَعَهُ أ أبَا بكر الصَّدّيقَ قَالَ: «لَوْ مَتَعُونِي عَِالاً لَجَامَْئهُمْ 
عَلَيْهه!" . 


ا[ مقاتلة مانعي الزكاة ]| 

قال المصنف: إلا أنْ يَحْرْجُوا لِمَنْعِهَا: 

هناك فرق بين من خرج عن طاعة الإمام العدل دون قصد الامتناع عن 
دفع الزكاة ومن خرج عن الطاعة أساساً لمنع الزكاةء فهؤلاء لا يصدقون في 
دعواهم أنهم دفعوا الزكاة ويعاملون معاملة الهارب. وقد قاتل الصحابة مع 
أبي بكر و مانعي الزكاة حتى رجعوا إلى الطريق» وقال فيهم قولته الشهيرة: 
لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه . 

وقد احتج الإمام مالك بعمل أهل المدينة فقال: الأمر عندنا أن كل من 
منع فريضة من فرائض الله كلك فلم يستطع المسلمون أخذهاء كان حقاً عليهم 
هة يأخذوها 40) 

أما من وقع من الناس تحت سلطة الخوارج لسئوات وكانوا يدفعون 
الزكاة إليهمء فلا ينبغي للسلطان أن يرغم هؤلاء على دفع الزكاة ثانية. 

والحجة في ذلك ما حدث بعد زمن الفتنة بين علي ومعاوية وا من عد 
مطالبة الناس بزكاة السنين الماضية. قال مالك: لأن الفتنة نزلت حين نزلت 
فأقام الناس ست سنين لا سعاة لهم» فلما استقام أمر الناس لما مضى من 
السنين» ولم يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما فات في أيديهم ولا 
مها فاو و قال :وهو اا 


.۲۸٤/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۳)0) مالك في الموطإ ۲۹۹/۱ باب ما 585 2 أخذ الصدقات والتشديد فيها. 
)٤(‏ الموطأ 0١‏ . باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. 

."۳۷/١ المدونة الكبرى‎ )٥( 


v۳ 


نا فقد كان يدفع زكاة ماله إلى من غلب 


-<[ زكاة الحبوب ]له 


قال المصدف: وني حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ فَأكثَر - وَإِنْ برض خَرَاجِيٍَ ل 

اة رَطْل : ية وَنَه يد عون وما مک كل : مس E‏ 

مُطْلَق الشعِير : 

تضمن هذا السياق مجموعة من الأحكام تخص أساساً نصاب الحبوب 
وما يدفع عنه من زكاة كما قدره الشارع الحكيم» وهذا شرح تفصيلي لمسائله : 

أولاً: نصاب الحبوب: قدره الشارع بخمسة أوسق. والوسق في اللغة 
الجمع والضم ومنه قوله تعالى: وال وما وَسَنَ 9©*» أي: جمع. وفي 
الاصطلاح الشرعي: مجموع ستين صاعاً. ودليل الخمسة أوسق حديث أبي 
سعيد عن رسول الله ييه ومما جاء فيه: 'وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ 
صَدَقَةَ وفي رواية عنه أيضاً أن رسول الله ية قال : ر 


أَوؤْسُّق يِن التّمْر صَدَقَةه 7 . 

وإذا كان الوسق ستين صاعاًء فإن مجموع الخمسة أوسق تبلغ ثلاثمائة 

أما الصاع فمقدر بأربعة آمدادء والمد: ملء اليدين المتوسطين لا مقبوضتين 
ولا مبسوطتين» فيكون النصاب بالأمداد ما مجموعه: ألف ومائتا مدّ. 

وقد حدد الحديث النبوي أيضاً مقدار الوسق الواحد بستين صاعاً بصاع 
المدينة» فعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري أن النَين ية َالَ: «الْوَسْقُ سِنُونَ صاعاًه . 


.۲۷۷ /۲ انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
باب ما تجب فيه الزكاة.‎ »555/١ رواه مالك في الموطا‎ )۲( 

(۳) الموطأ ١/744؟.‏ ١٠٤٠ء‏ باب ما تجب فيه الزكاة. 

)٤(‏ ابن ماجه ۰٥۸٦/۱‏ باب الوسق ستون صاعاًء (ح۱۸۳۲). 


V٤ 


وضبط الفقهاء رحمهم الله مقدار الصاع والمد بالدراهم والحبوب» فقال 
ابن عرفة: الصاع أربعة آمدادء والمد اثنا عشر أوقية» والأوقية عشرة دراهم 
وثلثان» وزنة الدرهم حون هه عر خسان : 

ثانياً : 0 الحبوب: وقد تضمن قوله هة : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ 

حَمْسَةٍ أَوْسّقٍ مِنّ الثَّمْرٍ صَدَقَةه حكم إخراج زكاة الحرث وهو الوجوب بدليل 

قوله تعالى: #و 0 حصحادى © [الأنعام: »)0١‏ وهو نص صريح في 
فرضية زكاة الحرث. 

وقال تعالى أيضاً يأمر بإخراج زكاة الحرث: ييه الِْنَ امنا انيما 
من عيبت ما بشم ويا أا لكم ين الأرض) [البقرة: 1737]. 

قال مالك في قوله تعالى: «وءاتوا حَقَّةٌ يوم حَصاوٍ): أن ذلك الزكاة 
وقد سمعت من يقول ذلك . وهو مروي عن أنس بن مالك وابن عباس 
وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وجابر بن زيد ومحمد ابن الحنفية وقتادة 
وا 

الثاً: شرح معاني النص: قول المصنف: (وفي خمسة اوسق فاكثر) 
عبارة مستقاة من نص الحديث» وهي ترشدنا إلى معنيين : 
-١‏ أنه لا زكاة في أقل من خمسة أوسق» والحديث ينص صراحة على نفي 

الزكاة في أقل من ذلك. قال : «ليْسَ فِيمًا دُونَ خحَمْسَةٍ أَوْسُقَ 

5-8 
۲ أن ما فوق الخمسة أوسق تجب فيه الصدقة لأنه لا وقص في الحبوب» 

وهو ما عناه بقوله : (فاكثر) . 

أما قوله: (وإن بارض خراجية) فيعني به: أن نتاج الأرض الخراجية» 
تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة أوسق» ولا يسقط عن مستغلها الخراج. 


.۲۷۸/۲ نقلاً عن التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
باب زكاة الحبوب والزيتون.‎ 2707/١ الموطأ‎ )۲( 
.5٠٠/١ مواهب الجليل من أدلة خليل‎ )۳( 


Ve 


والأرض الخراجية هي التي يجب عليها مال معلوم لبيت مال المسلمين 
لوقفها على مصالحهم. وهي أيضاً التي فتحت عنوة كأرض مصر والشام 
والعراق» أو فتحت بمصالحة أهلها على خراج يدفعونه في مقابل الصلح. 
ويدل على وجوب إخراج الزكاة من الأرض الخراجية عموم قوله تعالى: 
ليا لجنا لَك ين الْأَرْض 4 [البقرة: 177]. وهو قول عمر بن عبد العزيز 
والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وابن 
العبازك وإستحاق واي عبد 

روى ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن 
أيوب ومعاوية بن صالح وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
من أخذ أرضاً بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية» وعليه 
أن يعطي عشور ما يزرع وإن أعطى الجزية”" . 

تقدير النصاب ون وكيلاً: وأما قول المصنف: (الف وستمائة رطل)› 
فيعني به: الرطل البغدادي الذي كان سائداً في زمن الدولة العباسية وهو 
الرطل الشرعي وهذا المقدار من الوزن هو ما يمثل قيمة الخمسة أوسق. 

قال بعض أهل العلم: أجمع أهل الحرمين على أن مد النبي َي رطل 
وثلث قمحاً من أوسط القمح» فمتى بلغ القمح ألفاً وستمائة رطل ففيه 
Me.‏ 
الزكاة" . 

وقوله: (مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياً) يعني به: أن كل رطل 
يساوي القيمة المذكورة بالدراهم . 

وقوله: (كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير) معناه: أن كل درهم 

قال الشيخ زروق: ذكر شيوخ تونس أن النصاب عندهم في الزبيب ستة 


)١(‏ انظر: المغني 0/١‏ ة. 
(۲) المدونة الكبرى ."55/١‏ 


.4ه51١/١ المغنى‎ )۳( 
۷٦ 


وثلاثون قنطاراً من العنب» قالوا: لأنها يابسة اثنا عشر قنطاراً وذلك خمسة 
ا 

قال الصاوي محرّراً مقدار المد كيلاً ووزناً: كل صاع أربعة أمداد» كل 
مد رطل وثلث» كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياً؛ لأنه ورد: 
«الوَزْنُ وَزْنُّمَكَةَ وَالكَيْلُ كَيْلُ المَدِيئَةه؛ لأن مكة محل التجارة الموزونة» 
والمدينة محل الزرع والبساتين فيعتنون بالكيل» وكل درهم خمسون وخمسا 
خبة من اوس الشف 3 

والخلاصة: أن القدر المذكور من الشعير هو الذي يوزن ويكال» ثم 
يجعل مقدار الكيل منه ضابطاًء فيعول عليه" . 

وقدر الفقهاء الوزن النهائي للنصاب (خمسة أوسق).؛ بما يعادل 
(۳کغ). 


-«[ أنواع الحبوب المزكاة |/-- 


رس 8 
0 


قال المصنف: مِنْ حَبٍّ وَتَمْر فَقَط: 

هذا قروم ا فى بان انرا اتيرب التي تجب فيها الزكاة 
وهي عشرون نوعا تتوزع بحسب الأصناف الآتية: 

أ - القطاني السبعة: ويدخل تحت هذا الاسم: الحمص والفول واللوبيا 
والعدس والترمس”' والجلبان والبسيلة'". والقطاني أو القطنية تسمية جامعة 
للحبوب التي تطبخ». وهي السبعة المذكورة. 


.171١/7 حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) بلغة السالك لأقرب المسالك .7١/١‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٤٤١/١‏ 

.41١١/؟ انظر: الفقه الإسلامی وأدلته‎ )٤( 

(5) الترمس: جنس نبات من فصيلة القطانيات» ساقه قوية مستقيمة» زهرته بنفسجية قرونه 
عريضة كثيفة» تحتوي على حبات مرة الطعم» تؤكل بعد معالجتها بالنقع. 

(5) البسيلة: وهي نوع من النبت تطبخ بزوره. 
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ب - ما يصنف مع القمح والشعير: وَعدوها عة ضا هي: القمح 
والشعير والسلت وهو ضرب من الشعير لا قشر له» يكون في الحجاز وحجمه 
بين الحنطة والشعير. والعلس: وهو نوع من القمح تكون الحبتان منه في قشرة 
واحدة» وهو طعام أهل صنعاء باليمن. والأرزء والذرة» وهي المعروفة عندنا 
بالجبار والدخن: وهو المعروف بالبشنة. 


ج - ذوات الزيوت الأربعة: وهي السمسم: وهو حب أسود صغير ذو 
زيت يوضع على الخبز عندنا فيما أعلم» ويسمى حب الجلجلان عندما يكون 
في قشره» والزيتون» وحب الفجل الأحمر الذي يوجد ببلاد المغرب» ويسمى 
بالأحمر احترازاً من الفجل الأبيض الذي لا زكاة فيه» والقرطم» وهو حب 
العصفر. 

د - التمر وما ألحق به: وتجب الزكاة في التمر بنص الحديث» كما 
سيأتي وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: (وتمر فقط) وألحق به الزبيب. وبهما 
يبلغ عدد ما تجب فيه الزكاة من أنواع عشرين لا غير. 

ما يدل على الحبوب والتمر: وقد صح في الحديث تسمية بعض 
الأصناف المذكورة من الحبوب» ومنها ما رواه أبو بردة عن أبي موسى 
ومعاذ وا: «أن رسول الله ية بعشهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم»› 
فأمرهم آلا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة» والشعير» والتمرء 
E‏ 

وما رواه ابن وهب فيما أخبره به عبد الله بن أبي بكرء أن هذا كتاب 
رسول الله ية لعمرو بن حزم: «وَفي النّخْلٍ والرَّرْع قَمْحْهُ وَسُلْئُهُ وَشعِيرُه...) 
الحديث". فذكر هنا القمح لعلف ا جات اة بينما في الحديث 
السابق ذكرت الحنطة إلى جانب الشعيرء والزبيب إلى جانب التمر. 

.)٠١( رواه الدارقطني ۰۹۸/۲ باب ليس في الخضروات صدقةء رقم‎ )١( 
.558/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۷۸ 


وذكرت الذرة في حديث من رواية عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد 
قَالَ: «إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ للم بل الرّكَاةَ في هَذِهِ الْحَمْسَةٍ فِي الْحِنْطَةٍ وَالشَّمِيرٍ 
وَالَمْرٍ وَالرّييبٍ وَالذَرَق''. 

وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الحصر في أربعة أنواع من الحبوب» وهي 
الشعير والحنطة والتمر والزبيب» والذي تضمنه حديث أبي هريرة» إنما هو 
حصر إضافي؛ أي: بالنسبة إلى ما كان موجوداً عندهم؛ لأن قوله ككل : 
«فِيمَا سَقَتِ السّمَاء وَالْعْيُونُ الْعْشْرٌ وَفِيمَا سي ِالنّضْح نِضْفْ الْعشر””. عام 
وشل هده الحبوت والثفان وغيرها: 

ويدل لهذا عموم قوله تعالى: ظاوَيِمَآ اجا كم يِنّ الْأَرْضِ» [البقرة: 
۷ وقوله: وهو الى نما جن مَعرْدسسٍ وي مَْرْوستٍ ولحل الع 
نيکا ڪلم اليو ارات متا وني مير ڪا ين روه إا أثْمرَ 
واوا حف يوم حخصسادي » [الأنعام: .]1١4١‏ وفيها دلالة على الأصناف 
المذكورة» وما يشبهها ويلحق بها. 

يضاف لهذا بعض الآثار عن الصحابة والتابعين» منها: 

أ ما رواه ابن وهب عن عمر بن قيس› عن عطاء بن أبي رباح» أنه 
كان يرى في القطنية الزكاة“ . 

ب - وعن يحيى بن أيوب» أن يحيى بن سعيد حدثه قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة . 

ج ‏ وعن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال: لا نرى بأخذ الزكاة من 
القطنية بأس وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة 
والدتخن والأرز" . 


)١(‏ سنن ابن ماجه ٥۸٠/١‏ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» (ح١٠۱۸)ء‏ وإسناده 
ضعيف . 

(؟) انظر: مغني المحتاج .۳۸۲/١‏ 

(۳) الترمذي» كتاب الزكاة» رقم (01/8). 

(7006()5) المدونة الكبرى ."59/١‏ 


۷۹ 


د - وروي في وجوب الزكاة في القرطم حديث عن أبي بكر لي . 

هھ - وروي عن عمر طبه أنه جعل في زيت الزيتون العف" 

و - قال مالك: «وَالْحُبُوبُ الّيِي فِيهًا الزَّكَاةٌ الْحِنْطَةُ وَالَتَعِيرُ وَالسلْتُ 
والدرة وَالدُخُن ولاز لذن وَالْجُلبَانُ اللىت اوالجلجلاة وا أف ذلك 
مِنَ الْحُْبُوبٍ التي تَصِيرٌ طَعَاماً فَالرَكَاةٌ تُؤْحَذَ مِنْهَا بَعْدَ أن تُخْصَّدَ وَتَصِيرَ 
ليا 


-«[| شرط التصفية والجفاف ])- 

قال المصنف: مُتَنَى» مُقَدّر الجَمَافِ وَإِنْ لَمْ يَجِّ : 

يريد هنا أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والتمر يشترط 
فيه ما يلى: 

أولا: أن يكون مصفى من تبنه مثل القمح والشعير» ومنقى من صوانه 
الذي لا يخزن به. مثل: قشر الفول الأعلى وقشر الحمص والعدس العلويين. 
وأما القشرة الداخلية لهذه الحبوب وأمثالها فلا يشترط تنقيتها منها . 

ثانياً: أن يعرك حتى يجف» وجفافه يعرف بالتقدير والافتراض وغلبة 
الظن. فالحبوب إذا أخذت فريكاً تنتظر حتى تيبس» والزيتون ينتظر حتى 
يجفا ء) ولا یز کی بمجرد رفعه» ومثله التمر والعنب ينتظر بهما وقت للجفاف . 

والمبالغة في قول المصنف: (وإن لم يجف) يعني بها: أن بعض الأنواع 
من تلك الحبوب لا يلحقها الجفاف واليبس» ومع ذلك ينتظر بها وقت 
بالتخمين وغلبة الظن وهي مثل: تمر وعنب وزيتون مصر التي لا تجف» ومثل 
الفول المسقي . 


.٠١١/١ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 
.125١ص زفق نفس المرجع والجزء‎ 
الموطأ ١/“7”ء باب زكاة الحبوب والزيتون.‎ )۳( 


A‘ 


عَنْ عاب بْنِ أسِيدٍ أنّ النِّيّ يك گان يَبِعَتُ عَلَى النّاسٍ مَنْ خرص 
عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَيْمَارَهُمْ. وَبِهذَا الْإِسْنَادٍ قَالَ فِي راء الكروم: (إِنْهَا 


3202 مرج عه روا سم بد دن 3ے كا‎ 9 1o5 ا اث‎ ERs 
تخرص کہا يُخْرَصُ النخل ثم تَوّدّى رَكاتَهُ رَبِيبا كما تؤدى زكاة النخل‎ 
(Df o 

تمرا» . 


ودل على شرط التصفية قوله تعالى: 0ا حَصَدُمَ هَدَروهُ في سْتبليه إلا 
ليلا ت ٿا کون [يوسف: »]٤۷‏ ومعناه: اتركوا زرعكم في سنبله لثلا يتسوس 
واستخرجوا فقط بالتصفية ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة» فدل هذا على أن 
الزرع لن يكون جاهزاً للأكل والزكاة إلا بعد التصفية. 

وعليه العمل أيضاًء لقول مالك: «وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها 
ودقوها وطيبوهاء وخلصت حباً ... الأمانة» يؤدون زكاتها. .. وهذا الأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا»”"' . 


د[ المقدار الواجب زكاة | 

قال المصنف: نِصّف عشرو: 

معنى المسألة: أن الواجب إخراجه عن نصاب الحبوب والتمر هو نصف 
العشر. والعبارة مبتدأء وخبره تقدم في قوله: (وفي خمسة اوسق). 

قال مالك ل : اه الاه ]و فر متها أو حل العشر» 
ا ا لرا بيغرت اأوكوالة ار غو تت ال 

ودليل المسألة ما رواه بسر بن سعيد أن رسول الله ب قال : «فيمَا سَّقَتِ 
السَّمَاءُ وَالعُيُونُ وَالبَمْل العُشْرُ وَفِيمَا سي بالتَضْح نِضْف العش . 
(۱) سنن الترمذي 52 باب ما جاء في الخرص» (ح19). 


(۲) الموطأ ۲۷۱/١‏ باب ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. 


)۳( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .A°/۲‏ 
)٤(‏ الموطأ ۲۷٠/١‏ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. 


م١‎ 


| كيف يزكى الزيتون؟ ]0- 

قال المصنف: كربت ما لَهُ رت وَنَمَنِ غَيْرٍ ذِي الرَبْتِ وَمَا لا َج 
وَقُولِ احفر : ) 

شبّه المسألة بما قبلها في وجوب إخراج نصف العشرء وبناء عليه يدفع 
المزكي نصف العشر عن الحبوب والثمار زيتاً أو منها حسب الترتيب الآتي : 

زیت الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمرء تدفع زكاتها 
زيتاً ولو كانت الزيوت التي تستخرج منها قليلة . 

قال الفقهاء: وإن أخرج الزكاة من حبوب هذه المسميات أجزأه» ما عدا 
في الزيتون» فإنه يتعين الإخراج من زيته إن كان له زیت» أو أكله أو باعه. 
قالوا: ولا يجزئ الإخراج من حبه ولا من ثمنه إن بيع» ولا من قيمته إن أكل 
إلا بشرط معرفة قدر زيته ولو بالتحري”" . 

ب - ويجب إخراج نصف العشر من ثمن الحبوب التي لا تستخرج منها 
الزيوت وهي من جنس ما له زيت إن باعهاء وذلك مثل زيتون مصر الذي يباع 
حبّاًء وليس من عادة أهله استخراج الزيت منه» وهو معنى قوله: (وثمن غير 
ذي الزيت) . 

ج - ويدفع نصف العشر مما يقبض من ثمن الفواكه التي لا تجف. مثل 
عنب مصر ورطبها إن بيعت. 

ومتى احتفظ صاحب النصاب بتلك الفواكه ولم يبعها أو أكلهاء يجب 
عليه أن يخرج نصف العشر من قيمتهاء وهو معنى قوله: (وما لا يجف). 

ومفهوم قوله: (ما لا يجف) أن ما يجف بالفعل لا يخرج من ثمنه» بل 
من حبه إن أكله أو باعه لمن يجففه» لا لمن لا يجففهء فيجوز أن يزكي من 


فق 


(۱) انظر: مواهب الجليل ۲۸۱/۲ وشرح الخرشي 179/1» ومنح الجليل ۲۸/۲. 


AY 


د وأما الفول الأخضر والحمص» وكل ما من شأنه عدم اليبس» فيدفع 
عنه نصف العشر من ثمن بيعه إن بيع» أو من قيمته إن أكل أو أهدي. 

والملاحظ أن الغالب في الفول أن الناس يبيعونه أخضرهء ولا يتركونه 
حتى ييبس كما هو الشأن بالجزائرء لذلك يتعين إخراج الزكاة من ثمنه بعد 
بيعه» وأما الحمص فإنهم يدعونه حتى ييبس» وهذا يخرج عنه يابسا 
بالضرورة؛ لقول مالك: «ما أكل من قطنية خضراء أو بيع إن بلغ خرصه انا 
ناا ادر ا 


الحجة في الزيتون وغيره: دل على وجوب إخراج الزكاة 1 عن الزيتونٍ أو 
من زيته قوله تعالى : «والرنوت والرئات مصلا ور متيو ڪلا من مرو 
إ5 أَثْمَرَ واوا حَقَّةٌ يوم حصاوي [الأنعام: .]٠١١‏ والحق المطلوب إيتاؤه هو 
الزكاة» فقد قال اتش بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن واين زيد وابن 
الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب : هي الزكاة المفروضة. ورواه ابن وهب 


بن القاسم عن مالك في تفسير الآ 0 


ودل على زكاة النخل والعنب» ما ما رواه ابن وهب عن ابن شهاب قال: أمر 
رد الله َة عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة» فقال: «أُخْرص اليب كما 


تخرص النَخْلَء ثُمّ خْذْ رَكَاتَهَا من الزبيب» كَمَا تاخ اة لتر من المّخل»”” . 


سم 


وعن أبي سعيد الخدري 0" قال رسول الله مد : دلا صَدَقَةَ في حَبٌ 
ولا تر حٌى يلع حَمسَة أَوْسْق»9) 


هذا وقال بلزوم زكاة زيت الزيتون ابن عباس والزهري والأوزاعي 
ومالك والليث والثوري وأبي ور» وأصحاب الوا : 


.۳/۲ منح الجليل‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن 49/17. 

)٤()۳(‏ المدونة الكبرى 2541١ ٠۳٤١/١‏ ورواه الترمذي 7//ا4» باب ما جاء في الخرص» 
(ح5789). 

(5) انظر: المغني .٠٥١/۲‏ 


AY 


-[[ زكاة ما سقي بآلة ]0- 

قال المصنف: إِنْ سُقِيَ بِآلةٍ؛ إلا لمر وَل ا: شري السّبْحُ أو أنْفِقَ 
عَلَيْهِ وَإِنّْ سقو سُْقِيَ بهِمًا فَعَلى حُكْمِهِمًا . وهل لت | تَر لاف : 

نخس هد لقان عمل رن و عله ينفكا ها ا 
زكاة الحبوب والثمارء وهو ينقسم إلى ما سقي بآلة» وما سقته الأمطار 
وغيرهاء كما بينت ذلك السئة» وهذا شرح تفصيلي لها: 

أولاً؟:ما شعي ا يقل راان وا تهات ال رالات ا 
المتطورة سواء كان حبوباً أو ثماراًء فهذا يجب فيه نصف العشرء لقوله كله: 
«وَفِيمَا سُقِي بِالنْضْح يضف العٌشْرِ”". وقوله: 'وَفِيمَا سُقِيَ بالسّوَانِي ضف 
العشر»" , 

والسانية: البعير الذي يستقى به الماء من البثر. 

هذاء وجاء تعبير المصنف عن المعنى بقوله: (وإن سقي باكة)» وهو 
متعلق بقوله السابق: (نصف عشره) وشرط فيه. والمعنى: ونصف العشر 
واجب في كل ما ذكر إن سقي بآلة كالدواليب والأيدي» وآلات الضخ . 

ثانياً: ما سقي بماء السماء: وهذا يجب فيه العشر كاملاً» نظراً لأن يد 
الإنسان وآلاته لا دخل لها فيه» وتكلفته أقل. لأنه يسقى بماء الوديان والسيح 
والعيون والأمطار. 

ويجب في هذا العشر حتى لو اشترى له مالكه ماء المطر ممّن اجتمع في 
أرضه وذلك معنى قوله: (فالعشر ولو اشترى ل لما رواه أشهب عن 
ر «أن رسول الله كَل فَرَضَ ا يما سَقَتِ السَّمَاءُ والبَعُلُ وَفِيمًا 
سَقَّتِ العَيونْ العْشْرٌء وَفِيمَا سَمّتِ السّوَانِي نِضف العش . 


.)۱۸١١ح( باب صدقة الزروع والثمار»‎ . ٠ /١ سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه ٥۸۱/۱‏ باب صدقة الزروع والثمارء (ح۱۸۱۷). 

)۳( المدونة الكبرى ٠٤١ /١‏ والحديث في الموطا ٠/١‏ ». باب زكاة ما يخرص من 
ثمار النخيل والأعناب. 


4م 


ويجري نفس الحكم» وهو العشرء على من أنفق مالآء لإجراء ماء 
السيح من أرض مباحة إلى أرضه. وعلة وجوب العشر هناء قلة الثمن» وقلة 
المنفق غالبا . 

قال ابن البشير: إن كان يشرب بالسيح» لكن رب الأرض لا يملك ماء 
إنما يشتريه بالثمن» ففيه قولان» المشهور وهو الصحيح: أنه يزكي بالعشرء 
إذ فيه نص الحديث”"2. والحديث المقصود ما رواه ابن عمر وغيره من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فِيمًا سَّفّتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أو كَانَ عَكَرِياً العُشْرٌ...”") 
الحديث. 

ثالثاً: ما سقي بهما: بمعنى إذا سقي الزرع وغيره بماء السماء والعيون 
والأنهار وسقي أيضاً بالآلة والدواليب أو باليدء فيقسم نصفين: نصف للآلة 
ونصف لغيرها. فيزكي نصف العشر عما سقي بالآلة» ويدفع العشر عن 
النصف الآخر المسقى بغير آلة. وذلك معنى قوله: (وإن سقي بهما فعلى 
حكمهما) . 

واختلف الفقهاء في المسألة على قولين مشهورين حول ما إذا كانت مياه 
الأمطار وغيرها مثلاً هي الغالبة على ما سقته الآلة» فمنهم من ذهب إلى أن 
الجميع يزكى بالعشر إن غلبت مياه المطر مثلاً» أو بنصف العشر إن غلبت 
السقاية بالآلة» ومنهم من ذهب إلى عدم تغليب الأكثر وتزكية كل على حكمه» 
وهذا مقصود المصنف بقوله: ا ا 

والأحاديث السابقة تقتضى التسوية» وذلك بأن يدفع العشر عن النصف 
ك اع اليف عر فِعَنْ بُسْرٍ ُن سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: 
«فِيمًا سَفَتٍ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَمْلُ الْمُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَضْح يضف 
العش“ . 


ت 


(۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۸۱/۲. 
(۲) سنن الدارقطني ۱۲۹/۲ باب في قدر الصدقة» حديث (0). 


(۳) مالك في الموطإ ۲۷٠/١‏ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. 


Ao 


| زكاة القطاني مجموعة !0م 

قال المصنف: وَنُضّمُ القطاني: كَتَمْح وَشَعِير وَسُلْتِ : 
والبسيلة والجلبان والترمس. وتضم لبعضها وتزكى معا إن اجتمع منها نصاب؛ 
لأنها من جنس واحد في الزكاة؛ ولذلك قال عنها: (وتضم القطاني) . 

كما تضم الحبوب التي ذكرها في المسألة لبعضها حتى يكتمل 
بمجموعها النصاب وتزكى» وهي القمح والشعير والسلت"» وذلك ما عناه 
بقوله : (كقمح وشعير وسلت). 

وأصل المسألة من قول مالك: والقمح والشعير والسلت يؤخذ من 
جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق» يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما 
فيه. والقطانى كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبياء وما ثبت 
معرفته عند الناس أنه من القطانى» فإنه يضم بعض إلى بعض» فإذا بلغ جميعه 
خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة9؟ . 

أدلة ما ذكر: وحجة مالك في هذا الأحاديث والآثار عن الصحابة 
وغيرهم. فقد روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن 
أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم: 
درفي النْخْلٍ وَالرَزع تَمْحْهُ وَسْلَْنهُ وَشَهِيرُهُ كما سُقِي مِنْ ذلك بالرَشًا ضف 
العَشْرِء وَمَا سّقِي بِالعْيُونٍ أو كان عَثَرِياً تَسْقِيهِ السّمَاءُ أَوْ بمَالاً لا يُسْقَى العدْد 
sS 2o‏ لھ ج ياه 20 ٠‏ 22 5 مه 2ol‏ > 2 مواد ته ةد 
من كل عشرَةٍ وَاحِدَء وَليْسَ في ثُمَرٍ النخل صَدَقَة حَنَّى يَبْلْعَ حَرَصْهَا حَمْسَةً 
أَوْسُّقٍ إا بَلَمَثْ حَمْسَةٌ وس » وَجَبّ فيها الصَّدَقَةُو29 . 


وقد فرق عمر بن الخطاب وه بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط 


)١(‏ السلت: ضرب من الشعير لا قشر له. 
(۳)(Y)‏ المدونة الكبرى 4۸/1 TE‏ 


كم 


ورأى أن القطنية كلها صنف واحد"'". 

وعن عطاء بن أبي رباح: أنه كان یری في القطنية الزكاة" . 

وروى ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن تؤخذ من الحمص 
والعدس الزكاة”" . 

ال خن بن هيد وان تاتا رون لك : 

وعن سالم قال: أخذ عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة”” . 

قال القرطبي: واختلفوا في ضم البّرّ إلى الشعير والسلت» فأجازه مالك 
في هذه الثلاثة خاصة فقط. وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في 
الحكه” . 
-<[[ شروط ضم الحبوب |])-- 

قال المصنف: وَإِنْ لدان ؛ لن زع أَحَدُهُمًا قَبْلَ حَضَّادٍ الآخر: تيضم 
الوَّسَط لَهُمَا لا أَوّلَ الث : 

الحبوب التي ذكر المصنف أنها تضم إلى بعضها وتزكى» قد تكون 
مزروعة في بلد واحدء أو في بلدان متعددة. وفي الحالين تضم لبعضها عند 
الزكاة» بشرط أن يزرع الثاني منها قبل حصاد الأول؛ لأن الحصد في الحبوب 
كالحول» وهو وقت وجوب الزكاة» وذلك قوله: (وإن ببلدان» إن زرع أحدهما 
قبل حصاد الآخر) . 

وإن كان لدى المزارع ثلاثة أصناف من الحبوب أو القطنية» وسبق له أن 
زرع الثاني قبل حصاد الأول» والثالث بعد حصاد الأول» وقبل حصاد الثاني 
فيزكيها بضم الثاني إلى الأول والثاني إلى الثالث»ء وهو الذي سماه المصنف 


)١(‏ الموطأ ۲۷٠/١‏ باب ما لا زكاة فيه من الثمار. 
)٤()۳()۲(‏ المدونة الكبرى .۳٤۹/۱‏ 

(0) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص4557. 

(7) الجامع لأحكام القرآن» .٠١١۷/۷‏ 


AY 


بالوسط عندما قال: (فيضم الوسط لهما)ء وهذا طبعاً لتكملة النصاب خمسة 
أوسق بحيث يكتمل بجزء من الوسط مع الأول نصاب وبجزء من الوسط أيضاً 
مع الثالث نصاب» ثم يزكي الثلاثة زكاة واحدة. 

وأما إن لم يكن في كل من الصنفين نصاب» وهو عكس ما ذكرنا في 
القاعدة السابقة» بمعنى لم يجتمع في الوسط مع كل من الأول والثالث 
نصاب» فلا يجوز ضم الزرع الأول للزرع الثالث الذي زرع بعد حصاد 
الأول. 

والأصل في ضم تلك الأصناف وإن اختلفت أزمنة زراعتها قليلاً» قوله 
تعالى: واوا حك يوم حصحادي > ؛ ؛ لأنه الوقت الذي يوجب الزكاة» وقد 
حصدت في وقت واحد أو متقارب» وقبل استهلاك الأول منها. 

-«[[ اجناس لا تضم لبعضها ]> 

قال المصنف: لا لِعَلّسٍ وحن ودر رة وََرْزِ ؛ وَهَِ أَجْنَامنٌ : 

هذه الأنواع الاي الجر مستئناة من قاعدة ضم الحبوب لبعضها لبعضها 
في الزكاة» لكونها ليست جنساً واحداً» وإنما هي أجناس مختلفة على 
المشهور كما أنها لا تضم إلى القمح والسلت والشعيرء لاختلافها البيّن عنهاء 
ولتباعد منافعها. 

وأصل المسألة من قول مالك: القمح والشعير 0 هذه الأشياء 
الثلائة يضم بعضها إلى بعض» والذرة والأرز والدخن لا رد تضم إلى الحنطة ولا 
إلى الشعير ولا إلى السلت» ولا يضم بعضها إلى بعض» ولا يضم الأرز إلى 
الذرة ولا إلى الدخن» ولا يضم الذرة ايا إلى الأرز ولا إلى الدخنء ولا 
يضم الدخن أيضاً إلى الذرة ولا إلى الأرزء ولا يؤخذ من الأرز ولا من 
الذرة؛ ولا من الدخن»ء حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق0©. 

قال مالك : E‏ 


."44/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


A^ 


أخذ من النبط ورأى أن القطنية كلها صنف واحدء فأخذ منها العشرء وأخذ 
من الحنطة والزبيب نصف العشر” . 

والنبط: هم النصارى التجار. 

-<[ ثمار تزكى زيوتها ]1 

قال المصنف: وَالسّمْسِمْ وَبِزْرُ الفُجلء وَالقُرْطُم : كَالزَيُونِ لاا الكمَّانِ : 

هذه الحبوب المذكورة هناء يدفع مالكها الزكاة من زيتها منفصلة عن 
بعضها من غير ضم. وهي مثل الزيتون الذي علمنا أن الزكاة تدفع من زيته 
لا من حبه. 

قال الحطاب: ليس فيه تكرار مع ما تقدم؛ لأن قوله: (من حب) بيان 
لما فيه الزكاة من الحبوب» ودخل تحته الزيتون كما تقدم. وقوله: (كزيت ما 
له زيت) بيّن فيه صفة المخرج فقط. وهنا تكلم على حكم الذي له زيت غير 
الزيتون فقال: إن السمسم وبزر الفجل» يعني: الأحمر والقرطم» حكمها 
کالزیتون . 

واستثنى المصنف من هذه الحبوب بزر الكتانء فإنه لا زكاة فيه ولا في 
زيته لذلك ساقه بأسلوب النفى قائلاً: (لا الكتان)؛ لأنه لا الكتان ولا زيته 
بطعام يقتات به. 1 

والسمسم: هو الجلجلان. وأما القرطم فهو حب العصفر؛ وهذان فيهما 
الزكاة؛ لأن زيتهما إدام يقتات به. 

أصل المسألة: عن سحنون» قلت: أرأيت الفجل هل فيه زكاة؟ فقال: 
قال مالك: إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب خمسة 
فس أخذ من زيته. 

قلت: فالجلجلان هل فيه زكاة؟ 


)١(‏ الموطأ ۲۷٥/١‏ باب ما لا زكاة فيه من الثمار. 
(۲) مواهب الجليل 584/7. 
۸۹ 


فقال: قال مالك: إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من 
الحب خمسة أوسق 

قال: فإن كان قوم لا يعصرونه وهذا شأنهم» وإنما يبيعونه حباً للذين 
يزيتونه للادهان ويحملونه إلى البلدان» فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون 
iS‏ 

وإنما قيس الفجل الأحمر والجلجلان على الزيتون» لاستخراج الزيت 
منهما. والزيت يقتات ويدخر» ومذهب ابن عباس والزهري والأوزاعي ومالك 

a 5‏ 8 .) 
والليث والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وجوب الزكاة من زيت الزيتون 0 


PR 
قال المصنف: وَحُمِبَ قَِشْرُ الأَرْزِ وَالمَلّسِء وَمَا تَصَدَقَّ به وَاسْتَأجَرَ ف لا‎ 
أل دَابُةِ في دَرْسِهًا:‎ 
حاصل المعنى يتلخص فى النقاط الآتية:‎ 


أ أن القشر الذي تخزن به الحبوب مثل: الأرز والعلس والفول 
والحمص والعدس يحسب مع حبه لاستكمال النصاب للزكاة ولا يزاد فيه؛ 
وهو معنى قوله: (وحسب قشر الأرز والعلس) . 

قال القرافى: العلس يخزن فى قشره»» كالأرزء فلا يزاد فى النصاب 
لأجل قشره» وكذلك الأرزء قياساً 9 نوى التمر وقشر الفول الأسفل 9 . 

ودليل المسألة قوله تعالى: لاا حَصَدت مَدَرُهُ في سبلب إلا ليك ما 
أكون [يوسف: »]٤١‏ والحكمة في ترك الزرع في سنبله منعه من التسوس» 
والحبوب المذكورة من أنواع الزروع. 

ب - ويحسب على المالك للنصاب ما تصدق به على الفقراء من الزرع 


.549/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.061 انظر: المغني ؟/‎ )۲( 


۹ ۰ 


أو التمر أو العنب بعد وجوب الزكاة فيه» فيخرج عنه إذا لم ينو بتلك الصدقة 
الزكاة وذلك قوله: (وما تصدق به) . 

عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أموالهم حقاً سوى الزكاة“. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: لن اميم حى موم [المعارج: ٤۲]ء‏ قال: 
نو العا : 

ج ‏ وكذلك تحسب الحزم التي تعمل عند حصاد الزرع» وتعرف 
بالأغمار» إذا استأجر بها العمال؛ أي دفعها أجرة للحصادين» وذلك ما عناه 
بقوله: (واستاجر قَتَاً)» بمعنى: وحسب المالك ما استأجر به من الزرع في 
حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه قتا ؛ أي حزما ؛ فتجب فيها الزكاة. 

أما ما أكلته الدواب حال دراسها للأغمار» فلا يحسب على مالكهء 
وليس عليه فيه زكاة؛ لأنه بمنزلة ما أصابته الآفات والوحوش» وذلك قول 
المصنف: (لا أكل دابة في درسها) . 

قال ابن رشد: لأنه أمر غالب بمنزلة ما أكلته الوحوش» أو ذهب بأمر 
ف الا 

قال تعالى : تلف ع يت ين یک شر تی @ نبت كليم 469 
[القلم: ۱۹ء ١٠]؛‏ أي فاحترقت وصارت كالرماد الأسود. 

والحجة في ذلك عمل أهل المدينة لقول مالك: «الْأمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَْه 
ندا أن النخْلَ يُخْرَصُ عَلّى اهلها وَتَمَرْمَا نِي رُوُوسِهًا إا اب وَحَلَّ بيع 


مويه و e‏ ع ع موه 


1 1 1 5 3 55 وتم ہے 000 6 6 
رڪذ ينه صَدَكَهُ مرا عند الْجدَادٍ قَإن أصَابَتِ انمره جاتِحةٌ بعد أن خرص 


ت 95 5 9 > هده of‏ 3ك 4 7 r‏ 3 مترهى مت 
بَقِيَ مِنّ الثّمَرِ شَيْءٌ يبلح حَمْسَةَ أَؤْسْقٍ فَصَاعِدا بصَاع اللي اة جد مِنْهُمْ َكَانهُ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .4١١/7‏ 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة .4١7 241١/75‏ 
(۳) مواهب الجليل ؟/586. 

4١ 


ولش عَلَيْهمْ فِيمَا أصَابَتِ الْجَائِحَةٌ رَكَاةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ في الكرم أيضا e‏ 


مز وقت وجوب الزكاة | 

قال المصنف: وَالوّجُوبٌ بإفْرَاكِ الحَبّ وَطيب الثّمَر: 

كنا يمير لحي تيك اوا هه ار سس ها 
واستغنى عن الماءء تجب فيه الزكاة. وعندما يزهو ثمر النخل» ويسوّد 
الزيتونء ويحلو العنب» تجب فيها الزكاة والمقصود بطيب الثمر: بلوغه الحد 
الذي يحل بيعه فيه» لما رواه سحنون عن ابن القاسم : 

قلت: أرأيت الكرم متى يخرص؟ 

قال: إذا طاب وحل بيعه خرص . 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: نعم. 

قلت: فالنخل متى يخرص؟ 

قال: إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا 
تخرص . 

أدلة ما ذكر: روى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: 
كان رسول الله ية يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب 
أول شيء منه» قبل أن يؤكل شيء منه ثم يخير اليهود”". 

وقال ابن شهاب: وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر 
بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق» فكانوا على 
ذلك . 

ويؤيد ما ذكر من علامات الطيب والإفراك» عمل أهل المدينة. فقد قال 


)١(‏ الموطأ ۲۷۲/١‏ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. 
)٤()۳)۲(‏ المدونة الكبرى .5157/١‏ 


۹۲ 


مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في 
رؤوسها إذا طاب وحل بيعه7) 

وقال مالك: قد وجبت الزكاة في الزرع إذا أفرك واستغنى عن الماءء 
إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا" . 

ولا تعارض بين العلامات المذكورة وبين قوله تعالى : 00 واوا د وم 

حَصاوي.) لأنه أمر بالإخراج» وهو لا ينافي أن الوجوب بالإفراك. 


س 

قال المصنف: : قلا شيء ڪَلَى وَارِثِ هما لم يَصِرْ لَه نِصَّابٌ: 

إذا مات الإنسان قبل إفراك الحب وطيب ا فلا زكاة على وارئه من 
حصته التي لم تبلغ نصابا؛ لأن الميراث يجزأ ويقسم على الورثة. والضمير 
في قوله: (قبلهما). يرجع على الإفراك في الحب والطيب في الثمرء وهو 
متعلق بما في المسألة السابقة. 

وأصل المسألة من قول مالك: وإذا مات يعني: رب الزرع ‏ ولم 
يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء» فليست عليه فيه الزكاة. والزكاة على من 
ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريئهم. فمن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق 
فصاعداً أخذت منه على حساب ذلك» ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق 
فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم 
يكن عليه فيه شيء”". 

وهذا واضح؛ لأن الآية شرطت إفراك الحب وطيب الثمرء وهي قوله 
تعالى: ور حَقّةٌ يَوَمَ حَصايو)» والسنة حدّدت النصاب بخمسة 


اون : 


)١(‏ الموطأ ۲۷۲/١‏ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. 
(۳()۲) المدونة الكبرى .5148/١‏ 


۹۳ 


دز[ البائع وحق الزكاة | 

قال المصنف: والزَّكَاةٌ عَلَى البّائع بَعْدَهْمَاء إلا أن يُعْدَمَ كَعَلَى المُشْتَرِي : 

صورة المسألة: أن يبيع المزارع ثمره أو زرعه بعد الطيب والإفراك» وقد 
بلغ النصاب» فإن الزكاة تجب على هذا البائع المزارع وليس على المشتري 
لأنه باعه بعد تعلق الزكاة فيه. ويجوز للبائع أن يشترط دفعها على المشتري. 

قال الخرشي: فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعدّيه؛ لأنه باعه بعد 
تعلق الزكاة فيه» والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفهء فهو كبيع 
الفضولي77: 

ويعفى البائع من دفع الزكاة إذا كان فقيراً معدماًء لينتقل حق الفقراء من 
الزكاة إلى المشتري الذي يجب عليه دفعه في مثل هذه الحالة» وذلك ما عناه 
بقوله : (إلا أن يعدم فعلى المشتري) . 

وقد وجيت الزكاة قبل : قبل البيع» »> بطيب الثمر وإفراك الحب والله تعالى أمر 
بدفعها فقال: #وءاثواً حَمَّهُ يوم حصكادي »2 لذلك كان البائع هو المسؤول 
والزكاة متعلقة بذمته. 


-<ز[ أحكام تتعلق بالوصية !1م 


قال المصنف: وَالَمَمَةُ عَلَى المُوصّى لَهُ المَعَيّنُ ب بجرْءٍ لا المَسَاكِينِء أو 
كيل فَعَلَى المَيْتِ : 

۰ المسألة تتعلق بنفقة الزرع أو الثمر الذي يوصي الميت به لشخص معين 
ويحدّد له الربع أو الثلث مثلاًء فإن الموصى له يلزمه دفع نفقة الثلث أو الربع 
الذي حصل عليه» وتتمثل النفقة في السقي والعلاج والتكاليف المختلفة؛ لأنه 
بمجرد الإيصاء والموت صار شريكاًء يحق له النظر والتصرف العام فيما بيده. 
وذلك معنى قوله : (والنفقة على الموصى له المعين بجزء) . 


.۱۷۳/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
۹4 


ويعفى المساكين الذين أوصى الميت لهم بجزء من زرعه من النفقة؛ 
لأنهم غير معينين» ولكونهم لا يستحقون الوصية إلا بعد الإفراك والطيب؛ 
لذلك استثناهم بقوله: (لا المساكين) . 

ولو أوصى شخص لآخر بكيل معين مثل خمسة أوسق من زرعه أو 
ثمره» فإن النفقة في هذه الحالة على الميت؛ لأن ذكر الكيل قرينة على القيام 
بالمؤنة وتسليمه للموصى له من غير نقص» وذلك قوله: (أو كيل فعلى الميت)› 
وهو محترز قوله: (بجزء). 

عن مكحول قال: قال رسول الله ية : «حَفْفْ عَلّى النّاسِ في الخَرْصٍ 
وَل في المَالٍ العَرِيَةٌ وَالوَصِيَة». قال: العَرِيّة”'" النخلة يرعها الرجل في حائط 
الرجل والوصية : الرجل يوصي بالوصية للمساكين. 

عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله ية بعثه خارصاًء فجاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله؛ إن أبا حثمة قد زاد على في الخرص. 
فدعاه رسول الله بء فقال: إن ابن عمك يزعم انك .زدت عليه فى التخرض؟ 
فقلت: يا رسول الله: لقد تركت له قدر خرصة أهله وما يطعم المساكين»› 
فقال رسول الله : «قَْ راد ابن عَم رابص . 


-«[| ما هو التخريص؟ ]]»- 
قال المصنف: وَإِلّمَا يُخَرَّصُ الئَّمَرُ وَالِمِئَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعْهُمَاء وَاحْتَلَفَتْ 
حَاجَةٌ أَمْلِهِمَا نَخْلَةٌ نَخْلَةَ بإسْنَاطٍ نَقْصِهَاء لا سَفْطِهًا: 
التخريص يكون في ثمر النخل والعنب على المشهور. ومعئاه حزر 
وتقدير كمية الرطب على النخلة؛ أو العنب في كرمه. يقال: خرص خرصا 
وتخريصاً بمعنى: أحصى وقدر بالتخمين وغلبة الظن. ولا يكون التخريص في 


)١(‏ العرية: هي النخلة يعريها صاحبها محتاجاً. والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامها. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 2415 ما ذكر في خرص النخل. 
)۳( سنن الدارقطني 110/۲ باب في قدر الصدقة وخرص الثمار» رقم (۷). 
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غير النخل والكرم» لذلك قال هنا: (وإنما يخرص الثمر والعنب). 

ويشترط لصحة التخريص ما يلي: 

| ۔ لا تخريص حتى يزهو البلح ويطيب ويحل بيعه» ولا تخريص حتى 
يصير العنب حلواً صالحاً للأكل والبيع» وهو معنى قوله: (إذا حل بيعهما). 

ب _ تختلف حاجة الناس وأغراضهم في ثمارهم» فمنهم مريد البيع» 
ومريد الأكل ومريد التيبيس؛ لأجل ذلك وجب التخريص عاجلاً لهما قبل أن 
يؤكلاء وهو معنى قوله: (واختلفت حاجة أهلهما) . 

ودليل المسألة» ما رواه ابن وهب بسنده عن ابن شهاب قال: «كا 
رسول الله بي يبعث عبد الله بن رواحة» فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول 
شيء منه قبل أن يؤكل شيء منه”" . 

قال ابن شهاب: «وإنما كان رسول الله بل أمر لقرعي كن هونن 
الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك»". 

والحجة أيضاً في عمل أهل المدينة» لقول مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أنَّ النخل يخرص على أهلهاء وثمرها في رؤوسهاء إذا طاب وحل 
بيعه. . . وكذلك العمل في الكرم أيفا . 

وقال أيضاً: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا 
النخيل والأعناب» فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه”؟'. 

كيف يكون التخريص: وإحصاء النخل أو الكرم من طرف المكلفين» 
يكون بحزره وتقديره شجرة بعد شجرة» كل شجرة يحسب ثمرها لوحده لأن 
ذلك أقرب إلى الصواب. وذلك معنى قوله: (نخلة نخلة)» بمعنى مفصلاً 
مثلما تقول: قرأت القرآن سورة سورة. 

ومحل حساب ثمر كل نخلة أو كرمة على حدة إذا اختلفت أزمنة 


."٤١/١ المدونة الكبرى‎ )7(0١( 
باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب.‎ 717/١ الموطأ‎ )٤()۳( 


۹٦ 


جفافها. وأما إن انّحد وقت جفاف الثمار» فيجوز جمع أكثر من نخلة في 
إحصاء واحد. 

وعلى الخارص أن يسقط من الحساب اجتهاداً» ما تنقصه الثمرة عادة 
بسبب جفافهاء فهو يعرف مثلاً أن التمر أو الزبيب ينقص بمقدار كذا بعد 
الجفاف . 

ويقدر الخارص النقص وهو يقوم بعملية التخريص على الشجرة» وذلك 
معنى قوله: (بإسقاط نقصها) . 

أ ا 
الحساب تغليباً لحق الفقراء» وهذا ما أراده بقوله: (لا سقطها). 

قال الترمذي: «وَالْكَرْصٌ أن يَنْظرَ مَنْ يُبْصِرٌ ذَلِكَ فَيَقُولُ: يَخْرُج مِنْ هَذَا 
الكّمَارُ أَغِدَّ مِنْهُمُ الْمْمْرُ مَكَذَا قَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْل الْعِلْم رَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ 
E IE‏ 

عن مكحول قال: قال رسول الله : «حَمُف عَلَى النَّاسِ في الخَرْصٍ 
وَإِنَ في المَالٍ العَرِيَة وَالوَصِيَة. قال: العَرِيّة: النخلة يرعها الرجل في حائط 
الرجل والوصية: الرجل يوصي بالوصية للمساكين”". 

عَن ابن شاب أنه قال : «لا يُؤْحََذُ فِي صَدَئَةٍ النّحْلٍ الْجُعْرُورُ وَلَا 
معان النارة ول عذق ابْن حُبَيْقٍ قَالَ: وَهُوَ يُعَدُ عَلَى صَاحِبٍ الْمَالٍ وَلا 
)۳( 


2 


2 6 2ج مه 
يؤخل منه فى الصدقة» 


والجعرور: نوع رديء من التمرء إذا جف صار حشفا. 


(۱( سنن الترمذي «VA/Y‏ باب ما جاء فى الخرص. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ٠٤٠١‏ ما ذكر في خرص النخل . 
(۳) الموطأ ۲۷۰/۱ ١/1ا”ء‏ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. 


۹۷ 


ومصران الفأرة: ضرب من رديء التمر جمع مصير كرغيف› وجمع 
الجمع : مصارين. 

وعذق: جنس من النخل. وابن حبيق: سمي به الدقل من التمر لرداءته. 

-([ الاختلاف قي الخرص ]1 

قال المصنف: وَكَقَى الوَاحِدُ. وَإِنْ اخْتَلُوا فَالأَعْرَفٌء وإِلا قَمِنْ كل جزْء: 

هذه المسائل تتعلق بأحكام الخارص وهي تنص على ما يأتي : 

أولا: يكفي لتخريص وحساب ثمر التخل والكرم خارص واحد؛ لأنه 
حاكم فيما ولي فيه من التخريص» على أن يكون عدلاً عارفاً» وهو ما ثبت 
اة 


عن ابن شهاب قال: أمر رسول الله يه عتاب بن أسيد حين استعمله 
على مكة فقال: «أخرص الِب كما تخرص الّخْلَء ثُمّ خد رَكَانَهًا مِنَّ 
الربیب». 

عن ابن شهاب قال: «كان رسول الله يهو يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شيء منه» قبل أن يؤكل شيء منه». 

ثانياً : وإذا. قام بالخرص أكثر من واحدء ووقع بينهم اختلاف في قدر ما 
خرصوا أخذنا بقول أعرفهم وأعلمهم بالتخريص» وألغينا تخريص سواه؛ لأن 
الخارص حاكم» وذلك قوله: (وإن اختلفوا فالاعرف) . 

قال ابن القاسم: وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص 
آخر لم يوافق؛ لأن الخارص حاكه”". 

عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله به بعثه خارصاًء فجاء رجل إلى 
رسول الله يل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليّ في الخرص. 


(0 المدونة الكبرى .۳٤١ ٤١/۱‏ 
(۳) مواهب الجليل ۲۸۹/۲. 


۹۸ 


فدعاه رسول الله كه فقال: «إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه في 
الخرص؟» فقلت: يا رسول الله: لقد تركت له قدر خرفة أهله وما يطعم 
المساكين» فقال رسول الله ككلِ: «قَدْ رَادَكَ ابِنُ عَم وَأَنْصَّفَ”» 

ثالثاً: وإن اختلف الخراص فى تقدير كمية الثمار على الشجر» واستووا 
في المعرفة اف عند المع امن .وا عا وا دنا مر 1 ان سن 
عددهم وذلك معنى قوله: (وإلا فمن كلّ جزء) . 

مثال: إن كان عدد الخراص اثنين أخذنا من كل قول نصفهء وإن كانوا 
ثلاثة أخذنا من كل قول ثلثه» وإن كانوا أربعة قسمنا البستان على أربعة 
أجزاء» ونزلنا كل جزء على قول خارص منهم. 

قال الزرقاني: ولو رأى أحدهم مائة وآخر تسعين» وآخر ثمانين زكى عن 
تسعين» أو أحدهم مائة وآخر ثمانين وآخر ستين» زكى عن ثمانين وليس ذلك 
أخذاً بقول من رأى تسعين أو ثمانين» وإنما هو لموافقته ثلث مجموع ما قالوه . 

دل على عدم التشديد على الناس» وأخذهم بالأيسرء حديث سَهْلٍ بن 
بي حَدْمَة ونصه أن َسُولَ الله وك گان يَقُول: «إذّا حَرَضْتُمْ نَخُذُوا وَدَعُوا الت 
قَإِنْ لَمْ تَدَعَوا الت قَدَعُوا الوبْعَ9 . 


e‏ أ 


صز] الجائحة بعد eT‏ 
قال المصنف: وَإِنْ أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ اعبرّث 
الجائحة: هي العاهة أو الآفة تصيب 17 فتفسدها أو تفسد e‏ 
مثل الثلج والبَرّد والعطش والجراد والسرقة. . 
والضمير في قوله: (اصابته) يرجع على النخل أو الكرم الذي وقع عليه 
اهن 


0غ( سنن الدارقطني ۲ باب قدر الصدقة... وخرص الثمار» رقم (۷). 
)۳( سنن رمدي 354 باب ما جاء ف ا (ح (1۳A‏ . 


۹۹ 


والمعنى: أن الثمر إذا خرّصء ثم أصابته آفة سماوية أو غيرها قبل 
جذاذه أو قطفه أخذنا بعين الاعتبار ما نقص منه أو فسد» ونظرنا فيما بقى 
ليما رکا إن کان امتاداره تة ارق قتا فری. 1 

قال اللخمي: فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه 
شيء وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثرء فإن كان 
أقل لم يكن عليه شي“ . 

وسأل سحنون ابن القاسم (وهو من كبار تلامذة الإمام مالك): أرأيت 
حين حصد الزرع وجذ الثمر؛ إن لم يدخله بيتهه إلا أنه في الأنادر» وهو في 
عمله؛ فضاعء أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. 

قلت: فإن درسه وجمعه في أندره» وجذ النخل وجمعه في جرينه» ثم 
عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع؟ 

فقال: لا شيء عليه إذا لم يأت منه تفريط” . 

ودليل المسألة عمل أهل المدينة» لقول مالك: الأمر المجتمع عندنا أن 
النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسهاء إذا طاب وحل بيعه. . . فإن أصابت 
الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلهاء وقبل أن تجذّء فأحاطت الجائحة بالثمر 
كله فليس عليهم صدقةء فإن بقي من الثمر شيء» يبلغ خمسة أوسق فصاعداً» 
بصاع النبي يل أَخِلٌ منهم زكاته» وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة©. 


ع[ ماذا لو أخطا الخارص؟ ]ا 
قال المصنف: وَإِنْ زَادَثْ عَلَى تَخْرِيص عَارِفٍ فَالأَحَبٌ الِإخْرَاجُ. وَمَلْ 


هذه المسألة اقتباس من قول الإمام مالك طبه ومعناها: والأفضا أن 
س من فول ارمام ينه 


.۲۸۹/۲ مواهب الجليل‎ )١( 
| ."٤٤/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 
الموطأ ١ء باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب.‎ )۳( 


١٠١ 


تخرج الزكاة عن المقدار الذي وجد زائداً على تخريص العارف بعد الجذاذ 
والكيل وذلك لقلة إصابة الخراص اليوم. 


ولكن هل قول الإمام مالك : الأحب محمول على ظاهره من الندب» أو 
محمول على الوجوب؟ ففي المسألة تأويلان» الأول الندب وهو لابن رشد 
وعياض » والثاني : تأويل أكثر الفقهاء وهو الراجح”''. 

القول المقصود: ونص ما قال مالك؛ وقد وقع بعد سؤال وهو: 


فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجذ صاحب النخل منه خمسة 


أوسق؟ 


فقال: قال مالك: أحب إلى أن يؤدي زكاته؛ لأن الخرّاص اليوم 
قال : وكذلك في الت 


عن الحسن في رجل خرصت عليه ثمرته؛ فكان فيهاء قال: ما خرص 
عليه؟ 


قال: ما زاد فله» وما نقص فعليه9 . 


عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ : أنَّ أمْلَ الشَّام كَانُوا لأبي عُبَيْدَةَ بن الْجَرّاح خد 
كَلَّمْوهُ أيضاً فَكْتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَْهِ عُمَرُ: إن أَحَبُوا َخُذْمَا مِنْهُمْ وَارْدُدْمَا 
عَلَيْهِمْ وَارْرُقُ رَقِيمَهُمْ. قَالَ مَالِك: مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ الله وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ 


ره ر , (De‏ 


(۱) انظر: منح الجليل ۳۸/۲. 

(۲) المدونة الكبرى .847/١‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة .٤۳۸/۲‏ 

)٤(‏ الموطأ »۲۷۷/١‏ باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. 


6١, 


-<]] أنواع التمر والزكاة |1- 

قال المصنف: وَأخِذَ مِنّ الحَبّ يق كَانَ؛ كَالئَمْرِ: توعاً أو تَوْعَيْنِء وَل 

قَمِنْ أَوْسَطِهًا 

خلاصة القول في معنى المسألة: أن الحبوب رفيعها ومتوسطها ورديئها 
يخرج العشر أو نصف العشر عنها من كل بقدره» ولا يؤخذ من وسطها فقطء 
أو من جيّدها فقط أو من رديثها فقطء وذلك قوله: (وأخذ من الحبٌ كيف كان) 
ونفس الحكم إذا كانت الحبوب أنواعاً مختلفة مما يضم لبعضهء فإنه تخرج 
الزكاة من الجميع بالنسبة لكمية كل نوع ومقداره. 

وأما التمور فنظراً لأنها تضم أنواعاً كثيرة تخرج الزكاة عنها بكيفيتين: 

الأولى: إذا كان التمر نوعاً واحداً أو نوعين» فيجب أن يؤخذ منها من 
كل بمقداره ونسبته» كيف كان حاله من رداءة وجودةء لذلك شبهه في 
الإخراج بالحبوب فقال: (كالتمر: نوعاً أو نوعين) ونفس الأمر ينطبق على 
الرزسة: 

الثانية : وإذا كان التمر أو الزبيب أنواعاً عدة» فيها الرديء والمتوسط 
والجيّد فتؤخذ الزكاة من أوسطه؛ وذلك قوله: (وإلا فمن أوسطها) . 

والعلة هي: دفع المشقة بسبب كثرة أصناف التمر؛ لأن الله تعالى يقول: 
يد اله يحكم لسر ولا بيد يكم امسر [البقرة: 186]. 

أدلة ما ذكر: وفي القرآن 5 وأقوال السلف ما يرجح القول بالأخذ 
من الوسط» أو من الجميع تقديراً ونسبة» ومن ذلك: 

أ قال تعالى: و ا لزن انوا افوا من ت ما كدر ورقا 
اتا لکم يِن لاض ولا نموا اليك ينه ند4 ال .[Y‏ 

قال علي بن أبي طالب وعبيدة السلماني وابن سيرين: هي الزكاة 
المدروضة تون اتاد عن اغات ا ١‏ 


."۲١ /۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ب عن عوف بن مالك: قَالَ: ا«تحَرّجَ رَسول الله لله كل وَبِيَدِهِ ع عَصا وقد 
علق رل قو حش ب فجَعَلَ يَظْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقَنْوِ فَمَالَ: لوشاءَ ر ب هَل 
الصَدَقَة تَصَدَقَ بأَطْيَبَ مِنْ هَذَا إِنَّ رب مَلِهٍ الصَّدَكَةٍ بأل حَشَفاً بوم 
الْقِيَام م0 . وقد علقه للصدقة»؛ وهو نوع رديء؛ ؛ لأن الحشف: هو التمر 
يجف قبل النضج فيكون رديئاً وليس له لحم. 

دن ا اا :في قوله تعالى: #ولا موا تَيَكَّمُوأ أَلْكِيتَ ينه تُنفِفُون» 
قال: ُو الْجُعْرور وَلَوهُ يق قى رسود الله ل أن ُد فِي الصََأة 
اكاك . 

والجعرور: نوع رديء من التمر إذا جت صار حشفا . ا ولون صق ونان 
حبيق سمّى به الذقل من التمر لرداءته ؛ منسوب لابن حبيق وهو اسم رجل . 

قال الزهري: الجعرور ولون الحبيق: ار ينة7” . 

- وروی ابن وهب : : أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن يؤخذ البرني من 
ا ا البري من ار ل 
لا شا ا 0 
وة يصن Ss‏ 


والجرن: هو البيدر» وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر والطعام؛ 


ص[ نصاب زكاة النقدين | 
قال المصنف: رفي مِائَتَ َي درم شَرْعِيَ أو عِشْرِينَ ديتاراً فَأَكْرَ أو مجَمّع 


ِنْهُمَا اجره : رب المُشْر : 
هذا شروع من المصنف فى بيان مقدار ما يجب في زكاة الذهب 


.)54417( سنن النسائي» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 
.)5445( (؟) سنن النسائي» كتاب الزكاة» رقم‎ 
.57 56 /۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
."5١ "٤١/١ المدونة الكبرى‎ )٤( 


١٠١ * 


والفضة والنصاب الواجب إخراج الزكاة منه فيهما. ومعناه حسب ترئيب 
المصنف: 


- لا تجب زكاة الفضة حتى تبلغ مائتي درهم شرعي. والدرهم 
الشرعي : هو المکي» ويقدر بخمسين وخمسي حبة من مطلق الشعير. 
والنصاب يساوي وزنا عند الجمهور 147 غراما تقريباً. ويخرج منها ربع 
العشرء وهو: (75,6/). 

والأصل في تحديد هذا النصاب في الفضة وما يخرج عنه مارواء علي 
عن النبي ب قال: «قَإِذا كَانَتْ لک ياتتا رمم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ كَفِيهًَا خحَمْسَةُ 
دَرَاهِم...؛ الحديث 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيَ أن رَسُولَ الله يله َالَ: «ليْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسَةٍ 
وتي مِنّ التّمْرِ صَدَقَةَ وَلَيْسَ فِيمًا دون حَمْسٍ أَوَاتِيَ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ 
الحديف“. 

2 زكاة في الذهب حتى يبلغ النصاب» وهو: عشرون ديناراً ذهبياً 
كما د ثبتت بذلك السئة. ومقدار الدينار: ائنتان وسعود جين لن الي 
ويبلغ الات بالوزن عند الجمهور ٩۱‏ و(6/77؟) غراماً. ` 

والأصل في تحديد النصاب ما جاء في حديث علي 5 ذه السابق من 
درام وليه العناد» والساد م ولس عَليِك شَيْء يني في الذَمَبِ حى يَكُونَ 
لك عِشْرُونَ ديتاراً قَإِدًا کات لَك عِشْرُونَ ديتاراً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَفِيهَا نِضْفْ 


ویار 


۳ وإذا اجتمع لتاجر أو غيره نصاب من الذهب والفضة في حالة 


.)۱۳٤١( رواه أبو داود» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 

(۲) الموطأ ۱ »۲٤۵‏ باب ما تجب فيه الزکاة» رقم (۲)؛ والبخاري في 74 
كتاب الزكاة» 47 باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة. 

(۳) رواه أبو داودء كتاب الزكاة؛ رقم (1747). 


6١ 


ضمهما لبعضهما وجب عليه الإخراج من ذلك النصاب الذي اجتمع له منهماء 
وهو ما نص عليه المصنف بقوله: (أو مجمّع منهما)؛ لقول أشهب: وإن زكاة 
العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز 
والجواميس إلى البقر والبخت إلى الإبل العراب7 . 

وسأل سحنون ابن القاسم: ما قول مالك بن أنس في رجل له عشرة 
دنانير ومائة درهم؟ 

فقال: عليه الزكاة" . 

قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب في 
عشرين ديناراً عيناًء كما تجب في مائتي د والمقصود بقوله: 
السنة. . .إلى آخره عمل أهل المدينة» وهو حجة عند أهل العلم يجب العمل 
بها . 

وطريقة زكاة الذهب والفضة جمعاً تكون بمقابلة دينار واحد بعشرة 
دراهم؛ لأن هذه هي السنة الماضية التي كان يتعامل بها السلف» وهو ما 
يقصده بقوله : (بالجزء). 

وأصل المسألة من قول مالك: إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافا كل 
دينار بعشرة دراهم» قلت الدنائير أو كثرت» إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم 
على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول؛ فإن كانت تسعة دنانير وعشرة 
دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاةء فأخذ من الفضة ربع عشرهاء ومن 
الدنانير ربع عشرهاء وهكذا جميع هذه الوجوهء ولا تقام الدنانير بالدراهه”؟' . 

ودليلها قول الرسول كَهُ: «في عِشْرِينَ ويئاراً نِضْفْ ديار فعلم أن 
.)0( 


الدينار بعشرة دراهم سنة ماضي 


٤‏ - وقد يزيد ما عند الشخص من ذهب أو فضة أو نقود ورقية على 


(۲()0) المدونة الكبرى .۲٤١/۱‏ 
(*) الموطأ ۲٤٦/١‏ باب الزكاة في العين» رقم (۷). 
)٥()(‏ المدونة الكبرى ١/557؟.‏ 


6. 


النصاب بقليل أو كثيرء فتجب الزكاة أيضاً في تلك الزيادة مضمومة إلى 
أصلهاء وهو ما عناه بقوله: (أو عشرين ديناراً فاكثر) . 

ودليل المسألة حديث علي و » وفيه قوله عليه الصلاة ا «هاتو 
رب رُبْعَ الْمُْشْرٍ مِنْ كل أَرْبَعِينَ دِرْهَماً درم م وَلَبْسَ عَلَيْكُمْ شَيْء حَتَّى يدم ثتين فَإِذًا 
کات مِائَه تي دِرْهَم فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلّى حِسَابٍ ر0 


ا[ هل يزكى مال الصبي؟ ]0- 

قال المصنف: إن لِطِفْلٍ أو مَجُْنُون : 

المعنى: تجب الزكاة فيما بلغ النصاب ولو كان مالكه طفلاً أو شخصاً 
مجنونا وهما غير مكلفين. 

وقد رد المصنف بهذه المبالغة على خلاف خارج المذهب مفاده أن 
لا زكاة عليهما لأنهما غير مكلفين. 

والأصل في وجوب الإخراج عنهما: ما رواه مَالِك عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
اقام عَنْ أيه ه أن عَائِمَةَ رَوْجّ الي كله : ا و 
حجْرهَا لَهُنَّ الْحَلْيْ فَلَا تَخْرِجٌ مِنْ حَلِيهِنَ الرّكاقَه”" . 

وروی ابن وهب عن الليث: أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان يكون عنده 
اليتامى» فيخرج صدقة أموالهم من أموالهم””". ٍ 

وعن ابن عيينة: أن عمر وعليّاً وعائشة كانوا يزكون أموال اليتامى <° 

وممن ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي أيضاً من الصحابة 
وغيرهم: عبد الله بن عمر وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين 
والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق2'. 


.544/١ رواه أبو داود» كتاب الزكاةء رقم (۲١۱۳)؛ والدارقطني» وهو في المدونة‎ )١( 
.)07١( الموطأء كتاب الزكاة» رقم‎ )۲( 

.56١٠ 2549/١ المدونة الكبرى‎ ))2)*( 

(5) مواهب الجليل من أدلة خليل .4٠7/١‏ 


٠٠ 


مم[ زكاة العملة الناقصة ]> 

قال المصنف: 1 نَقَصَتْ أو بِرَداءَةٍ أصْل. أو إضَائَةٍ وَرَاجَتٌ : كَكَايِلَةِ. 
وَإِلّا حُسِبَ الخَالِص : 

هذه المسألة وما حوته من صور وأمثلة تتعلق بزكاة الدنانير والدراهم إذا 
كانت ناقصة في الوزن عن المقاييس الشرعية» ومعناها: 

أولاً : تجب الزكاة ف فى العشرين ديناراً أو في المائتي درهم» ولو كانت 
ناقصة في الوزن نقصاً ضئيلاً لا يحطها عن رتبة الدنانير والدراهم الكاملةء 
وهي العملة الشرعية التي تقرر التعامل بها بين المسلمين. والنقصان لا ينبغي 
أن يزيد عن حبة شعير أو حبتين من كل دينار أو درهم» وهذا قول الإمام 
مالك وابن القاسم وسحنون و وهو المشهور”"'2. وذلك قول المصنف: 
(أو نقصت) . 

قال القاضي عبد الوهاب: إذا كان النّصاب ناقصاً نقصاناً يسيراً لا يؤثرء 
ويجري مجرى الوازن في العادة والعرف جازت المسامحة به» ووجبت فيه 
الزكاة» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» لقوله يَكِ: «وفي الرقة ربع العش . 

ثانياً: وتجب الزكاة في نقود الذهب والفضة إذا كانت من معدن ردي 
وراجت في التعامل مثل جيّدة الأصل» وهو معنى قوله: (أو برداءة إصل). 

قال القاضي عبد الوهاب: ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك» من 
کونه جيداً أو ردیئاًء أو کون الذهب اخ أو اف ي 

ثالثاً: وتجب زكاة النقدين إذا أخلط بهما معدن آخرء مثل النحاس» 
وهي العملة المسماة عند الفقهاء بالمغشوشة ؛ وهو معنى قوله : (آو إضافة) . 

قال أشهب: وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في 
)1( انظر: شرح الخرشي على خليل 1۷4/۲. ومنح الجليل . 


(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة .۲٠٠/١‏ 
(۳) المعونة على مذهب عالم المدينة .۲٠۹/۱‏ 


1۰¥ 


زكاة الماشية الضأن إلى المعزء والجواميس إلى البقرء والبخت إلى الإبل 


الات 

وعن علي وه قال: «في كل مائتي درهم خمسة دراهم» فما زاد 
. زفق 
فبالحساب» . 


رابعاً: ويشترط لوجوب الزكاة في الدنانير أو الدراهم الناقصة في 
الوزنء أو الرديئة الأصل» أو المخلوطة بنحاس شيوع التعامل بها ورواجها 
في السوق مثلها مثل الدراهم الكاملة. وذلك قول المصنف: (وراجت ككاملة) . 

حكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدر» حتى 
جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء» فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل. ورواه ابن عبد البر وعياض وغيرهماء بأنه يكل أحال نصاب الزكاة 
على أمر مجهول وهو مشكل. قال عياض: والصواب أن معنى ما نقل من 
ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة 
إلى العددء فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق رأيهم 
على أن تنقش بالعربية» ويصير وزنها وزناً واحدا . 

اقسا وإذا :مانت العملة التففرفية أن التاق فن الوزن غم 
متداولة ولا رائجة في السوق؛ فتجب فيها الزكاة أيضاء لگن إسقاط ما 
اضيا غليها عن نخان خت كى الذهين: عالها والقفنة اة 
وكذلك الأمر في الناقصة فينبغي الوصول بها إلى الوزن الشرعي المعروف؛ 
وذلك قول المصنف: (وإلا حسب الخالص)؛ بمعنى إن لم تكن العملة 
متداولة» حسبنا الخالص من النقدين فزكيناه وأسقطنا ما أضيف إليهما من 
نحاس وغيره. ٠‏ 

قال مالك بن أنس: من كانت عنده دنانیر وتبر مكسورء يكون وزن التبر 
)١(‏ المدونة الكبرى .5147/١‏ 


(۲) المدونة الكبرى .154/١‏ 
(۳) شرح الزرقاني على الموطل .٠٤/۲‏ 


عشرين ديناراً» كانت فيه الزكاة» وأخذ من الدنانير ربع عشرهاء ومن التبر 
كذلك» وكذلك الدراهم والتبر”" . 


-حز[ شروط وجوب الزكاة | 

قال المصنف: إِنْ َم الل وَحَوْلُ غَيْرٍ المَعِْنِ: 

يشترط لوجوب زكاة المعدن وغيره توفر ما يلي: 

١‏ تمام الملك: بمعنى أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة ملكاً 
لصاحبه» وعليه فالمال المودع عند شخصء لا تجب عليه زكاته ولو بلغ 
النصاب وحال عليه الحول وهو معنى قوله: (إن تم الملك) . 

عن عَلِيَ ديه عَن الي يل قال: «إذا كَانْتْ لَك ياتتا وِرْمَم وَحَالٌ عَلَيْهَا 
الْحَوْلُ كَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ...» الحديث . 1 

۲ - حولان الحول: بمعنى لا زكاة في المال مهما كان نوعه حتى يبلغ 
عاماً كاملاً عند مالكه من يوم قبضه. 

ويستثنى من هذا الشرط المعدن (الذهب والفضة. . .) الذي تجب زكاته 
بمجرد إخراجه أو تصفيته. والرّكاز الذي تجب زكاته بوجوده؛ ولا ينتظر أن 
يحول على الاثنين الحولء لذلك قال المصنف مستئنياً : (وحول غير المعدن) . 

دل على اشتراط الحول حديث علي 4ء عَنٍ الي كَل أنه قال: «لَيِسَ 
في تال رکا ی پول عل الحو 

وقول القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول. 

ودلَ على عدم اعتبار الحول في زكاة المعادن ما ورد عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 


ص 


.۲٤۳٩/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۳()۲) رواه أبو داودء كتاب الزکاة» رقم .)١757(‏ 

)٤(‏ الموطأ »550/١‏ باب الزكاة في العين من الذهب والورق. 
6١‏ 


َد الرَّحْمَنٍ عَنْ عَيْرٍ وَاحِدِ أنَّ رَسُولَ الله ل: «تَطَعَ لال ُن الْحَارثِ لمر 
مَعَاوِنَ الْقَبِْيّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةٍ افرع فيلك الْمَعَايِنُ لا يُوْحَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْم إلا 
الركاةٌء“. 


َال مالك : وار اد 0 مَا يُؤْحَذْ مِنَ الرَّرْع 


ل 


ظ مِنَ الرَرعَ ! إِذّا خصد الْعْغْرٌ وَ لا ب أن يحول عَلَيْه الان 


مز كيف تزكى الوديعة؟ ]| 

قال المصنف: وَتَعَدَدَتْ بِتَعَدّدِهِ في مُودِعَةٍ مجر يها بأَجْرِ : 

المعنى: أن الزكاة تتعدد بتعدد الأعوام في المال الذي تركه صاحبه 
وديعة عند شخص آخر يحفظها له» وذلك عندما ترد إليه الوديعة بعد مضي 
أعوام مفترضة. فإذا قبضها وجب عليه أن يزكيها لكل عام من الأعوام 
الماضية» وهذا معنى قوله: (وتعدّدت بتعدّده في مودعة) . 

وتتعدد الزكاة أيضاً كل عام في مال التجارة الذي سلمه صاحبه لمن 
يتجر به» على أن يدفع له أجرة لقاء عمله. أما الأرباح فهي لرب المال 
حالصة. ويزكيه كل عام حتى وهو عند التاجر إذا علم قذره؟؛ وهذا معنى 
قوله: (ومتجر فيها باجر) . 

قال في التوضيح: إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام: قسم يعطيه 
قراضاً وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجرء وهذا كالوكيل» فيكون حكمه حكم 


شرائه بنفسه» وقسم يدفعه على أن الرّبح كله للعامل ولا ضمان» فهو كالدين 
عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد”© 


)١(‏ الموطأ ١/75:8؟.,‏ ۹؛, باب الزكاة في المعادن؛ وأبو داود ١9‏ كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» ۳١‏ - باب إقطاع رشي 

(؟) الموطأ ١‏ باب الزكاة في المعادن. 

(۳) مواهب الجليل ؟5957/7. 


١٠ 


وقد جاء عن عثمان وابن عمر: إيجاب الزكاة في المقدور عليه . 


-«[[ أموال تزكى لعام واحد ]]»- 

قال المصنف: لا مَعْصُوبَةٍ وَمَدْفُونةٍ: وَضَائِعَةٍء وَمَدْقُوعَةٍ عَلَى أنَّ الرَبِحَ 

نص في هذه الجمل على أنواع من الأموال المملوكة تمر عليها السئون» 
وقد بلغت النصاب» ولكنها لا تزكى سوى لعام واحد» وهي على التوالي: 

١‏ - المال المغصوب: الذي يمكث عند غاصبه أعواماًء ثم يرجع لربه. 
فيزكيه بعد قبضه لعام واحد؛ لأن مالكه لم يقدر على تنميته فأشبه المال 
الضائع» وهذا هو المشهورهء لذلك استثناه المصنف مما سبق بقوله: (لا 
مغصوبة)؛ بمعنى لا تتعدد الزكاة في العين المغصوبة التي استردها صاحبها 
بعد أعوام. 


.2 ل ما وو 


وقد كتب عَمرَ ب ِنّ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ فِي مَالٍ كَبَضَهُ بَعْض الْوُلَاةٍ ظلماً ب بردو 
e‏ 
يُؤْحَلَّ مِنْهُ إلا رَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قله گانَ ضارا . 

والضمار: هو الغائب الذي لا يعرف موضعه ولا يرجوه» والذي 

- العين المدفونة: وهى المال الذي دفنه صاحبه بصحراء أو عمران 

وضل عنه فلم يجده إلا بعد مضي آعوام» فهذا يزكيه لعام واحد. وهو ما 
أشار إليه بقوله عاطفاً على المغصوبة: (ومدفونة). 

وأما المال الذي دفنه صاحبه في البيت وضل عنه» والمال الذي دفنه 
صاحبه وتركه سنین عالماً بمکانه» فيزكيهما لكل عام اتفاقاً . 


.۲٠۰۹/٤ المحلّى‎ )١( 
باب الزكاة في الدين.‎ .15 /١ الموطأ‎ )۲( 


١1١ 


عن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك في المال 
الذي ضل عله » يزكيه إذا وجده لعام ا 

۳ المال الضائع: الذي يجده مالكه بعد سنين من ضياعه» فلا يزكيه 
سوى لعام واحد» وهذا هو المشهور. وهو معنى قوله: (وضائعة) . 

وعلة زكاته لعام واحد هي : عدم قدرته على تحريك المال الضائع 


ودسميته . 


عن عمرو بن ميمون قال: أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من 
أهل الرقة يقال له أبو عائشة: عشرين ألفاًء فأدخلت في بيت المال» فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه» فكتب إلى ميمون: ادفعوا 
إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامه هذاء فلولا أنه كان مالاً ضماراً أخذنا منه 
زكاة ما مضي . ش 

وعن الحسن قال: عليه زكاة ذلك العام . 

؛ - القراض: وهو هنا أي: في المسألة ‏ المال المدفوع لشخص كي 
يعمل به لنفسه من غير ضمان منه لما ضاع أو تلف من ذلك المال» وقد دفعه 
له ربه ليتجر به» ويأخذ الربح لنفسه ؛ أي : دون أن يستفيد رب المال بشيء» 
سوى برأس ماله وهو معنى قوله: (ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان) . 

قال في التوضيح: إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام: FEF‏ 
القسم الثالث بقوله: وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل ولا ضمان» فهو 
كالدين عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد يعني : بعد قبضه. 


عن الشعبي قال: ليس في مضاربة زكاة؛ لأنه لا يدري ما يصنء” . 


)غ0( المغني ۲/ E‏ 


(۳()۲) مصنف ابن أبي شيبة ؟/ .47١‏ 
)٤(‏ مواهب الجليل ۲۹۱/۲. 
() مصنف ابن أبي شيبة 7/ 4377. 
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-<ز[ هل يزكى الميراث ]]>- 

قال المصنف: SS‏ قف 
إلا بعد حَوْلٍ بَعْدَ كَسْيِهَا أو قَبْضِهًا 4 

الأموال النقدية التي ١‏ صاحبها عن طريق الإرث» يستقبل بها 
حرلا بعد قيضنها , وهذا الحكم لا ينطبق على الحرث والماشية؛ فس 
بيان الأحكام المتعلقة بهما في موضعها. 

والمال الموروث إذا بقي أعواماً بغير قسمة» ثم اقتسمه الورثة» فيزكي 
لكل الأعوام الماضيةء إلا في حالات يزكى فيها لعام واحد» هي: 

ألا يكون الوارث أو الورثة على علم سابق بالميراث الذي حصلوا 
عليه . 

ب ولم يوقف المال الموروث من الحاكم عند شخص أمين. 
والمعنى : إن أوقفه الحاكم عند شخص أمين لأعوام» فإنه يزكى بعد قسمته عن 
تلك الأعوام. 

ج ‏ ويزكى هذا المال إما بعد حول من قبضه»ء أو بعد حول من قسمته. 

ولكن هذه الشروط من المصنف ضعفها الفقهاء» وحكموا بالزكاة لعام 
واحد سواء كان الوارث على علم أم لاء وسواء وضعت ند آمين آم لم 
توضع . 

قال عليش: وهذا التفصيل ضعيف. والمعتمد أن العين الموروثة فائدة 
يستقبل بها الوارث حولاً بعد قبضهاء ولو علمء وَوُقَنّثْ0" . 

والحجة في زكاة الميراث بعد حول من قبضه عمل أهل المدينة. قَالَ 
مَالِكِ: «السُنةُ ندا أنه لا نَحبٌ عَلَى وَارِثِ في مال وَرِنَهُ الزّكَاةُ حَنّى يَحُولَ 
عله الول 


(۱) منحا لجليل .٤٥/۲‏ 
(؟) الموطأء باب زكاة الميراث .187/١‏ 


11۳ 


-<[ أموال لا زكاة فيها ]0- 

قال المصنف: ولا مُوصّى بِتَفْرِقتهَاء وَلَا مَالِ رَقِيقٍ وَمَلين : 

الأموال التي ذكرها هنا لا تزكى» وقد عطفها على قولةا: (ولا زكاة في 
عين) وهي : 

اوا ر ی حر فك عا ا 
ومر عليه حول بيد الوصي» ومات الموصي قبل مرور الحولء لا زكاة عليه 
فيه لأنه خرج عن ملكيته بموته. ولا يزكى بيد الوصي ولو مكث عنده أعواماً. 
لكن إذا مات الموصي بعد مرور الحول وهي نصاب» أو هي مع ما عنده 
نصاب فإنها تزكى على ملكه. 

عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل على عهد رسول الله کي في 
ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله يَكلِ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْه...» الحديث”" . 

ثانياً : ولا زكاة في مال العبد والمكاتب» لعدم تمام ملكه» وهو ما أشار 
إليه بقوله : (ولا مال رقيق) عاطفا إياه على ما قبله. 

وكان السلف لا يأخذون الزكاة عن أموال العبيد. روى ابن وهب عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله . 

قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله 
وسليمان بن يسار وابن شهاب» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الرحمن الأعرج» 
وعمر بن عبد العزيزء ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة» وابن قسيط 
مثله”. يعني : مثل قول ابن عمر السابق. 

ثالثاً : ولا زكاة على المدين فيما تسلفه من مالء لعدم تمام الملك ولا 
زكاة عليه في ماله إذا كان عليه دين يستغرق كل ما يملك» لقول مالك: من له 
مال وعليه من الدين مثله» ولا شيء له يجعله في مقابلة دينه» فلا زكاة عليه 


)۱( مسلم » المساقاة. باب »)٤(‏ رقم (8). 
0 المدونة الكبرى .۲٤۹/۱‏ 
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وهو في غير الحرث والماشية› إذ لا يسقط الدين زكاة حرث ولا ماشية 0 
والأصل في عدم وجوب الزكاة على المدين ما رواه مالك أن عُنْمَانَ بْنَّ 


- 


عََانَ گان يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ رَكَاتَكُمْ فَمَنْ گان عَلَيْهِ دين ليود ديه حَبّى تَخصل 
o ê‏ الي 1 
أَمْوَالَكُمْ فَتَوَدُونَ مِنْهُ الرّكَاةه”" . 


]| المعتبر قي السكة الوزن أا 
قال المصنف: وَسِكَة وَصِيَاعَة» وَجَوْدَة: 
السكة: يعني به: العملة المسكوكة أو المضروبة من طرف السلطان 


بصفة رسمية. 

والمشكركات تشتلي مو عبت التيمة فبعضها أفضل من بعض» 
وبعضها أجود دا وأحسن صياغة وصنعة. 

والمعنى المراد في المسألة: أنه لا زكاة على الزيادة في قيمة العملة» 
ولا يلتفت إلى جودتها وصياغتها ونوع سكتهاء بل المعتبر هو الوزن وليس 
غيره . 

قال ابن بشير: أما المسكوك فلا خلاف أنه لا يلتفت إلى قيمته» بل إلى 
وزنه”” . 

قال مالك: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِيئاراً نَاقِصَةً َة النْفْضَانٍ زَكَاةٌ فْإِنْ زَادَتْ 

حَنَّى تَبْلعَ بزيَادتِهَا عِشْرِينَ دِيئاراً وَازِئَهَ َِيهَا اریز فنص على الوزن. 

هذا وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين» سوداً وطبرية» وكانت 
السود ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق» فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين 
متساويين في كل درهم ستة دوانيق» فعل ذلك بنو أمية» فاجتمعت فيها ثلاثة 
)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۹۸/۲. 
(۲) الموطأء باب الزكاة في الدين 7/ 2.5867 رقم .)١7(‏ 


)٤(‏ الموطأ ۲٤۲٠/١‏ باب الزكاة في العين من الذهب والورق. 
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أوجه: أحدها أن كل عشرة وزن سبعة»ء والثاني: أنه عدل بين الصغير 
والکبیر› والثالثك: أنه موافق لسنة رسول الله َه ودرهمه الذي قدر به المقادير 
الشرعية» ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب”'. 


1[ هل يزكى حلي المراة؟ ]| 


قال المصنف: : وَحَلي ؛ وإِنْ تكسَّرَ؛ ؛ إن لم يهشم . وَلْمْ يو عَدَمَ إِضْلَاحِهِ : 

الحَلي: : بفتح انا وسكون اللام وتخفيف الياء» هو الذهب أو الفضة 
تصاغ في أشكال متخذة للزينة» وهي خاصة بالنساء مثل الخلخال والسوار 
وغيرهما وبعض الحالات التي رخص فيها الشارع. وجمعه: خُلِيٌ؛ بضم 
الحاء أو كسرها وبكسر اللام» مع تشديد الياء. 

وكلا اللفظين يعبّر بهما عن معنى واحد. ولكن المعنى الأول هو 
المرادء لملاءمته بقية العبارة بألفاظها المذكرة. 

والمعنى: لا زكاة في حلي جائز اتخاذه للنساء» سواء كان صحيحاً أو 
متكسراً يمكن إصلاحه» وهو معنى قوله: (وحلي وإن تكسر). 

ويستثنى من هذا الإعفاء الحلي المتهشم» بمعنى كثير الكسر الذي 
لا يمكن إصلاحه» ولا يعود لحاله إلا بالسبك» فإنه تجب فيه الزكاة سواء 
نوى مالكه إصلاحه أم لاء وهو معنى قوله: (إن لم يتهشم) 

والحلي المتكسر الذي نوى مالكه إصلاحه لا زكاة فيه» أما إن لم ينو 
إصلاحه فالزكاة فيه واجبة على المعتمدء وهذا مراده بقوله: (ولم ينو عدم 
إصلاحه) . 

أدلّة المسألة: دلت الآثار وأقوال أهل العلم مجتمعة على عدم وجوب 
الزكاة و في الحلي المتخذ للاستعمال وهو مذهب جمهور العلماء ومنها: 

1 - عن مالك عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِه ه أن عَايِمَةَ رَوْجَ 


.٥4۷ 0٥۹٦/۲ المغني‎ )١( 


۱۱١ 


4 


الب يكل كَانَثْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهًا يَتَامَى في حَجرِهًا لَهُنَّ الْحَلْيُ فلا تحرج مِنْ 
حُلِيّهِنَ الرّكَاة”" . 

يما جاءاعن جاين من قله (ليسن في الحلن ركا . 

ج ‏ وروى مالك عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يحلّي بناته وجواريه 
الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . 

د وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ أن عبد الله بن مسعود وأنس بن . 
مالك كاتا قر لان لسن في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به . 

ه ‏ قال ابن وهب: وأخبرني رجال من آهل العلم عن جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعودء والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعمرة» ويحيى بن سعيد» قالوا: ليس في الحلي 
کا 

و - وعن إبراهيم بن المغيرة» أنه سأل القاسم بن محمد عن زكاة 
الحلي» فقال: ما أدركت أو ما رأيت أحداً صدَّقه”". وهذا دليل على إجماع 
الصحابة والتابعين في المسألة. 

ز _ وأما إعفاء الحلى المتكسر الذي نوی صاحبه إصلاحه ولبسه. 
فهو من قول مالك: كَأبًا التْيدُ وَالْحُلِيُ الْمَكْسُورٌ الَّذِي يريد أَهْلّهُ إِضْلَاحَه 


E 


وَلبْسَهُ كَإِنّمَا هُوَ بِمَنْْلَةِ الْمَمَا الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أمْلِه فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِه فيه 


00/0 z+ 


رك 


.)٠١( باب ما لا زكاة فيه من الحلي» رقم‎ »50١/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني والبيهقي» وهو في المدونة الكبرى .1448/١‏ 

(۳) الموطأ ٠٠٠/١‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلي» رقم .)٠١(‏ 

.۲٤۸ »)784ا//١ المدونة الكبرى‎ )٥()٤( 

(1) المدونة الكبرى .۲٤١۷/١‏ 

(۷) الموطأ ١/٠٠٠ء‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلي» رقم .)١١(‏ وانظر: المدونة الكبرى 
۱. 
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ودل عليه قول معاذ: «أن رسول الله ية أمره حين وجهه إلى اليمن: ألا 
اا الكَسْرٍ شَيْئاً...؛ الحديث0© . 


-[[ لا يزكى ما اتخذ للكراء ]»- 

قال المصنف: أو كَانَ ِرَجُلٍ أو كِرَاءِ : 

لا زكاة فيما جاز للرجل لبسه واتخاذه من ذهب أو فضة» مثل: خاتم 
الفضة والأنف وربط الأسنان وحلية المصحف وغيرها. 

كما لا زكاة في حلي مقتنى للزينة» وقد اتخذه أصحابه للكراء للنساء 
يتزيّن به أو يعار لهن» سواء كان مالكه رجلاً أو امرأة. 

وأصل المسألتين من قول مالك في المدونة. فعن ابن القاسم: قلنا 
لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل الجيب”© 
وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ 

قال لأ .ؤكاة ق , 

وقال في حلية الرجل: ولا أرى في حلية السيف ولا المصحف ولا 
الخاتم زكاة؟. 

عن عبد الله بن ذكوان» وعمرو بن مرة» عن القاسم؛ قال: كان مالنا 
عند عائشة» فكانت تزكيه إلا الحلي* . 

وعن سعيد بن المسيب قال: زكاة الحلي يعار ويلبس9©. 

وعن إبراهيم النخعي وعطاء: لا زكاة في قدح مفضضء ولا في منطقة 
محلاة ولا في سيف محلى . 


دلق الدارقطني 4۳/۲ باب لیس في الكسر شيء. 

(۲) الجيب: حلي يوضع في الصدور على موضع الجيب. 
(2 المدونة الكبرى ١/557؟.‏ 

(7005) مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 7417 .۳۸٤‏ 

0) المحلى 2186/5 185. 


11۸ 


-<ز[ حلي تجب زكاته ]اه 

قال المصنف: إلا مُحَرَّماًء أو مُمَداً لِعَاقِبَدِ» أو صَدَاتِ أَوْ مَنُوِياً په التّجَارَة 
زان رطع يؤر 

هذا السياق المستثنى مما قبله» جمع فيه المصنف أمثلة لحالات تجب 
فيها زكاة الحلي» وهي على التوالي: 

١‏ تجب زكاة الحلي المحرم اتخاذه واقتناؤه» مثل: إناء النقد والمبخرة 
والمكحلة والمرودء سواء كان لرجل أو امرأة. لذلك قال هنا: (إلّا محرماً). 

قال مَالِك: مَنْ گان عِنْدَهُ ِبر أو حَلَيٌ مِنْ ذهب أو فِضَّةٍ لا يُنْتَمَعُ به 
لس فَإِنَّ عَلَيْهِ فيه الرَّكَاةَ في كَل عام“ . 

والقاعدة في هذا أن ما حرم 0 من أواني الذهب والفضةء» تجب 
فيه الزكاة لما رواه أبو مُوسَى الْأشْعَرِيْ أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «حُرّمْ لِبَاسُ 
الْحَرِيرِ وَاللّمَبِ عَلَى كور أي وَأيل لااي". 

000 
به حوادث الدهر» وتقلبات الزمان» وذلك ما عناه بقوله : (لو معداً لعاقبة) . 

لقول عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله: ليس في 
الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به" . فجعلوا شرط عدم زكاته هو أن ينتفع به 
ويعار للغير ولا یکنز؛ فإن كنر وجبت زكاته . 

ويؤيده قول زريق بن حكيم : كان عندي حلي» فسألت ابن المسيب عن 
رکا قال إن كان مو ضرعا له لبن فرك . 

۳ - وتجب الزكاة في حلي أعدّه صاحبه صداقاً لمن يتزوجهاء وذلك هو 
معنى قوله: (أوي صداق) . 
)١(‏ الموطأ ٠٠٠/١‏ ما لا زكاة فيه من الحلي. 


(؟) الترمذي» كتاب اللباس» رقم .)١1145(‏ 
(*)(5) المدونة الكبرى .۲٤۸ ۲٤۷/۱‏ 
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لقول عبد الله بن عمر: إن الحلي إذا كان يوضع كنزاًء فإن في كل مال 
يوضع كنزاً الزكاة”" . 

٤‏ - وتجب الزكاة في حلي نوى به مالكه التجارة» سواء كان لرجل أو 
امرأة» وقد يكون هذا الحلي مرصعاً ومزيناً بالمعادن النفيسة كالياقوت 
والزبرجد» ومع ذلك تجب فيه الزكاةء وهو معنى قوله: (أو منويا به التجارة, 
وان رصع بجوهر). 

وأصل المسألة من قول مالك: من اشترى حليّاً للتجارة - وهو ممن 
لا يدير التجارة ‏ فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ» فحال عليه 
الحول وهو عنده» ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه» ولا يزكي ما فيه 
من اللؤلؤ والزبرجد والياقرت حتى يبيعه: فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد 
حال عليه الحول”" . 

وقال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة . 

وكتب عُمَرٌ بْنَّ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ لزريق (كان والياً على مصر): «أنِ انظز مَنْ 
مر بك مِنّ الْمُسْلِمِينَ فَحُذ مما طَهَرَ مِنْ أموَالِِمْ هما يُِيرُونَ مِنَ الّجَارَاتِ يِن 
کل أرْبَعِينَ دِيئاراً ديئاراً قُمَا نْقَصَ فبِحِسَابِ ذلِكَ خی بلع عِشْرِينَ دِيئاراً»”*' . 


| زكاة الحلي المرصع |0 
قال المصنف: وَرَكَى الزْنَة إِنْ نرِعَ بلا ضَرَرِء ولا تَحَرّى : 
هذا متعلق بالحلي المرصع بأحد المعادن النفيسة والمنصوص عليها في 
المسألة السابقة. ويتعلق الأمر هنا , بكيفية فصل تلك المعادن المربوطة بالحلي 
دون إفسادها. 


.158/١ نفس المرجع‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى .755/١‏ 

(©) الموطأء باب ما لا زكاة فيه من الحلى .501/١‏ 
(4) الموطأ ٠٠٠/١‏ باب زكاة العروض. 


١ 


وبناء على هذاء فإن أمكن قلع تلك الأحجار الكريمة المربوطة بالذهب 
أو الفضة دون إلحاق ضرر يحصل منه فساد ككسرء لزم فعل ذلك لأجل زكاة 
الحلي المذكور وحده؛ وإن لم يمكن نزعها إلا بحصول ضررهء فيلزم تحرّي 
وتقدير ما فيه من العين ويزكي زنته كل عام على المشهور. وهو حاصل 
المسألة أعلاه. 

وأصل المسألة من قول مالك: من اشترى حليّاً للتجارة ‏ وهو ممن 
لا يدير التجارة فاشترى حليًاً فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤء 
فحال عليه الحول وهو عنده ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه» ولا 
يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه» فإذا باعه زكاه ساعة 
بيه إن کان قو جنال للل 


صم زكاة المال وفائدته |/0- 
قال المصنف: وَضّمّ الرَبْحُ لأضْلِهِ : 
من كان له مال يتجر به» ويحصل منه على أرباح زائدة عن ثمنه الأول 
وحال الحول على المبلغ الأصلي؛ وجب زكاته مع الربح الذي حصل عليه 
على أنه كمبلغ واحد ولا ينتظر حتى يحول الحول على الربح؛ وهذا معنى 
قوله: (وضم الربح لأصله) . 


فالضم واجب على أي حال. وهذا قول ابن القاسمء وهو المشهور”". 


هذا مذهب مالك كان وهو أن حول ربح المال من حول أصلهء إن 
لم يكن أصله نصاباً قياساً على نسل الماشية”". 


.147/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
(؟) انظر: منح الجليل ؟/47.‎ 
.48/17 شرح الزرقاني على الموطل‎ )( 


--ز[ هل في العقار زكاة؟ ]> 

قال المصنف: عَهْلَةِ مُكتَرَى لِلتّجَارَة وَلَوْ رِبْحَ دَيْن لا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ: 

صورة المسألة: أن من اكترى عقاراً أو غيره» ليتجر فيه» ونال من 
العمل فيه ربحاًء فالواجب فيه الزكاة سواء بلغ النصاب أم لا؛ ولكن بضمه 
إلى الأصل الذي اكترى به إن تم بهما نصاب» ولذلك ساق المسألة مشبهة 
بسابقتها . 

ويبدأ حساب الحول من وقت الكراء» وليس من وقت الحصول على الربح 
الذي ناله من الشيء المكترى؛ لأن العقار الذي اكتراه نوى به التجارة والمنفعة. 

مثال ذلك: من استفاد مالاً أو زكاة في أول المحرّم. واكترى به شيئاً 
بنية إكرائه لغيره بزائد» وأكراه لهذا الغير بنصاب أو أكثر» فحوله أول المحرم 
لأن الزائد على الأصل ربح . 

مثال آخر: لو ملك ديناراً أحد عشر شهراًء واكترى به داراً لكراء» 
فأكراها فحصل من كرائها بعد شهر عشرون ديناراً» زكى ساعتئذ. 

ولو كان الربح الذي حصل عليه ناتج عن مال استدانه من غيره» أو 
اشترى سلعة بدين في ذمته فربح مبلغاً فيه النصاب» فإنه تجب فيه الزكاة ابتداء 
من يوم الاقتراض أو شراء السلعة» وذلك ما عناه بقوله: (ولو ربح دين 
لاعوض له عنده). 

مثال ذلك: تسلّف شخص مالاً (كان فيه النصاب أم لا)» واشترى به 
سلعة ثم باعها واستفاد من ذلك عشرين ديناراً مثلاً بعد حول يوم السلف» فإنه 
تجب عليه الزكاة حالاً . 

مثال آخر: اشترى شخص سلعة بدين في ذمته» ثم باعها بعد حول من 
حالاً ولا يتتظر بذلك الحول. 


.٤۷/۲ انظر: منح الجليل‎ )١( 
يفيل‎ 


ع ت خيب بن سلبان عن أيه ليما عن سره بن جندُبٍ فال دنا 


id 


بعد قن رَسُولَ الل ڪا كان يَأْمرنَا آن نُخْرِجَ الصََكَةَ ِن الَّذِي تُعِدُ E‏ 
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: كنت على بيت المال زمان 


عمر بن الخطاب» فكان إذا خرج العطاء» جمع أموال التجارء ثم حسبهاء 
غائبها وشاهدهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد”" . 


2[ متى تزكى النفقة؟ |- 
قال المصنف: : وَلِمْنْفِقٍ بَعْدَ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَضْلِهِ وَقْتَ الشَرَاءِ : 


حاصل المسألة: أنه إذا كان لشخص مبلغ من المال» أنفق منه جزءاً» 
وبقي جزء آخر اٽجر فيه وحصل منه على ربح». فالواجب ضم الربح إلى 
الأصل الذي أنفقه مع المبلغ الذي اشترى به السلعة» ثم يزكي الجميع بدءاً 
من تاریخ الشراء. 

مثال ذلك : استفاد شخص عشرة دنانير في أول محرم» ومرّ عليها 
الحول» واشترى بخمسة منها سلعة» وأنفق الخمسة الأخرى» وباع السلعة 
بخمسة عشر ديناراً فيضمها للخمسة التي أنفقها ويزكي العشرين يوم قبضهاء 
ولا ينتظر حولان الحول لأن أصلها حال عليه الحول. 

مذهب مالك کا 4 أن حول ربح المال من حول أصلهء إن لم يكن أصله 
تضاباء فاسا على ل الا : 


وعن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: كنت على بيت المال زمان 
عمر بن الخطاب. فكان إذا خرج العطاء» جمع أموال التجار» ثم حسبهاء 
غائبها وشاهدهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد”؟. 


.)٠١۳١( أبو داودء كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 
.٩۸/۲ شرح الزرقاني على الموطإ‎ ))۲( 
.50/4 المحلى‎ )٤( 

يفل 


| كيف تزكى الفائدة؟ ]> 

قال المصنف: وَاسْتَقْبَلَ بِفَائْدَةٍ تَجَدَدتء لا عَنْ مَالٍ: 

إذا حصل شخص على فائدة جديدة جاءته من صدقة أو هبة أو غيرها 
مما لم يبذل فيه جهداً ولا مالا فإنه يطلب منه شرعاً أن يستقبل بها حولاً من 
يوم قبضها. 

وقوله: (لا عن مال) خرج به الربح والغلة» فإنهما نتاج رأس مال 
وخرزث: ا 

وفي المدونة» قلت: أرأيت إن كانت عند رجل خمسة دنانير» فلما كان 
قبل الحول بيوم أفاد عشرين ديناراً بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا 
لم يكن ذلك من ربح المال؟ 

فقال: لا زكاة عليه فیها" . 

وروی ابن وهب عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استفاد مالاً فلا 
زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول . 


| أمثلة عن الفائدة ]ا 

قال المصنف: كُعَطِيَةٍ أو غَيْرَ مُرَكَى : كَتَمَنِ مفتتى : 

ضرب المصنف أمثلة لأنواع من المال تدخل في حكم الفائدة التي 
يستقبل بها الحول وهي: 

١‏ العطية: ويقصد بها الهبة أو الصدقةء وكذا الميراث والصداق» 
والمال المخالع به وأرش الجناية والمرتب من بيت المال» وكلها دخلت في 
المعنى بالكاف. 

۲ - الفائدة: التي تجددت عن مال لا تجب فيه الزكاة يستقبل بها حولاً من 
يوم قبضهاء وهي تختلف عن المال المزكى» فإن ما تجدد منه يزكى لحول أصله. 


(١)(؟)‏ المدونة الكبرى /١‏ 759 ۲۷۲. 


۱۲4 


: مثال المال غير المزكى: وهو قول المصئّف: (كثمن مقتنى)؛ أي‎ - ٣ 
ثمن عقار أو حيوان أو غيرهماء مما لم يتخذ للتجارة» باعه مالكه وقبض‎ 
ثمنهء فالحكم في زكاته أنه يستقبل به عاما آخر يبدأ من يوم قبضه.‎ 

مؤيدات المسألة: وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 

قلت: أرأيت إن كان عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم 
أفاد عشرين ديناراً بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك» إذا لم يكن ذلك 


من ربح المال؟ 
فقال: لا زكاة عليه فيها. 
فلت : لِم؟ 


قال: لأن هذا المال الذي أفاد بهبة أو بما ذكرت ليس من ربح المالء 
فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد هذا المال الذي 

Me. 2‏ 
وجبت فيه الز 0 8 

ودليلها ما رواه ابن وهب عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استفاد 
مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول”؟. 

وقول ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن عثمان بن عفان 
وعلى بن أبى طالب» وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد» وربيعة» وعائشة 
زوج النبي يي كانوا يقولون ذلك . 


حص الأجير والزكاة ]0س 


yz 52-2 r 8‏ لمهم يم مه ° a‏ 
قال المصنف: وتضم ناقصّة - وإِن بعد تمام - لِثَانيَة أو ثالثة : 


الكلام دائماً عن الفائدة التي يحضل عليها: الإنسان عن طريق الهبة أو 
الصدقة أو الميراث أو الأجرء أو ما شاكل ذلك. والمعنى: أن الفوائد من 


.750/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
نفس المرجع والجزء» ص775.‎ )۳()۲( 


هذا القبيل يضم بعضها لبعض عند إرادة تزكيتها إن كانت ناقصة عن التصاب 
يوم استفادتهاء أو نقصت عند المستفيد قبل تمام الحول. 

وطريقة ذلك: أن تكون الفائدة الأولى ناقصة عن النصاب» فيضمها إلى 
الفائدة الثانية التي استفادها بعد شهور مثلاًء ويزكي الفائدتين على حول الثانية 
إن كجل ا افا وإن المحم افاي تعاب وت عليه أن 
يضمّهما لفائدة ثالثة» ويستقبل بالجميع حولاً من يوم قبض الفائدة الثالثة» 
وذلك معنى قوله: (وتضم ناقصة لثانية أو ثالثة) . 

مثال ذلك: إذا كانت الفائدة الأولى خمسة دنانير» والثانية مثلها في 
العدد والثالثة عشرة دنانير» فعلى صاحبها إخراج الزكاة عن مجموع 
الفوائد الثلاثة التي اكتمل نصابها بضمهاء على أن يستقبل بها حولاً من 
يوم قبض الثالثة» وعلى هذا القياس مع جميع صور الفوائد المتجددة عن 
غير مال. 


قال الخرشي: وهكذا تضم الثالثة والرابعة إلى ما يكمل النصاب 
مما بعده فإذا كمل النصاب وقف عن الضْمْء ويصير لما بعده حول 
1 

قال ابن القاسم: حدثني مالك عن ابن شهاب» أنه قال: أول من أخذ 

من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان" . 

قال ابن القاسم: وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب 
فيه الزكاة» ثم أفدت بعده مالاً لا تجب فيه الزكاة» أو لا يبلغ أن تكون فيه 
الزكاة» إلا أن يجمع بعضه إلى بعض» فتجب فيه الزكاة إن جمعء فإنما 
يضاف المال الأول إلى الآخرء فيزكى إن حال عليه الحول من يوم أفاد 
الفائدة الآخرة”” . 


.۱۸٦/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
.۲۷۲/١ المدونة الكبرى‎ )۳()۲( 


1۲١ 


]| لا تضم الفائدة الكاملة ]هه 

قال المصنف: إلا بَعْدَ حَوْلِهَا كَاملَةٌ فَعَلَى حَوْلِهَا؛ كَالحَامِلَةِ أَوَلاً: 

استثنى في هذا السياق الفائدة التى استفادها صاحبهاء وقد بلغت النصاب 
فإنها لا تضم لفائدة ثانية إذا 5-5 هكذا بدون نقصان إلى تمام حولهاء 
ويجب على مالكها أن يزكيها لحولها منفردة ولو عرض لها النقص بعد تمام 
الحول ويستقبل بالفائدة الثانية والثالثة حولاً من يوم قبضها على ما سبق بيانه. 

قال مالك ث: إذا كان عند الرجل دنانير تجب فيها الزكاة» فمكثت 
عنده ستة أشهرء ثم أفاد بعد ذلك ذهباً تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها 
الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأولى التي كانت فيها الزكاة» فزكى الذهب الأولى 
على حولها وزكى ذهبه الآخرة على حولها"'". 

عن علي بن أبى طالب قال: ليس فى المال المستفاد زكاة حتى يحول 
عليه الحول فإذا ا الحول» ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم» فما 
زاد ا 


-<[ النقصان بعد التمام !0م 

قال المصنف: وَإِنْ نَقَصَنَاء فَرَبِحَ فِيهِمَا أو في إِحْدَاهْمَاء أو تَمَامَ صاب 
عند حول الأو أو بء كَعَلَى حَوْليهِمَاء وَقْضَّ ربِحْهُمًا: 

إذا استفاد شخص فائدتين إحداهما في محرم» والأخرى في رجب» وقد 
وجبت فيهما الزكاة بضمهماء فزكاهما عند تمام حول الثانية على ما سبق 
تقريره ثم نقصتا بعد ذلك عن النصاب» واستغل الباقي منهما في التجارة فنال 
منهما أو من إحداهما ربحاً عند تمام حول الفائدة الأولى» أو قبل تمامه 
فالواجب شرعاً أداء الزكاة منهما منفصلتين» بأن تدفع زكاة كل فائدة على 
حولها مع ربحها بطبيعة الحال. 


.؟5"١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.؟97/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۲۷ 


وعلى هذا التاجر أن يقسم ربح الفائدتين بحسب نسبة عدد كل منهما 
للمجموع إن كان خلطهماء حتى يمكنه زكاة كل قسم من الربح مع أصلهء 
وهو معنى قوله: (وفض ربحهما) . 

روي عن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز 
وسالم والنخعي» أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول“. 


-«[[ انتقال الحول ]0- 


8 ل 8س اس ووس ہے 8س‎ - 6 y4 مه سد‎ : ٠. 
قال المصنف: وَبَعدَ شهر فمئه. والثانية عند حَولها. وَعِندَ حول‎ 
۶ 


يفترض هنا: أن صاحب الفائدتين اجر فيهماء وربح فيهما أو في 
إحداهما تمام النصاب» بعد مضي شهر من حول الفائدة الأولى» فالواجب 
عليه دفع زكاة الفائدة الأولى وربحها من تاريخ الحصول على ذلك الربح» 
لانتقال حولها إليه. وأما الفائدة الثانية مع ربحها ‏ إن كان فيزكيها على 

وإذا حصل هذا التاجر صاحب الفائدتين على تمام النصاب مما ربحه 
فيهما أو في إحداهماء ولكن عند تمام حول الثانية» وليس عند تمام حول 
الأولى أو بعده فالواجب أن يدفع الزكاة منهما معاً مع الربح عند تمام حول 
الثانية؛ لأنهما كانتا ناقصتين أصلاً عن النصاب» وهو مراده بقوله: (وعند 

وأما لو كان فيهما نصاب فيزكي كلا منهما على حولها. 

ومذهب مالك ينه أن حول ربح المال حول أصلهء إن لم يكن أصله 
شباراء "فاب علي انتغل اماف 


.647/۲ لمغني‎ ۱| )١( 
(؟) شرح الزرقاني على الموطإ ؟48/7.‎ 
۱۲۸ 


-«[[ الشك في زمن الربح | 
قال المصنف: أَوْ شك فيه أيهم قَمنْهُ: 
هذه حالة أخرى من أحوال الربح الذي يمكن الحصول عليه من فائدتين 
ناقصتين. حيث يفترض أنه ربح في الفائدتين أو في إحداهما ربحاًء ودخله 
الشك في وقت الربح وزمنه هل حصل عليه عند حول الفائدة الأولى أو قبلهء 
أو عند حول الثانية أو بعده» أو وقع الربح بين حوليهماء فالواجب هنا دفع 
زكاتهما عند تمام حول الثانية. 
ال مَالِك: «السّنَةُ عِنْدَنَا وَانّذِي أدرَكتٌ عَلَيْهِ آَهْلَ الْعِلْم بِبَلّدِنَا أنه ل 
يُضَبّنُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ في رَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دموا ِن أَمْوَالِههَه”؟. 
-[ انتقال حول فائدتين ]اه 
قال المصنف: كبَعْدَهُ : 
التشبيه على ما سبق فى مطلق الانتقال» وهذه الحالة يفترض فيها أن 
التاجر حصل على الربح من الفائدتين أو من إحداهما بعد تمام حول الثانية 
بشهر مثلاًء فيكون الواجب في حقّه زكاة الفائدتين مع الربح وقت حصوله. 
عن علي بن أبي طالب َه قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى 
يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول» ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
قما زاد فالبتسنات” , : 
وقوله: (فما زاد فالبحساب) يرشد إلى التقدير المذكور في المسألة. 


| إنفاق إحدى الفائدتين |0- 
قال المصنف: وَإِنْ حَالّ حَوْلُّها تَنْمََهَاء نم حَالَ حَوْلُ النَاِيةِناقِصَةء قا رَكَاة: 


صورة المسألة: أنه إذا كان لشخص فائدتان لا تضم إحداهما إلى 


)١(‏ الموطأ .158/١‏ باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. 
(۲) المدونة الكبرى .۲۷۲/١‏ 


۱۲۹ 


الأخرى في الزكاة لاختلاف وقت استفادتهماء وحال حول الفائدة الأولى 
فزكاهاء ثم أنفقها أو تلفت» ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب» فلا 
تجب عليه فيها الزكاة لقصورها عن النصاب» ولعدم اجتماعها مع الأولى في 
كل الحول وهذا هو المشهور. 

وأصل المسألة في المدونة ونصها: 

قلت: فلو أنه أفاد دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة» ثم أفاد بعدها 
بستة أشهر دراهم أو دنانير لا تجب فيها الزكاة» فحال الحول على المال 
الذي تجب فيه الزكاة عنده» فزكاهء ثم أنفقه مكانه» ثم حال الحول على 
المال الذي لا تجب فيه الزكاة؛ أيزكيه الساعة أم لا في قول مالك؟ 

قال: لا زكاة عليه. 

قلت: ولِمّء وقد زكى المال الأول الذي أنفقه يوم زكاه» وهذا المال 
في يديه؟! 

قال: لأن هذا المال فائدة بعد المال الأول» والمال الأول إذا كان مما 
تجب فيه الزكاة لا يضاف إلى هذا المال الثانيء» ويكون المال الأول على 
خولة:والمال القائق على حر ©: ۰ 

قال مالك: وإنما يصدّق المصدق ما وجد في يديه؛ ولا يحاسبه بشيء 
مما مات أو ذبح فأكلء ألا ترى أن ابن شهاب قال: إذا أتى المصدقء فإنه 
ما هجم عليه زگاه» وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له(" . 


ص[ زكاة اموال الخدمة ]أ 
قال المصنف: وَبِالمُتَجدَةٍ عَنْ سِلّع التجَارة 5 بلا بَبْع كَمَلّةِ عَبْدِء وَكِتَابَقٍ 


ae all 


ودمرة مشتری : 
معطوف على قوله السابق: (واستقبل يفائدة تجد تجددت لا عن مال)» والمعنى 


.554/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
."7"6/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


خرن 


هنا: أن أموال الخدمة والاستغلال التي يحصل عليها التاجر من سلع اشتر 
بغرض التجارة وقبل بيعهاء تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب» على أن 
يستقبل بها حولاً من يوم قبضهاء ولا ينتظر حتى يبيع تلك السلع. 

ومثلها في الحكم: السلع المشتراة للقنيةء فإن ما تجدد من مال نتيجة 
خدمتها أو كرائها تجب فيه الزكاة» ويستقبل به حولاً من يوم القبض. 

وقول المصنف: (بلا بيع) يخرج منه المال المتجدد عن البيع» فإنه ربح 
يضم لأصله. 

وقد ضرب المصنف لهذا النوع من الفوائد أمثلة كالآتي: 

المثال الأول: اشترى عبدا ليبيعه ويربح فيه» ثم استغله بعد ذلك في 
عمل من الأعمالء فما يحصل عليه من مال مقابل الخدمة يستقبل بزكاته عاما 
من تاريخ قبضهء وهو معنى قوله: (كغلة عبد). 

المثال الثاني: اشترى مدا لاشهارة انها ولكنه كاتبه على دفع مال 
على مراحل مقابل حريته» فيجب على السيد إذن أن يستقبل بذلك المال الذي 
يحصل عليه من مكاتبة العبد حولا من تاريخ قبضهء وذلك قوله: (وكتابة) . 

المثال الثالث: اشترى أشجاراً مثمرة بغرض بيعهاء وأثمرت بعد شرائه 
أو قبله ثم باع 0 مفردة» فيجب عليه أن يستقبل بثمنها حولاً من تاريخ 
قبضه؛ لأنه من قبيل الفوائد» وهو معنى قوله: (وثمرة مشترى). 

وإذا باع الثمرة بعد طيبها مع الأصلء فيوزع الثمن على قيمة الأصل 
والثمرة ويقدر نصاب وقيمة الثمرة لوحدها فيستقبل بها حولاً من يوم قبضهء 
ويقدر قيمة الأصل» وهي الأشجارء فيزكيها لحول الأصل. 

ولو باع الأشجار مع ثمارها قبل طيبها طيبهاء وجب عليه أن يزكي ثمن 
الجميع لحول الأصل؛ لأن الثمرة في هذه الحالة تبع لها . 

شواهد المسألة: 

قال مالك: كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية وجبت لهء أو 
من غير ذلكء إذا كانت فائدة فليس على صاحبها فيها الزكاة حتى يحول 
۱۳۱ 


الحول عليها من يوم قبضها. 

- وقال مالك في الرجل يبتاع النخل للتجارة» فيثمر النخل» ويكون 
فيها ثمر فيخرص ويجد» وتؤخذ منها الصدقة» ثم يبيع الحائط من أصله بعد 
ذلك. . . أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه» إذا كان قد حال الحول على ثمنه 
الذي ابتاع به الحائط . 

فقيل له: فالثمرة إذا باعها؟ 

فقال: لا زكاة عليه فيهاء حتى يحول على ثمن الثمرة الحول من يوم 
باع الثمرة وقبض الثمن» فيصير حول الثمرة على حدة» وحول المال الذي 
اشترى به النخل على اة 

۳ - وعن محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام أنه سأل القاسم بن 
محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: 
إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه 
الول : 


۳ا[ فوائد لا يستقبل بها ]> 

قال المصنف: إلا المُوَبَرَه والصُوفٌ القَام: 

استثنى المصنف من الحكم السابق الثمرة المؤبرة» وهي التي يعلق عليها 
ثمر الذكر حفظا لها من السقوطء. فإنه لا يستقبل بها حولا من يوم قبض 
ثمنهاء وإنما يزكي ثمنها لحول الثمن الذي اشترى به الأصول. 
فإنه إذا جز تلك الصوف وباعهاء فلا يستقبل بها حولاً من يوم قبض 
ثمنهاء وإنما حولها حول أصلهاء وهو تاريخ قبض ثمن الغنم التي 
اشتراهنا. 


.5517/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.7 7١/١ المدونة الكبرى‎ 0 


۱۳۲ 


وفي المدونة: قلت فإن أخذ المصدق اليوم زكاة السائمة» وباعها 
صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة؟ 
المصدق فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنهاء وهذا كله 
قول مالك فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذه الوجوه . 

عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله كله أن نخرج الصدقة مما 


نعل للبيع»”" . 


| زكاة أرض الكراء ]ا 

قال المصنف: وَإِنْ اكترّى وَزَرْعَ للتْجَارَةِ رَكى : 

فرض المسألة: أن شخصاً ما اكترى أرضاً للتجارة بمال التجارة» ثم 
زرعها بنوع من الحبوب بنية التجارة» وبعد حصادها كان الناتج أقل من 
النصاب فباعه بنصاب من العين أو النقود الورقية» فالواجب عليه أن يدفع 
الزكاة من ذلك النصاب» لكن على حول الأصل الذي اكترى به الأرض. 

والعشر هنا يجب على المستأجرء وبهذا قال مالك والثوري وشريك 
وابن المبارك والشافعي وابن المنذر” . 

عن ربيعة قال: زكاة الزرع على من زرع› وإن تكارى من عربي أو 
فس )6( 


دمى 


وعن ابن شهاب قال: لم يزل المسلمون في عهد رسول الله ا وبعذه 
يعاملون على الأرض ويستكرونهاء ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها" . 


."١ نفس المرجع والجزء ص5‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الزكاة» رقم .)١775(‏ 
(۳) انظر: المغني ؟/ .٥۷۳‏ 

.7"47/١ المدونة الكبرى‎ )٥()6( 


۳ 


-<ز[ البذور والزكاة ]هه 

قال المصنف: وَمَل يُشْتَرَطُ كَوْنٌ البَذْرِ لَهَا؟ تَردْدٌ: 

المقصود بالتردد هنا: فهمان لشارحي المدونة. والمعنى: اختلف هل 
يشرط في مسألة الأرض المكتراة والمزروعة للتجارة» والتي يجب زكاة ما بيع 
منها لحول الأصل أن يكون البذر الذي بذره قد اشتراه للتجارة» وعليه فلو 
كان البذر من قوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة» أو لا يشترط 
ذلك» فيزكيه لحول الأصل؟ 

عن عطاء قال: ارفع البذر والنفقة وزكي ما بقي . 


-صز] الاكتراء والزرع للقنية ]| 

قال المصنف: لا إِنْ لَمْ يَكَنْ أَحَدُهُمَا للشّجَارَة: 

الضمير في قوله: (أحدهما) يرجع إلى الاكتراء والزرع. والمعنى: إذا 
كان الاكتراء والزرع للقنية ولیس للتجارة» فلا يزكى المال الناتج منهما لحول 
الأصل وإنما يستقبل به حولاً من يوم قبضه. 

وكان الأسلم في عبارة المصنف أن يقول: (لا إن لم يكونا للتجارة), 
ذلك بأنه لو كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة» تجب زكاة ثمنهما لحول 
الأصل . 

قال الحطاب: ولو قال: لا إن لم يكونا للتجارة لكان أحسن”'. 

عَنْ سَمُرَة بن جنْدُبِ قَالَ: «أمّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولٌ الله يكل كان يَأْمُرْنَا أَنْ 
ُخْرِجَ الصَدَقَةَ مِنِ الذي تعد للب . 


.۳۷۷ /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل ؟/١١".‏ 
(۳) رواه أبو داودء كتاب الزكاةء رقم (175). 
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-[| زكاة الثمار المؤبرة | 
قال المصنف: إِنْ وَجَبَتْ رَكَاةٌ في عَيْنِهَا رَكَى ثم رَكَى النَّمَنَّ لِحَوْلٍ 

التَرْكيّة : 

الضمير في قوله: (عينها) يرجع على السلع المشتراة للتجارة» والأرض 
المكتراة والمزروعة للتجارة» فإنه تجب زكاة الثمرة الحاصلة منها إن بلغت 
نصاباً ويلزمه دفع عشرها أو نصفه. 

وإذا باع تلك الأصول بعد ذلك بنصاب عين» فالواجب عليه دفع الزكاة 
من الثمن المقبوض إذا مرّ عليه حول من يوم التزكية. وهذا الحكم خاص 
بالأصول ذات الثمار المؤبرة دون غيرها. 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طعام أمسكه أريد أكله» فيحول عليه 
الحول؟ 

قال: ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما 


نزكيه. فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته7" . 


وعن ابن شهاب قال: لم يزل المسلمون في عهد رسول الله يه وبعده 
يعاملون على الأرض» ويستكرونهاء ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها" . 


مز زكاة الدين | 
قال المصنف: وَإِنّمَا يُرَكَى دَيْنْ إِنْ كان أَضْلَّهُ عَيْناً بيده أو عَرْضُ يِجَارةٍ 


يم 


انتهى المصنف من الكلام على زكاة الربح والفوائد والغلة. وشرع يتكلم 
على زكاة الدين. ومع أول مسألة ذكر شروطاً أربعة لزكاته » هي : 


أولاً: أن يكون أصله نقداً بيد المالك قبل أن يقرضه» ولو كان في يد 


.VA/۲Y مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 
./۱ المدونة الكبرى‎ )( 


موروثه أو عطية بيد معطيهاء أو صداقاً بيد زوج» أو أرشاً بيد الجاني» فلا 
یزگی إلا بعد تمام حول من قبضه. 

ثانياً: أو يكون أصله عروض تجارة (سلع تجارة) باعها محتكرها 
بالدين. 

ثالثاً: أن يقبض دين المحتكر؛ لأنه لا تصح زكاته قبل قبضه. 

زابعا: أن يكره الدين: المقيوقن افا (فسا او فة أو تفرد وزقية: 
N sS‏ و 

كَالَ مَالِك: الام فِيمَا يُدَارُ مِنّ الْعرُوضٍ لِلتَّجَارَاتٍ أنَّ الرَّجُلَ إِذًا 
صَدَقّ ماله ثم ا ل رو نِيقاً أو ما أَشْبّهَ ذلك ثم بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ 
كول عله الول اه لا يدي يِن َلك الْمَالِ ركاه حَنََى يَحُولٌ عَلَيْدِ الول 
يِن يوم صله آنه إن لم تيغ ذلك الْمَرْض سين لَمْ َب علب في شَيْءٍ من 
ذَلِكَ الْعَرْضٍِ رَكَاةَ وَإِنْ طَالَ رَمَانهُ قدا باه كَليْسَ فيه إلا رکا وَاحِدَةو0" , 

فدل عمل أهل المدينة على أنه لا زكاة في العروض حتى تباع. وعلى 
هذا تقاس الشروط التي ذكرها المصنف في الدين لكي يزكى. 

-[[ الدين الموهوب يزكى ]> 

قال المصنف: وَلَّوْ بِهِبَةِ أَوْ إِحَالَةِ: 

المعنى: وتجب الزكاة في الدين المقبوض» ولو كان عن طريق الهبة. 

مثال: أن يهب شخص مالاً لآخر ليس عليه دين نحوه» وقبض الموهوب 
له المبلغ من المدين للواهب» فالواجب على الواهب أن يزكيه عند قبض 
الموهوب له وهذا هو المشهور. 

وبمعنى آخر: أن يقول الشخص الدائن للمدين: إن الدّين الذي في 
ذمتك قد وهبته لفلان» فسلمه له باسمي مثلاً. وهو فعل مشروع لا مخالفة 


)١(‏ الموطأ ٠٠٠١/١‏ باب زكاة العروض. 


۱۳۹ 


فیه» ولكن يجب على الواهب أن يدفع زكاته بمجرد دفعه للموهوب له. 

وأما الإحالة والحوالة فمعناها في الشرع: نقل الدين من ذمة إلى ذمة 
أخرى بدين مماثل له فتبرأ بذلك النقل الذمة الأولى”''. 

مثال: إذا كان لشخص على آخر مائة دينار (أي: دين) قد حال عليها 
الحول وللشخص الآخر (المدين) مائة دينار (أي: دين) على شخص آخر 
(ثالث) قد حال عليها الحول أيضاًء فأحال الشخص الثاني الأول على الثالث 
ليأخذ منه المائة في دينه» فالواجب على المحيل زكاتها بمجرد الإحالة؛ لأن 
الإحالة قبض بخلاف الهبة التي لا تتم إلا بالقبض. 

وكذا تجب الزكاة على الشخص المحال إن قبض المبلغ. 

قال الحطاب: وعلى المحال زكاتها إن قبضها أيضاًء وكذلك المحال 
عليه أيضاً عند أدائها؛ لأن الإنسان إذا كان عليه دين» وعنده مال حال عليه 
الحول وهو ملي فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه”"' . 

عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس فى الدين زكاة حتى يقبض» فإذا 
ن واو ا ی و 


عم[ شرط النصاب قي الدين ]هه 

قال المصنف: كمل بِتَفْسِهء وَلَوْ نَل المتم : 

هذا مما يشترط في زكاة ما ذكره المصنف من الدين» فينبغي أن يكون 
الدّين المقبوض قد كمل بذاته» من غير انضام مال آخر إليه» بمعنى أن يكون 
فيه النصاب الشرعي الموجب للزكاة. 

وأما قول المصنف: (ولو تلف المُتّمٌ) فيعني به: أن الزكاة واجبة في هذا 
الدين الذي بلغ النصاب حين القبض» ولو تلف بعض ما قبضه أولاً. 
)١(‏ انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ۳/ .5١١‏ 


(۲) مواهب الجليل ."٠۲/۲‏ 
(۳) المدونة الكبرى .٠٥۹/۱‏ 


يمضنا 


ويتصور ما ذكره المصنف فيمن قبض ديناً على دفعتين أو دفعات» 
وكانت الدفعة الأولى لا تبلغ النصاب» ولكنه عند قبضه الدفعة الثانية التي 
يكتمل بها النصاب» كانت الأولى قد تلفت أو ضاعت منه بطريقة من الطرق» 
وهنا يجب عليه الزكاة لبلوغ النصاب» ولا يؤخذ ما تلف في الاعتبار. 

وأشار المصنف ب (لو) إلى قول ابن المواز: إذا تلف المتم بلا سببه 
سقطت زكاته وزكاة باقي الدين إن لم يكن نصا“ . 

عن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيَ أن رَسُولُ الله يه َال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسّْقِ مِنّ الكمْرٍ صَدَقَةٌ وَليْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أَوَاقٍ مِنَ الوَرتي....» الحديث”"؟. 

والورق بكسر الراء هي الفضة مطلقاًء أو المضروبة دراهم» والمراد هنا 
الفضة مضروبها وغير مضروبها. 

وفي الحديث دليل على شرط النصاب لوجوب الزكاة» والدين المقبوض 
مال يزكّى إن استوفى شرط النصاب. 


ا[ زكاة الدين مع الفائدة ]> 

قال المصنف: أو بقَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا ملك وَحَوْلٌ: 

المسألة معطوفة على سابقتهاء ومعناها: وتجب الزكاة في دين مقبوض 
كمل بنفسه» أو كمل بفائدة متجدّدة عن غير مال» أو عن مال غير مزكى» 
بشرط أن يجمع بين الدين المقبوض والفائدة الملكية وتمام الحول. 

مثال ذلك : أن يستفيد شخص عشرة دنانير في أول محرم» واستمرت 
عنده لمدة عام ثم اقتضی من دين عشرة دنانیر حال عليها الحول» فالواجب 
عليه أن يزكي العشرين ديناراً مجموعة؛ لأنها بلغت النصاب. 

ودليل المسألة عمل أهل المدينة؛ لقول مالك: «الْأَْرُ الذي لا اخيِلاف 
)١(‏ انظر: منح الجليل 04/7. 
(۲) الموطأ ۲٤٤/۱‏ 140؛ باب ما تجب فيه الزكاة» رقم (۲). 


۱۳۴۸ 


فيه ندا في الدَيْنٍ أن صَاحِيَُ جه لا مركي حى يَفيِضَه ِن ام عند الي هُوَعََْه 
سِنِينَ ذَوَاتٍ عدو ٿم ق َه صَاحِبةُ لم جب علب إلا رة تة و نض ونه 
شيئا 000 ا 3 0 كان له مال وق الي قُبِضَ تَحِبُ ب فيه فيه الرَّكَاةٌ 


صل زكاة الدين مع المعدن | 

قال المصنف: أو بِمَعْدِنَ عَلَى المَقُولٍ: 

المعنى: وتجب زكاة الدين المقبوض إذا كمل نصابه بمعدن ذهب أو 
فضة؛ لأن زكاة المعدن لا يشترط فيها الحول بناء على القول الذي اختاره 
الإمام المازري من الخلاف» وهو قول القاضي عياض . 

واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض”) 

قَالَ مَالِك: «وَالْمَعْوِنُ ِمْزِلَةٍ ارزع يُؤْخَلُ مِنْهُ مل مَا يُؤْخَذ مِنَّ ن الع 
يۇخ مِنْهُ إِذّا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ مه لک ولا يتر پو الْحَوْلُ كما يُؤْحَذّ من 
الع إا صد الْعْرٌ ولا قر أن يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُه”". 

قال تعالى: طوْءَانُوا حَقّةٌ يَوْمَ حَصَادِى» [الأنعام: .]١4١‏ وقد قال 
العلماء في معناها: أن ذلك في الزكاة“. 


ا في الذّين زكاة واحدة ]ا 
قال المصنف: لِسَنَةِ مِنْ صله : 


يعني بالمسألة: أن الدين المقبوض يزكى بالشروط السابقة لسئة من 
تاريخ ملك أصلهء أو من تاريخ تزكيته » ولا يزكى من حين قبضه» ويزكيه 


)١(‏ الموطأ 2507/١‏ باب الزكاة في الدين. 


(۲) انظر: منح الجليل 0/7 . 
(۳) الموطأ »5419/١‏ باب الزكاة في المعادن. 


)٤(‏ انظر: الموطأ 277/١‏ باب زكاة الحبوب والزيتون. 
۱۳۹ 


مالكه الذي قبضه لسنة واحدة ولو مكث عند المدين سنين» بشرط ألا يكون 
أخر قبضه عمداً تهرباً من الزكاة» فإن فعل ذلك زگاه لكل عام. 

ودليل المسألة قول ابن عمر وَِهها: ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا 
قبض» فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنيه. 

وقول سعيد بن المسيب: ليس في الدين زكاة حتى يقبض» فإذا قيض 
فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنيه" . 


| دیون يستقبل بها ]ا 


قال المصنف: ولو تَر يتَأَخِيرِء إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أو ارّش: 

هذا معنى مستأنف» وليس مبالغة في قوله: (لسنة)ء ومدلوله: أن الدين 
المقبوض يستقبل به صاحبه حولاً إن حصل عليه من هبة استمرت بيد الواهب 
لسنة أو أكثر مثلاء أو كان أصله أرش جناية (دية نفس أو جرح) واستمر بيد 
الجاني أو العاقلة» ولم يقبضه إلا بعل مدة. 

وأدخلت الكاف من قوله: (كهبة) الصدقة تبقى بيد المتصدق والصداق 
الباقي بيد الزوج» والخلع بيد الزوجة المخالعةء فإنها أموال يستقبل بها 
أصحابها حولاً من يوم القبض» ولو ثبت أنهم أخرجوها عمداً فراراً من الزكاة 
كما نص على ذلك المصنئف. 

قال مالك: «السئّة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاةء 
حتى يحول عليه الحول:”” . 

قال الزرقاني: لأنه فائدة يستقبل به الحول من يوم يقبض . قال أبو 


عمر: هذا إجماع لا خلاف فيه . 


(١1(؟)‏ المدونة الكبرى .709/١‏ 
(۳) الموطأ ٠٠۲/١‏ زكاة الميراث. 
)٤(‏ شرح الزرقاني على الموطل .٠٠١/۲‏ 
١5‏ 


يستقبل بها صاحبها حولاً من يوم قبضها مثلها مثل الميراث. 


-[[ حكم الهارب من الزكاة ]ا 

قال المصنف: لا عَنْ م مُشْرَى للقن واه لأجَل فلل : 

هذا يتصور فيمن اڈ ی سار ت ااه قم : هر أن عا 
فباعها بنصاب ديناًء لأجل معلوم» أو بثمن حال» ولكنه أخر قبض الثمن 
لأعوام فراراً من الزكاةء فالواجب عليه شرعاً أن يزكي ذلك المبلغ لكل عام 
من الأعوام الماضية. 

قال ابن رشد: إن كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية 
وباعه وترك قبضه فراراً من الزكاة» زكى لما مضى من الأعوام بلا حلاف 

وهذه الفتوى ضعفها الفقهاء؛ لأنها بخلاف ما في المدونة من أن ثمن 
المشترى للقنية إنما يزكيه إذا قبضه ومر عليه حول من يوم القبض» سواء باعه 
بنقد أو مؤجل وسواء أخر قبضه فراراً أم لاء وهذا هو المعتمد" . 

وعن الضحاك قال: ر لخلاب إذا ا 


عن الصدقة. ES‏ 


ص دين الإجارة والزكاة ]اه 
قال المصنف: وَعَنْ إِجَارَةٍ أو عَرْضٍ مُقَادٍ فَوْلَانِ: 
هنا يختلف الأمر عما في المسألة السابقة» ومفاد الكلام: أن الدين إذا 
ترتب عن كراء عقار أو دابة» أو كان أصله عرضا استفاده بميراث أو هبة؛ ثم 
باعه بدين وأخر القبض في الحالين لسنوات» ففي المسألة قولان: أحدهما: 


."١54/7 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
.٠١ انظر: شرح الزرقاني على المختصر ؟/ 2151 ومنح الجليل ؟/‎ )۲( 
.48414٠ ما قالوا في منع الزكاةء‎ ٠٠٤/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


١:١ 


يوجب عليه تزكيته لماضي الأعوام بعد قبضه. والآخر: يقول باستقباله به. 

وقد اعتمد المتأخرون من الفقهاء القول الثاني» وهو الاستقبال به. 

قال مالك: «السئة عندنا أنه لا تجب على وارث فى مال ورثه الزكاة» 
ی يحول عليه انر ١‏ 

عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض»› فإذا 
قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين" . 

-«[| زكاة دفعتين من الدين ]ه- 

قال المصنف: وَحَوُلُ 0 من الَمَام : 

هذه قاعدة : تشريعاً في زكاة الدين ومعناها: أن من قبض ديناً 
ناقصاً عن النصاب» وبعد مدة قبض ديئاً آخر كمل به النصاب» فالواجب 
شرعاً إخراج الزكاة منهما مجموعين اعتباراً من يوم قبض المبلغ الثاني . 

مثال: أن يقبض في أول المحرم عشرة دنانير» وفي أول رجب عشرة 
أخرى فحولهما أول رجب. 

قال القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول”". 


SSE 


Ne a‏ في أولاهما النصاب 
ولكن بعد زكاتها نقصت عن النصاب» وفى الثانية أقل من النصاب» فالواجب 
)١(‏ الموطأ ٠٠۲/١‏ زكاة الميراث. 

(۲) المدونة الكبرى .5509/١‏ 
(۳) الموطأ 0١‏ باب الزكاة في العين من الذهب والورق. 
۱4۲ 


مثال ذلك: اقتضى شخص عشرين ديناراً في أول محرم» وزكاهاء ثم 
اقتضى عشرة في أول رجب» ثم جاء المحرم ومقبوضه دون نصاب» وهو مع 
مقبوض رجب نصابء زكاه نظراً لتمامه بالرجبي» وإذا جاء رجب زكى 
مقبوضه نظراً لتمامه بالمحرمي ما دام في ترا ساف 

عن علي وُه قال: قال رسول الله يكِ: «لَيْسَ فِي مال رَكَاةٌ حَسّى يَحُولَ 
عله الْحَوْلُ9 , 


-«[[ الدين يضم لغيره !0- 


قال المصنف: ثُمٌ رى المَفْبُوض وَإِنْ كَل : 

تتعلق المسألة بقوله السابق: (وحول المتم من التمام)ء وبقوله أيضاً: (لا 
إن نقص بعد الوجوب). ومعناها: ثم بعد اكتمال نصاب المقبوض في مرة أو 
مرات» زكى هذا المالك ما قبض من الدين» ولو نقص عن النصاب حال 
قبضه مع مراعاة بقاء كل دفعة من الدين اقتضاها على حولهاء سواء بقي 
المبلغ عنده أو أنفقه» أو تلف بتفريط أو بغير تفريط. 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: ومن كان اقتضى ما تجب فيه 
الزكاة زكاه ثم يزكي ما اقتضى من الدين من قليل أو كثير”". 

0 0 المدينةء الع شَ مَالِك:‎ e 


ق کرای عترم تة کاو ل ب ا ا 
با لا تَحِبثُ فبه الراك مه إن گان له مال وى ؛ الذي فض تحب فِيه الرَكاءُ 


.٥٦/۲ انظر: منح الجليل‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الزكاة» رقم .)۱۳٤۲(‏ 

(۳) المدونة الكبرى .5057/١‏ 

.)١1( رقم‎ 2.7617 /١ الموطأء باب الزكاة في الدين‎ )٤( 


١4 


-<[[ زكاة الدين المتجر فيه! ]> 


و نف اماه U ATE‏ ل ا سا ان 
قال المصنف: وَإِنْ الْتَضَّى ديئاراً فَآخَرَ فَاشْتَرَى بكلٌ سِلْعَةٌ بَاعَهَا بعْشرينَ 


- 


0 


ص« 


قن بَامَهَا مَعاً أو إِحْدَامُمَا بَعْدَ شِرَّأءِ الأُخْرَى رَكَى الأرْبَعِينَ وَِلَّا أَحَدا 
وَعِشْرِينَ : 

خلاصة شرح المسألة: أن من قبض من دينه ديناراً في أول المحرم 
مثلاًء ثم قبض ديناراً آخر في أول رجب» فاشترى بكل دينار سلعة وباعها 
بمبلغ عشرين ديناراً للسلعة الواحدة مثلاً» أو باعهما معاً بنفس المبلغ. أو باع 
إحدى السلعتين بعد شراء الأخرى» فالواجب عليه زكاة الأربعين ديئاراً في 
الصور الأولى من يوم قبضها من المشتري» ويزكي الأخيرة حين بيع السلعة 
الأولى عن واحد وعشرين ديناراً» ثم يزكي تسعة عشر ديناراً عند بيع السلعة 
الثانية . 

وقول المصنف: (وإلا أحداً وعشرين) يعني به: أن هذا التاجر لم يبع 
السلعة الأولى بعد شراء الثانية» وإنما باعها قبل شراء الثانية» فالواجب عليه 
أيضاً أن يدفع الزكاة عن واحد وعشرين ديناراً؛ لأنه أصبح لديه عشرون ديناراً 
هو ثمن بيع السلعة الأولىء والدينار الذي لم يشتر به» وهذا هو المعتمد. 

قَالَ مَالِك: «السّنّهُ الي لا الحيلاف فِيهَا عِنْدَنَا أن الرَّكَاةَ تَجِبُ فِي 
عِشْرِينَ ديئاراً عَيْناً كَمَا جب في ياي وز . 


]| نسيان أوقات القبض ]]>- 
قال المصنف: وَضُمّ لاخيلاط أَحْوَالِهِ : آخِرَ لأَوَلّء عَكْسن القَوَائد : 
هذا فيمن قبض دفعات مختلفة من دينه» واختلطت عليه أوقات القبض 
حيث نسيها فالواجب عليه ضمها لوقت أول دين قبضهء ودفع زكاتها بدءاً من 
ذلك التاريخ ويختلف الأمر بالنسبة للفوائد المحصل عليها من التجارة مثلاً» 


)١(‏ الموطأ ١/547»ء‏ باب الزكاة في العين من الذهب والورق. 


١.5 


فإنه إن نسيت أوقاتها سوى وقت الأخيرة» فالواجب على صاحبها ضم الفوائد 
المنسية للفائدة الأخيرة المعلوم وقتها. 

وعلة هذا الاختلاف» أن ضم الدين الأخير للأول ليس فيه على التاجر 
ضرر لأن زكاته لما مضى من الأعوامء وأما الفوائد فزكاتها لما يستقبل كما 
حولها. 

وفي المدونة: قلت: وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة؟ 
جعلت ما اقتضى من الدين تجب الزكاة؛ يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك» وإن 
كان الذي اقتضى أرَلاً قد تلف» وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول 
عليها الحول» ثم اقتضى من الدين شيئاً لم يزكه إلا أن يكون اقتضى من الدين 
ما تجب فيه الزكاة؟! 

فقال: لأن الفائدة ليست من الدين» إنما تحسب الفائدة عليه من يوم 
الدين قبل السنة» فهذا فرق ما بينهما" . 

قال عمر بن الخطاب: «لا يَجْمَعْ بَيْنّ مَفْتَرِقِ ولا رى بن مُجَتَمع حَشْية 
الصَدَقة»“ . 


a 


ا[ ضم الدين للدين ]> 
قال المصنف: وَالاقْتِضَاءِ لِمِثْلِهِ مُطَلقاً: 
المعنى: إذا قبض شخص ديناً ناقصاً عن النصاب» وكان قد قبض قبله 
ديناً آحر» فالواجب عليه ضم الدين الذي اقتضاه متأخراً إلى الأول وزكاهما 
مع بعض سواء بقي الدين الذي قبضه أولاً بيده إلى حين اقتضاء الثاني أو لم 
يبى ٠١‏ 


.76ا//١ المدونة الكبرى‎ )١( 
الموطأ ١/57؟. باب صدقة الخلطاء.‎ )۲( 


\ f 


وأصل المسألة من سؤال سحنون وجواب ابن القاسم» ونصها: 

قلت: أرأيت ديناً لي على رجل أقرضته مائة دينارء فأقام الدين عليه 
أعواماً فاقتضيت منه عشرين ديناراً؟ 

فقال: تزكي نصف دينار. 

قلت : فإن اقتضيت منه ديناراً بعد العشرين الدينار؟ 

قال: تزكي من الدينار ربع عشره. 

قلت: فإن كان قد أتلف العشرين كلهاء ثم اقتضى ديناراً بعدما أتلفها؟ 

فقال: نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين؛ لأنه لما اقتضى العشرين صار 


مالاً تجب فيه الزكاة» فما اقتضی بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين» وإن 
كانت العشرون قد قد تلفت . 


ودليلها عمل أهل المدينة» من قول مالك: «الأمر ال 
عِنْدَنَا في الدّيْنِ أن صَاحِبَهُ لا يريه حَنَّى يَفِْضَهُ إن ام نة الي وبر ع 


مك و كلم مه م 0ه شاه لو كنا ل" عر CN‏ 
سِنِينَ ذوَاتٍ عَدَدٍ ثم قَبَضَهُ صَاحِبَهُ تجب عليه إلا زكاة واجدة فإن فض منه 
0000 4 5 دج * 5 000 A‏ 5 . قت لير ا ا 
شیا لا تچب فيه الرَّكَاةٌ فَإِنْهِ إِنْ گان لَه مَالُ سِرَى الَذِي قيض جب فيه الدَكَاةٌ 


ص[ ضم الفائدة للدين //0- 
قال المصنف: وَالفَائِدَة لِلْمتَأحْرِ مِنّْهُ: 
إذا حصل شخص على فائدة ناقصة عن النصاب» ثم قبض بعدها دينا 
فإنها تضم عند الزكاة للدين المقبوض وتزكى معه إذا حال عليها الحول» 
وكمل منهما النصاب. 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: إن بارت عليه العروض» ولم 


.١6؟/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب الزكاة في الدين.‎ ١ الموطأ‎ )۲( 


١55 


يخلص إليه مال فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه» وإنما فيه إذا خلص 


العرفن والذين وضار يا ناضا سد ابحو 


-ط| أمثلة للفائدة والدين | 

قال المصنف: فَإِنْ انْتضَى حَمْسَةٌ بَعْدَ حَوْلِء ثُمّ استَفَادَ عَشْرَةٌ وََنْقَقَهَا بعْدَ 
حَوْلِهَاء م اقَْضَى عَشْرَةٌ رَكَّى العَشْرَتيْنٍ وَالأولى إِنْ اقْقَضّى حَمْسَةٌ : 

هذه أمثلة توضيحية فرّعها عن قاعدة ضم الفائدة الناقصة للدين. وبناء 
عليها فمن قبض خمسة دنانير من دينه بعد مرور حول عن زكاته أو ملكه 
وأنفقهاء ثم حصل على فائدة تقدر بعشرة دنانير» وبقيت عنده حتى حال 
عا ال كن أننقها أن لم اھ فيضن بين ا عقن دا أخرىة 
فالواجب عليه شرعاً أن يزكي العشرين دينارء المكونة من الفائدة والدين 
الذي قبضه أخيراًء ولا زكاة عليه في الخمسة التي قبضها أولاًء لعدم كمال 
النصاب منهاء ولعدم كمال النصاب منها ومن عشرة الدين الذي اقتضاه 
أخيرا. ٠‏ 

وإذا حصل هذا الشخص المفترض على خمسة دنانير أخرى من دينه» 
فإنه يصبح لديه ثلاث دفعات مقبوضة من دينه» وهي : الخمسة الأولى الي 
أنفقهاء ثم العشرة التي زكاها مع الفائدة» ثم الخمسة التي قبضها أخيراًء وقد 
أصبح مجموعها عشرين ديناراً تجب فيها الزكاةء فيلزمه إذن إخراج زكاة 
الخمسة الأولى» والخمسة التي قبضها مؤخراًء وهذا ما قصده المصنف بقوله: 
(والأولى إن اقتضى خمسة) . 
تال مالك كلل وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ ناه" غَيْرُ الذي اقْتَضَى مِنْ دَْنهِ وَكَانَ 


.597”/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
(؟) التاض هو ما كان ذهباً أو فضة» عيناً أو ورقاً. نقول: نض المال ينض إذا تحوّل‎ 
. نقداً بعد أن كان متاعاً‎ 


۱4۷ 


2 2 2 20 ر 5 5 مي ءءء كماع o Pref‏ 
م ا > فن ا بعد ذلك عَددَ ما تيم به الر ة مع ما فض قبل ذلك 


سم اا 


چصر فر 


وكَالَ مَالِكِ مستدلاً بعمل أهل المدينة: «الْأمْرٌ الَّذِي لا ايلات فيه 
SS‏ 
1 ان 


لا رَكَاةٌ وَاحِدَةٌ د 


Ne 


سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدِ ٿم قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ م تجبٌ عَليْهِ 
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-«[| شروط زكاة العروض |/0- 

قال المصنف: وَإِنَّمَا يُرَكَى عَرْضٌ لا رَكاة في عَيْيه : 

لما فرغ المصنف من الكلام على زكاة الدين شرع يتكلم عن شروط 
زكاة العروض» وهي مثل: القماش والثياب عموماء ودون نصاب من النعم 
والطعام فهذه لا زكاة في عينهاء وإنما في قيمتهاء وهو الشرط الأول. 

وعروض التجارة على قسمين: 

الأول: ما يرصد به صاحبه الأسواق من غير إدارة» فهذا لا زكاة فيه 
حتى يباع . 

الثاني : اكتساب عروض لبيعها بسعر الوقت» مثلما يفعل أصحاب 
الحوانيت وغيرهم» فهؤلاء يتخذون شهراً من السنة يزكون فيه أموالهم. 


.)١١( رقم‎ ۲٠٤/١ الموطأء باب الزكاة في الدين‎ )١( 
.507/١ (؟) الموطأء باب الزكاة في الدين‎ 


۱4۸ 


وعلى هذا عمل أهل المدينة المتوارث من عهد السلف» والذي نقله 
مالك بء ونصه: دالأمر عِنْدَنَا فِيمَا يَذَار مِنّ الْعْرُوضٍ لِلتَجَارَاتِ أن الرجل 


ذا صَدَّقَ مَالَهُ ثُمّ اْتَرَى به عَرْضاً برا أؤ رَقِيقاً أؤ نا نيد ولك له 2 
أن حول عَلَيْهِ الْحَوْلُ نة لا 0 


0 ته إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ في 
شَيْءِ مِنْ دَلِكَ الْمَرْضٍ رگا ةٌ وَإِنْ ال رَمَائَهُ فَإذَا بَاعَهُ فُلَيْسَ فِيهٍ إلا رَكَاةٌ 
وَاحدَة00. 


ويؤيده قول سَمَرَة بن جندب : دما بعد فن رَسول الله ع گان ا أن 
2 ,نسم 
نُخْرِجَ ج الصَّدَقَة مِن الْنِي نعد يمه" . 


مز[ زكاة عروض التجارة ]له 

قال المصنف: ملك بِمُعَاوَضَةَ: 

هذا هو الشرط الثاني من شروط عروض التجارة» ومعناه: يشترط 
لوجوب زكاة العرض أن يملكه صاحبه بمقابل مالي ناتج عن تجارة؛ أي: بيع 
وشراء: 

وعلى هذا الأساس» فإن المال المملوك عن طريق الإرث أو الهبة أو 
الزواج لا تجب فيه الزكاة حين يملكه. 

قال الخرشي: فما ملك بإرث أو هبة أو نحوهما من وجوه الفوائد» فلا 
زكاة فيه ولو نوى به التجارة حين الملك» حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً من 
يوم و 


دل على هذا عمل أهل المدينة» ونصه: كَالَ مَالِك: «الْأمْرٌ عِنْدَنَا في 


.505/١ الموطأء باب زكاة العروض‎ )١( 
.)١778( رواه أبو داود» كتاب الزكاة» رقم‎ )۲( 
.198 شرح الخرشي على خليل ؟/‎ )۳( 

١.4 


الرّجُل يد يبري بَالذّمَبِ 1 ارق جنطة أ تَمْراً أ غَيْرَهُمَا لجار +2 م کا 
4 حى يحول عَلَيْهَا الْحَوْلُ م تیمھا أن عل فیا الگا جين ينها إا بلع تنل 
مَا تَجبٌ فِيِهِ الزَّكَاة وَلَيْسَ ذَلِكَ مِئْلَ الْحَصَادٍ يَخْصدهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهٍ وَلَا مل 
الْجدّادِ»7" . والجداد: هو قطع الثمار من أصولهاء كالنخل. 

ولقول عبد الله بن عمر: الرقيق والدواب والبرّ إن كان يدار في تجارة 
ففيه الزكاة كل عام" . 


-«[[ شرط النية والزكاة ]اه 
قال المصنف: ية تہ نَجْرِء أ مَعَ نِمَةٍ غِلّدَ أو قِنْيَةِ عَلَى المُخَْارٍ 
والمُرّجُح: 
ساق هنا شروطاً أخرى استقاها العلماء من السنة وهدي السلف وين 
وهي على الترتيب: 


- يشترط لوجوب زكاة العروض أن ينوي بها مالكها التجارة. وذلك 

معنى قوله: (بنية تجر) . 

” - وتجب الزكاة في العروض إذا نوى بها مالكها التجارة والغلة معاً. 

ومثاله: أن ينوي عند شراء العرض أن يكريه. حتى إذا وجد من يشتريه 
بربح باعه له» وهو قوله: (أو مع نية غلة). 

٣‏ - وتجب الزكاة في العروض إذا نوى بها مالكها التجارة والقنية معا. 

ومثالها: أن ينوي المالك استعمال العرض بنفسه»ء إلى أن يجد مشترياً 
نە 

وزكاة ما نوى به التجارة والقنية هو ما اختاره اللخمي وما رجحه ابن 
يونس من الخلاف» وذلك معنى قوله: (أو قنية على المختار والمرجح) . 


.108/١ الموطأء باب زكاة العروض‎ )١( 


١66 


شواهد المسألة: وفي السنة والآثار ما يؤيد الأحكام التي ذكرها 
المصنف» ومن ذلك: 

أولاً: عَنْ سَمُرَةَ ن ندب قَالَ: «أمّا بَعْدُ فَإنَّ رَسُولَ الله اة كان يَأْمُرْنا 
أن ثخ حرج الصَدَفَة ِن الذي تيه لين . 


انياً: وعن ابن عمر قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد للتجارة”" . 

ثالثا : قال الطحاوي: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة» ولا 
مخالف لهما من الصحابة9 . 

رابعاً: قال ابن قدامة: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء 
الركاة“؟. 

وقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات»» يؤكد شرط وجوب النية لأداء 
الزكاة. 


مز[ لا زكاة ف عروض القنية ]اه 
قال المصنف: لا بلا َبَدِء أو ية وء أو عَلَِّ أو هُمًا: 
الأصل في العروض القنية» ولذلك فإن من ملكها ولم ينو بها تجارة ولا 
قنية ولا غيرهاء أو نواها للقنية فقطء أو نواها للغلة فقطء أو نوى بها القنية 
والغلة معا فلا زكاة عليه في كل الصور. 
قال ابن بشير: إن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به؛ لأنه يرجع إلى 
الأصل والأصل عدم الزكاة في العروض”" . 


.)1710( رواه أبو داودء كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 
رواه الشافعي.‎ )۲( 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ .٠٠۹/۲‏ 

١ المغني‎ )4( 

(5) البخاري» بدء الوحي» رقم .)١(‏ 

(7) التاج والإكليل .۳٠۹/۲‏ 


ودليل المسألة: قول سَمَرَةَ بن جدلت: «أمَا بَعْدُ فَإنَّ سول الله لل كان 
ارتا أن تُخْرج الصّدئة مِنٍ اَي تيد لبه" 

وقول عبد الله بن عمر: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". 

-«[[ تحول النية والزكاة ]]»- 

المسألة معطوفة على قوله السابق: (لا زكاة في عينه). ومعناها: أن من 
اشترى سلعة ما بنية القنية والتملك الشخصى» لكنه اشترى بها سلعة بنية 
التجارة وباعهاء فإن زكاة ثمنها يعتبر من حول الأصل» وهو وقت شرائها 
للتجارة ولو كان الأصل دون النصاب ثم اكتمل النصاب بعد البيع أو زاد 
عليه؛ لأنه يشترط لوجوب زكاة العرض أن يكون أصله عرضاً . 


قال عبد الله بن عمر: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة9 . 
حم[ زكاة التاجر المحتكر ]ا 

قال المصنف: وَبِيعَ بِعَيْنء وَإِنْ لاهلا فَكَالدَيْنِء إِنْ رَصَّدَ په السُّوقّ: 

ومن الشروط المطلوبة لوجوب الزكاة في العرض المشترى للتجارة 
أن يباع بمقابل نقدي (دنانير أو دراهم) سواء باعه اختياراً أو لضرورة 
لاستهلاك) . 

وقوله: (فكالدين). يعني به: إن تحققت الشروط السابقة في العرض» 

وقوله: (إن رصد به السوق)؛ يعني به: أن يمسكه ولا يبيعه إلى أن يجد 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» رقم .)٠۳۳١(‏ 
(۳()۲) موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص897. 


١٠6 


فيه ربحاً جيّداً ويسمى في الاصطلاح الفقهي: التاجر المحتكرء وهو القسم 
الأول من أقسام التجار. 
ودليلها عمل أهل المدينة» لقول مالك: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا في الرّجُلٍ يَشْتَرِي 
ِالذَّمَبٍ أو و الْوَرِقٍ حِنْطَةَ أو تَمْراً أو غَيْرَهُمَا e‏ 0 
لبها الْحَوْلُ ف يها أنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعْهَا ذا بَلَعْ تَمَنْهَا مَا 
ک٤‏ 
فيه الز 


صز] زكاة التاجر المدير | 

قال المصنف: وَإِلَّا رَكَى عَينه وَدَيْنَهُ الَقْدَ الحالّ المَرْجُوء وَإِلَّا قَوَمهُ: 

هذا هو القسم الثاني من أقسام التجارء وهو التاجر المدير الذي 
الربح» مثل مستوردي السلع من الخارج وأرباب الحوانيت والباعة المتجولين. 

قال الخرشي : والمراد بالمدير» من يبيع عروضه بالسعر الحاضر› 
يخلفها بغيرها ولا يرصد نفاق سوق ليبيع › ولا كساده ليشتري فيه» كما يفعله 
أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان”". 
زكى ما عنده من مال إن بلغ حولاًء وزكى الدين الذي حل أجله إن كان ذهباً 
أو فضة (نقود ورقية في زماننا) بشرط أن يرجو خلاصه والحصول عليه» لكون 
المدين رجلاً حسن المعاملة وصاحب مال» لا خوف من إجحافه وتنكره. 

وإذا كان الدين عرضاً ورلن تقداً. ويرجو ابه فكاكة والحتصول 
عليه» ولم يحل أجله بعد» فعلى مالكه أن يقدّر قيمته وقت التزكية» ويزكيه 
وذلك قوله: (وإِلّا قوّمه) . 


.505 ۲٠٥٥/۱ الموطأء باب زكاة العروض‎ )١( 
شرح الخرشي على خليل ؟/191.‎ )۲( 
\or 


وأصل المسألة من قول مالك: إذا كان الرجل يدير ماله في التجارةء 
كلما باع اشترى» مثل الحناطين والبزازين والزياتين» ومثل التجار الذين 
يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان... ليجعلوا لزكاتهم شهراً من السنةء فإذا 
جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة» وما في أيديهم من الناض 
فزكوا ذلك كله. 

قال ابن القاسم: فقلت له: فإن كان له دين على الناس؟ 

فقال: يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته» إن كان دیا 
يرتجى اقتضاؤه”"' . 

وقال مالك: إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة» فجاء يومه الذي يقوم 
فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوهء لا يقومه» وإنما 
يقرّم ما يرتجيه من ذلك . 

عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه: أنه كان يبيع الجلود والقرون”", فإذا 
فرغ منها اشترى مثلهاء فلا يجتمع عنده أبداً ما تجب فيه الزكاة» فمرٌ به عمر بن 
الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع» فقال له: زك مَالَكَ يا حَمّاس. فقال: ما 
عندي شيء تجب فيه الزكاة! فقال: قوّم. فقرّم ما عنده» ثم ادى زكاته'. 

قال يحيى بن سعيد: إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كان لا يرم ماله 
ليوك ىا 


دم[ تقويم طعام السلم 01 
قال المصنف: وَلَوْ طَعَامَ سَلّم : 
المبالغة هنا في وجوب تقويم التاجر المدير للدّين العرض حتى ولو كان 
طعاما مسلما فيه » وقد رد ب (ولو) على الأبياني وأبي عمران القائلين بعدم التقويم . 


(۲()۱) المدونة الكبرى .٠٠٤/١‏ 
(۳) القرون: هي جعابيب التبل» واحدها قرنٌء وهي من جلد. 
(5)() المدونة الكبرى .5606/١‏ 


١6 


قال الخرشي: المشهور أن المدير يقوم طعام السلم» ولا يلزم من ذلك 
بيعه قبل قبضه» إذ لا تلازم بين التقويم والبيع» وإنما هذا مجرد تقويم 
وةل , 

عن السَائِب بن يَزِيدٌ اَن عُثْمَانَ ب فان كان يفول :لهذا شه شَهْرٌ زَكَاتَكُمْ 
من گان عَلَيه َي ليود يته حَنَّى تَحصْل أَمْرَالَكُمْ َتُوَدرنَ مِنْهُ الزّكَانه”" . 


-[| زكاة السلع الكاسدة ]> 

قال المصنف: كَسِلْمَةٍ وَلَوْ بَارَتْ 

التشبيه بما سبق من وجوب التقويم» والمسألة تفترض أن التاجر المدير 
يلزه شرع تقويم سلع التجارة كل عام بعين (أي: بالنقد) ويؤدي زكاتهاء 
سواء كانت مطلوبة في السوق ورائجة» أم كاسدة بائرة» ولو استمر كسادها 
سنين عدداً . وهذا هو المشهور وقد أشار إليه بقوله: (ولو بارت). 

قَالَ مَالِك: «وَمَا گان مِنْ تال عند رَجلٍ دير لجار ولا يض لِصَاحره 
كه قث اتيك 16 يبد التكاء نه يشل ل + شَهْراً مِنَ السّنَةٍ يُقَوُمُ فِيهِ ما كَانَ 
ل سي الس ارت لا 
كلما جت فب التكاة ی برک 

وروى 97 وهب عن أبي عمرو بن حماس عن م أبيه بيه : أنه كان يبيع الجلود 
والقرون“» فإذا فرغ منها اشترى مثلهاء فلا يجتمع عنده أبداً ما تجب فيه 
الزكاة فمرّ به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع» فقال له: زك مَالَكَ 
يا حماس. فقال: ما عندي شيء تجب فيه الزكاة! فقال: قوّم. فقوم ما عنده» 
ثم أدَى زكاته”") 


.۱۹۷/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 

(۲) الموطأ ٠٠۳/١‏ باب الزكاة في الدين» رقم .)١7(‏ 
(۳) الموطأء باب زكاة العروض /١‏ 278086 565. 

.566/١ المدونة الكبرى‎ )٤( 

(5) الموطأء باب الزكاة في الدين .٠٠٤/١‏ 


١ همه‎ 


سم دين لا يزكى ]ا 

قال المصنف: لا إن ل يرجه و كَانَّ قَرْضاً: 

المعنى: لا تجب زكاة الدين على صاحبه إن لم يأمل فكاكه والحصول 
عليه» إما لأن المدين معدم ليس لديه ما يدفع به الدين» أو ظالم لا تناله 
الأحكام. وإنما تجب عليه الزكاة حين يقبضه؛ لأنه كالمال المغصوب ويزكيه 
لعام واحد فقط. 

ولا تجب زكاة الدين الذي للمدير إن كان قرضاً؛ لأنه خارج عن حكم 
التجارة» ولعدم التماء فيه » ويزكيه لعام واحد بعد قبضه» وهو مراده 5 
(أو كان قرضاً). وإذا تبين أن هذا التاجر أخحر الدين» ولم يقبضه فراراً من 
الركاة فإنه تجب هلية نزكاته لكل نة مشت 

قَالَ مَالِك: «وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَيْنِ يَغِيبُ أغواماً ثم يُفْعَضَى فلا يَكُونُ فيه 
إا رَگاةٌ وَاحِدَةٌ أنَّ الْعْرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلٍ لِلتجَارَةٍ ار ا يها َل 
عَلَيْهِ عَلَيهِ في أَنْمَاْهًا إل زَكَاةَ وا 

وقال أيضاً: إذا كان الرجل يدير ماله في.التجارة» فجاء يومه الذي يقرّم 
يرتجيه من ذلك . 

ولقول عبد الله بن عمر: ليس في الدين زكاة حتى يقبض» فإذا قبض 
فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنية9" . 


<[ قرض لا يقوّم ولا يزكى ]اه 
قال المصنف: وَتُؤُوَلَتْ أيْضاً بتفويم القَرْضي: 
الإشارة هنا للمدونة» والمعنى: كما فهمت المدونة بعدم لزوم تقويم 


( المدونة الكبرى ١/505؟.‏ 
(۳) نفس المرجع .109/١‏ 


التلف» فت اها وجرت ريمه اة فج وفنا ت 


وقول المدونة المقصود هو: إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة» كلما 
باع اشترى» مثل الحناطين والبزازين والزياتين» ومثل التجار الذين يجهزون 
الأمتعة وغيرها إلى البلدان. . . ليجعلوا لزكاتهم شهراً من السنة» فإذا جاء 
ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما و وما في أيديهم من الناض فزكوا 
ذلك كله. 

قال ابن القاسم: فقلت له: فإن كان له دين على الناس؟ 


فقال: يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته» إن كان ديناً 
يرتجن فضا 

دلّ على عدم التقويم قول مالك ك#: إذا كان الرجل يدير ماله في 
التجارة فجاء يومه الذي يقوّم فيه» وله دين من عروض أو غير ذلك على 
الناس لا يرجوه» لا يقومه» وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك . 

وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إن بارت عليه العروض» ولم يخلص 
إليه :مالف فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه وإنما فيه» إذا خلص العرض 


والدين وصار عيناً اا صدقة واخ 


ص]] التاجر المدير والزكاة | 
قال المصنف: وَمَل حَوْلُهُ للأصْلء أو وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنَ الادَارَةِ؟ تَأوِيَانِ: 
المعنى: هل يجب على التاجر المدير أن يزكي ماله اعتباراً من ملكه 
لأصله؟ أو يحدّد مدة زمنية هى وسط بين أصل رأس المال» ووقت إدارة 
المشاريع التجارية؟ 


.77 237١/7 انظر: منح الجليل‎ )١( 
.٠٠٤/١ المدونة الكبرى‎ )۳()۲( 


.567/١ نفس المرجع‎ )٤( 
١ /اه‎ 


وقد أشار المصنف لهذا الخلاف بقوله: (تاويلان) ويعنى به: فهمان 
لشارحي المدونة. ۰ 

مثال: لو ملك شخص نصاباً في شهر محرم» واشترى به سلعة للإدارة 
في شهر رجب» فهل يزكيه ابتداء من شهر محرمء أم يزكيه في ربيع الثاني 
وهو الشهر الوسط بين محرم ورجب؟ 

والقول الأول للإمام مالك» وقد استحسنه ابن يونس» وهو الأسعد 
بظاهر الشرع”" . 
لك: «الْأمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضٍ لِلتّجَارَاتٍ أن الرّجُلَ إا 
صَدَّقَ مَالَهُ ثم | یا ا زا أن رفينا اذ ها ا ياف قبن أن 
oes‏ با تس ل م ا 


على موه سمس 


-[[ الزيادة بعد التقويم ]> 
قال المصنف: م زِيَادنَهُ ملعاف بِخِلَافٍ حَلَي التَحَري 
إذا قوّم التاجر سلعة ماء وزكاها على أساس هذا التقويم» ولكته باعها 
بسعر أعلى مما قومها به فإنه لا زكاة عليه في تلك الزيادة» لاحتمال ارتفاع 
سعر السوق» أو لرغبة المشتري وإلحاحه عليهاء وهو معنى قوله: (ثم زيادته 
ملغاة) . 
وأما لو تحقق قت أنه أخطأ في التقويم› فالزيادة تزكى وحويا ولا يجوز 
إلغاؤها. وقول المصنف: (بخلاف حلي التحرّي) يعني به: أن ذهب الزينة 
المرصّع بالجواهر إذا زكّاه صاحبه بتحرّي زنته» ثم نزع عنه الجوهر ووزنه؛ 


(۱) انظر: التاج والإكليل ۳۲٤/۲‏ وشرح الزرقاني على المختصر ۱۵۸/۲ ۔ .٠١۹‏ 
(۲) الموطأ ٠٠٠٠/١‏ باب زكاة العروض. 


10۸ 


فوجده زائداً عن زنة التحري» فإن تلك الزيادة لا تلغى؛ لأنها محققةء 
ولظهور خطئه في تحريه. 

قيل لأبي عمران: المدير يقوّم عرضه فيزكيه» ثم يبيعه بأكثر من ذلك؟ 

فقال: لا يزكيه؛ لأن ذلك حكم مضىء وهذا نماء حادث. 

قيل له: فالحلي المربوط إذا تحرّى ما فيه ثم فصله بعد ذلك» فكان أكثر 
مما تحرّى؟ 

قال: هذا يزكى؛ لأنه كمن ظنّ أن ماله مائة» فإذا هو مائتان0'. 

عن عل يذه قال: ليس في أقل من مائتي درهم شيء؛ فما زاد 
فالا 

وعن الحسن في رجل خرصت عليه ثمرته» فكان فيها. فقال: ما خرص 
عليه؟ قال: ما زاد فله» وما نقص فعليه" . 


-«[| تقويم الحبوب مع العروض 1/1 

قال المصنف: وَالقَمْح والمرنَجَعُ ِنْ مُفَلْسِء والمُكَابُ تب يعجر كَغَير: 

ضرب المصنف مثالاً بالقمح» وهو يريد لحرت E‏ والمقصود 
أن التاجر المدير إذا كان لديه ما يعشر من حبوب لم تبلغ النصاب» فإنه 
يقومها مثل العروض» ويضمها إلى ما معه من نقودء ويزكي قيمتها . 

وإذا استرجع التاجر عرضاً كان باعه لمشتر محكوم عليه بالإفلاس» قبل 
أن يقبض ثمنه» فإنه يقومه ويزكيه كغيره من العروض» وهو معنى قوله: 
(والمرتجع من مفلس) . 

وأما قوله: (والمكاتب يعجز). فيعنى به: أن العبد المشترى للتجارة 
الذي كا قد كاتب بيده على بطيلغ ردقه له فى ابل رة وعجز عن دفع 


)00( التاج والإكليل لمختصر خليل ."۲٤/۲‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة 87/7", لاه". 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة .٤۳۸/۲‏ 


١64 


َال مَالِك: اثر ِتنا في الج ري بالذّمب أو الور جت أ 
ا غَيْرَهُمَا لِلتّجَارَةٍ ثم يُمْسِكُهًا ًِ حى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثم يبعا أنَّ عليه 
Ts‏ مَا تَجبٌ فيه الزَّكَاةٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ 
الققاه يَخْصّدَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِه وَلَا مِثْلَّ الْجدَايي” . 


مز تكفي النية للانتقال /0- 
قال المصنف: وَانْتَمَلَ المُدَارٌ للاحْيَكار : 
معنى المسألة أنّ من اشترى عرضاً ونوى بيعه بما تيسر من الربح (نوى 
به الإدارة) ثم بدا له أن ينتظر به ارتفاع السوق (نوى به الاحتكار)» تكفيه النية 
0 الانتقال» ما لم يكن تصرفه فراراً من الزكاة. 
مَالِك: «الْأمْرٌ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعْرُوضٍ لِلتّجَارَاتٍ أن الرَّجُلَ إا 
5 شترى بو عضا زا أذ ريما أز ما تا انيه لك 4 باعة كين أذ 


يودي مِنْ ذَلِكَ الْمَالٍ زَكَاء حى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ 


د 
لم يَبِعْ َلك المَرْضَ سين لم يَحِبْ علي في شَيْءِ من 
وَإِنْ طَالَ رمَا نه قدا بَاعَهُ و 10 
ا[ الانتقال من التجارة للقنية ]> 
قال المصنف: وَهُمَا لِلقِنيَة بالنَيةء لا العَكسنُ. وَلَوْ كَانَ أوَّلاً للتّجَارَة: 
ضمير المثنى يرجع على العرض المدار والمحتكر. والمعنى: إذا اشترى 
تاجر عرضاً بنية الإدارة أو الاحتكار» ثم تغيرت نيته» وبدا له أن يقتنيه» فليس 
بذلك بأس» ونيته صحيحة على المشهور» وهو معنى قوله: (وهما للقنية). 
)١(‏ الموطأ ۲٠١١ ٠٠٠/١‏ باب زكاة العروض. 


(۲) الموطأ ١/605”ء‏ باب زكاة العروض. 
۱۰ 


ولا ينتقل العرض المحتكر للإدارة» بمجرد النية» كما لا ينتقل المقتنى 
للإدارة بالنية» ولو كان أصل هذا العرض اشتراه صاحبه في المرة الأولى 
للتجارة» ثم نوى به القنيةء فإنه لا ينتقل عنها للتجارة بالنيةء وهو معنى قوله: 
(لا العكسء ولو كان أولاً للتجارة) . 

وعلّة ذلك أنّ النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه. والأصل 
في العروض القنية» والحكرة تشبهها لدوام ذات العرض معها" . 

وقد قال ككلِ: «إنما الأعمال بالنبات»9' . 

عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ َالَ: «أما بعد فَإِنَّ رَسُولَ الله ل كان يمرا أن 
تحرج الصَّدَقَةَ من الْذِي م یې“ . 

طا[ اختلاف زكاة أموال التجارة ]> 

قال المصنف: وَإِنْ اجْتَمَعَ إِدَارَة وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَاء أو احْتْكر الأككد کل 
عَلَى حُكْمِهِ؛ وَإِلّا فَالجَمِيعٌ للادَارَةِ: 

يفترض المصنف في هذه المسألة؛ أن تاجراً اشترى عروضاً للتجارة؛ 
ونوى بنصفها الإدارةء وبنصفها الآخر الاحتكارء أو نوى بأكثرها الاحتكار» 
وبأقلها الإدارةء فالواجب عليه زكاة كل مال على حدة؛ فيقوّم مال الإدارة 
: ويزكيه في شهر من السئة. ويزكي مال الاحتكار حين يبيع العرض أو السلعة. 

وأما إذا كان مال الإدارة أكثر من مال الاحتكارء فالواجب زكاة الجميع 
على حكم الإدارة» وهو مراده بقوله: (وإلا فالجميع للإدارة) . 

َْ مَالِك أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَِيزِ كَتَبَ إلى زريق» وكان على جواز 
مصر: أن لطر مَنْ مَرّ ك مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَحُذْ يما ظَهَرَ يِن أمْوَالِهِمْ يما 


.۱۹۸/۲ انظر: شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
.)0( رواه البخاري» کتاب بدء الوحي » رقم‎ )۲( 
.)١7176( أبو داودء كتاب الزكاةء رقم‎ )۳( 


۱۱ 


يرون مِنّ الجَارَاتٍ مِنْ كل أَرْبَعِينَ ين تارا دِيئاراً فما تمص فَبِحِسَابٍ ذلك حٌى 
يلع عِشْرِينٌ دِياراً فْإِنْ نَقَصَتْ تلت دِيئَارٍ قَدَعْهَا ولا تَأحُذْ ينها سياه" . 
م[ ليس في الآلات زكاة ]له 
قال المصنف: وَلَا قوم الأوَاني : 
المعنى: أن الأواني التي يستخدمها التاجر لحمل البضاعة أو تغليفهاء 
والآلات التي تصنع بهاء وكذا آلات الحرث والحصاد والآلات الصناعية 
المختلفة» لا يجب تقويمها ولا زكاة فيها؛ لأنها تدخل في حكم عروض 


القنية . 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يل َالَ: : ليس عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدهِ وَلَا 
في َرَسِهِ صَدَفَق!"'. 


-«[[ المسلم الجديد والزكاة ]71 


قال المصنف: وفي تَفْوِيم الکافر لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ أو اسْتَقْبَالِهِ بالكَمن: 


إذا كان الكافر تاجراً مديراً وأسلم» فهل تقوّم سلعه وديونه لحول من 
يوم إسلامه ويزكيها مع ما بيده من العين» أو يستقبل بثمنها حولاً من يوم 
قبضه. فالمسألة فيها قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على 
الآخر. 

وإذا أسلم التاجر المحتكرء فالمتفق في حقه أنه يستقبل بالثمن حولاً من 
يوم قبضه قولاً واحداً» ومسألة المصنف لا تشمله. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالَ: قَالَ رَ eS‏ 
(إنَّك تأي َْماً أل كاب فا جِتْتَهُمْ فَادْعَهُمْ إِلَى أن يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله 


)١(‏ انظر: شرح الخرشي على خليل ؟/198. 
(۲) الموطأ 0١‏ , باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل» رقم (۴۷). 
۱۲ 


وأو مُحَمّداً رَسُولُ الل ِن هُمْ أطَامُوك بِذَلِكَ تَأخْبرْمُمْ أنَّ الله وك فَرَض عَلَبْهمْ 
حَمْسَ صَلَوَاتٍ في يوم َيه إن هُمْ بني أَطَاُوكك برک دارم أن لله يك 
كر رضن لهم صَدََةُ ؤْحَدُ من أخيتايهم كرد على ؛ ُقَرَائِِمْ ِن هُمْ أَطَاعُوككَ بذَّلِكَ 
كَائقِ د عوَةَ الْمَظْلُومه”"©. فصرح أن لا زكاة على غير المسلم . 


-<[[ كيف يزكى القراض؟ | 


o رود‎ 


قال المصنف: وَالقِرَاضيُ الحَاضِرٌ يريه رَبْهُ إِنْ أَدَارَاء أو العَايِلُ مِنْ غَيْرِه : 

معنى المسألة: أن من دفع مالاً لشخص يتاجر به» واتفق معه على نسبة 
معلومة من الربح» فالواجب على رب المال زكاة هذا القراض كل عام» 
بشرطين : 

الأول: أن يكون الشخص العامل الذي أخذ المال حاضراً ببلد صاحب 
المال أو غائباًء ويعلم رج المال كان وجرد وهو نهنا #الحاضر حكما. 

الثاني : أن يكون كل من رب المال والعامل تاجراً مديراً. 

وتتم الزكاة بتقويم ما بيدهماء على أن يدفع رب المال زكاة رأس ماله 
ونصيبه من الربح» ولا زكاة فى حصة العامل. وهو مراد المصنف بقوله: 
(والقراض الحاضر يزكيه ربه إن آدارا) . 

وإذا كان العامل هو المدير فقط» فالتقويم يقع فقط على ما بيده» وعلى 
رب المال أن يزكي رأس ماله مع نصيبه من الربح» ويدفع الزكاة من ماله 
الخاص لا من مال القراض» حتى لا ينقصه» وهو مراد المصنف بقوله: (أو 
العامل من غيره) . 

جاء في المدونة: أرأيت الرجل يأخذ مالاً قراضاً على أن الزكاة على 
رب المال زكاة الربح ورأس المال» أو زكاة الربح ورأس المال على العامل؛ 
أيجوز هذا في قول مالك؟ 


.)1937( النسائي» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


١س‎ 


قال: لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه» ألا ترى 
أن العامل لو لم يربح في المال إلا ديناراً واحداً» وكان القراض أربعين 
ديناراً» فأخرج ذلك الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلاً» فلا يجوز هذا" . 
وعن الحسن قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل؟ 
قال: يزكيه صاحب المال9''. 


- نز[ غياب العامل والزكاة ]اه 

قال المصنف: وَصَبَرَ إن عاب فَيْرَكي لِسََةٍ المَصْل مَا فِيِهَاء وَسَقَطَ ما رَد 

المعنى: إذا غاب العامل الذي أخذ القراض عن بلده سنة أو سنتين أو 
أكثر غيبة يجهل فيها حاله» فلا يعرف أهو حي أم ميت» ولا أين ذهب» ولا 
يعلم مقدار الربح من الخسارة» ولا بقاء المال أو تلفه» فعلى رب المال أن 
ينتظر ولا يزكي مال القراض حتى يرجع إليه ماله» أو يعلم أمره» ولا يجب 
على العامل دفع الزكاة عنه أيضاًء لاحتمال موت صاحب المال أو فلسه؛ 
وهذا مراد المصنف بقوله : (وصير إن غاب). 

وإذا حضر العامل بعد غياب طويل دام سنين مثلاً» فعلى رب المال أن 
يزكي ما بيد العامل من مال عن سنة الحضور فقطء. سواء نقص عن رأس 
المال أو ساواه أو زاد عليه وهو معنى قوله: (فيزكي لسنة الفصل ما فيها) . 

وأما السنوات الماضية» فيزكي عنها أيضاً بإسقاط ما زاد عن سنة 
الحضور؛ لأن الزائد لم يصل إلى يد رب المال» ولم ينتفع به. ويخرج الزكاة 
(وسقط ما زاد قبلها) . 


سئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضاًء فيتجر به إلى بلاد 


.۲۷۷/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۳۸۹ /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


۱٤ 


فيحول عليه الحول» أترى أن يخرج زكاته المقارض؟ 

فقال: لاء حتى يؤدي إلى الرّجل رأس ماله وربحه'. 

عن الشعبي قال: ليس في مضاربة زكاة؛ لأنه لا يدري ما يصن 

صم[ الزكاة والسنوات الماضية ]> 

قال المصنف: وَإِنْ نَقَصَ كَلِكُلٌ ما يم 

المسألة تتعلق بسابقتها وتكملهاء وهي تعني: أن العامل الذي حضر بعد 
أن غاب سنين» وكان مال القراض الذي أحضره يفوق ما كان معه في السنة 
التي قبلهاء ومبلغ تلك السنة يفوق سالفتهاء وهكذا. . . فإنه يزكي عن كل سنة 
من السنين الماضية عن المبلغ المذكور فيها فقطء وهو معنى قوله: (وإن نقص 
فلكل ما فيها) . 

مثال ذلك: إذا كان مال القراض في السنة الأولى ثلاثين» وفي السنة 
الثانية أربعين وفي الثالثة وهي سنة الحضور خمسين» فإنه يزكي لسنة الحضور 
خمسين» وللسنة التي قبلها أربعين» والتي قبلها ثلاثين. 

عن علي َيه أنه قال: في الدين المظنون إن كان صادقاًء فيلزكه إذا 
ENTE‏ 

صز] الزكاة عن النقص لا 

قال المصنف: وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ فض قْضِيَ بِالنَقْصٍ عَلَى ما قَبْلَهُ : 

إذا اختلفت مبالغ مال لقاش خلال سني الغيبة عن سنة الحضور زيادة 
أو نقصاًء فالزكاة تخرج عن مبلغ السنة الناقصة» ولا يقضى بالإخراج عما زاد 
عنها لأن المال الزائد لم يصل ليد صاحبه. 


."ا/8/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.4377 /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


E /Y المغني‎ )۳( 


ها 


مثال ذلك: كان المبلغ في سنة الحضور أربعمائة» وفي السنة الأولى 
خمسمائة وفي الوسطى مائتان». تكون الزكاة عن سنة الحضور أربعمائة وعن 
السنة الآولئ رالا مائتان عن کل منهما. 

عن الحسن في رجل خرصت عليه ثمرته» فكان فيهاء قال: ما خرص 
عليه؟ 

قال: ما زاد فله» وما نقص فعليه9"©. 


مم[ زكاة القراض المحتكر ]| 

قال المصنف: وَإِنْ احْتَكَرَاء أو العَامِلُ» فَكَالدّين: 

إذا كان رب المال والعامل تاجرين محتكرين» أو كان العامل فقط 
محتكراً ورب المال مدير فلا زكاة في مال القراض حتى يقبض» ويدفع عن 
سنة واحدة مثل زكاة الدين» ولو دام عند العامل سئين» بشرط أن يكون ما بيذ 
العامل مساوياً لما بيد رب المال أو أكثر. 

وإذا كان ما بيد العامل أقل مما بيد رب المال» فلا يزكي مثل الدين 
لسنة بعد قبضهء وإنما يكون تبعاً لما بيد رب المال» فيضم إليه ويزكى على 

قال مالك: «الْأَمْرُ الَّذِي لا اخيلاف فيه عِنْدَنا فِي الدّيْنِ أنَّ صَاحِبَهُ لا 
O‏ 
صَاحِيْهُ لَمْ َب عَلَيْهِ إلا زَّكَاةٌ وَاجِدَةه0" . 


ص[ زكاة ماشية القراض ]- 
قال المصنف: وَعَجُلَتْ ركاه مَاشِِيَةٍ القِرَاضٍ مطلَقاء حيبت على ريه 
إذا اشترى العامل بمال المقارضة ماشية» وحال عليها الول وجب 


.٤۳۸/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
باب الزكاة في الدين.‎ .167/١ الموطأ‎ )۲( 


۱1٦ 


تعجيل زكاتها وعدم انتظار سنة الحضور› لتعلّق الزكاة بعينها بعيئهاء سواء كان رب 
المال حاضراً أو غائباً» وسواء كان العامل مديراً أو محتكراً. 

والمشهور أن زكاة الماشية تحسب على رب المال وحده من رأس ماله ؛ 
لأن العامل أجير فقطء وذلك ما عناه بقوله: (وحسبت على ربه). 

والحكم في زكاة قراض الثمرة والزرع» هو التعجيل أيضاً. كما في 
ا 

وأصل المسألة من قول مالك: ولو أنّ رجلاً أخذ مالا قراضاًء فاشترى 
به غنماً» فحال الحول على الغنم وهي عند المقارض» فإن الزكاة على رب 
المال في رأس ماله» ولا يكون على العامل ی 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أن رَسُولَ الله ٤‏ ف بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَن وَقَالَ لَه : «خل الْحَبّ 
مِنَ الْحَبٌّ وَالشَاةَ مِنَ الْمَتم وَالْبَعِيرَ مِنَ الابل. وَالْبَقَرةَ من الْبقّرِ”". 

ه وَمَلُ بيده كَذَلِكَء أو تَلَمَى كَالئَمَقَةِ؟ تَأُوبلَانِ : 

المعنى : إذا اشترى العامل بمال القراض عبيداً» ففي المسألة تأويلان: 

الأول: يقول بإخراج زكاة الفطر عن العبيد محسوبة على رب المال» 
ولا تجبر بالربح» ولذلك شبهه بزكاة الماشية فقال: (وهل عبيده كذلك؟). 

الثاني : يقول بإلغائها» بمعنى لا تحتسب على رب المال» كالنفقة عليهم 
والخسارة وتجبر بالربح» وهذا غير صحيح لما في المدونة: 

وسألنا مالكاً عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضاًء فيشتري به رقيقاً 
فيحضر الفطرء على من زكاتهم: أمن المال» أم على صاحب المال؟ 
)١(‏ انظر شرح الخرشي على خليل .7١١/7‏ 
(؟) المدونة الكبرى .51١6/١‏ 


(۳) سنن ابن ماجه 408٠/١‏ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» رقم .)۱۸١١(‏ 
)٤(‏ المدونة الكبرى .٠٥۲ ٥۱/۱‏ 


1۷ 


وقال مالك: نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عنه.“. 


حم هل على العامل زكاة؟ |0- 
قال المصنف: : وَرُكيَ ربح الالء وَإِنْ كَل ؛ إِنْ أقَامَ بيد بي يله حَلاً: 
سهم العامل المقارض من الربح تجب فيه الزكاة» بلغ التصاب أو لم 

ا ل لو ا و ير 
صاحبه للتجارة . 

وقول المصنف: (وإن قل) على سبيل المبالغة في وجوب الزكاة في 
نصيب العامل من الربح إن قل عن النصاب» ورداً على ما في الموازية التي 
نص فيها على عدم وجوب الزكاة فيما قل عن النصاب. 

وعلة وجوب زكاة ما قل عن النصاب» اعتبار العامل شريكاًء وربحه في 
هذه الحالة بعض ربح المال الذي انّجر فيه» فزكى تبعاً للمال» لذلك لم 
يشترط فيه التّصاب”" , 

وأصل المسألة من قول مالك: وإنما تكون الزكاة على العامل فى 
القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه» فتكون في المال الزكاة» كانت حصة 
العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيهء فهو سواءء يؤدي فيه 
الزكاة على كل حال إذا عمل به سن“ 

كتب عمر بن عَبّْدٍ الْعَزِيذٍ إلى زريق» وكان عامله على مصر: أن انْظرْ 


م © مس 


ِن نَقَصَتْ ثُلْتَ ويار دغ وَلَا تَأخُلْ ينها ]ع . 


.807/١ نفس المرجع‎ )١( 

(۲) انظر: منح الجليل 59/7. 

(۳) المدونة الكبرى 78/١‏ 7. 

)٤(‏ الموطأ ١/705؟»؛‏ باب زكاة العروض. 


۱۸ 


والعامل في مال القراض تاجر› تجب عليه الزكاة كغيره من التجار. 


-[[ متى يزكي العامل؟ ]اه 

قال المصنف: 0 0 
الا فى حص العامل» بان 
١‏ - أن يكون كل من العامل ورب المال حرّين» يملكان حق التصرف بالمال 

وغيره. 
-١‏ أن يكونا مسلمين؛ لأنه لا زكاة في مال الكافر. 
٣۳‏ ألا يكون على أي منهما دين» لكون المدين ليس من أهل الزكاة. 

قال ابن يونس: إنما تجب الزكاة على العامل عند ابن القاسم باجتماع 
خمسة أوجه: وهي أن يكونا حرين مسلمين» بلا دين عليهما» وأن يكون رأس 
المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة» وأن يعمل العامل بالمال حولاًء 
فمتى سقط شرط من ذلك لم يزك العامل""". 

وأصل المسألة من قول مالك: ولو حال على العامل من يوم قبض 
المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدّين ما يغترق حصته من المال فإنه لا زكاة 
عليه فيه حال الحول في ذلك أو لم يحل" . 

وقول ابن القاسم : وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه» 
لم يكن على العامل أيضاً في حصته زكاة» وإن كان قد حال الحول على المال 
من يوم أخذه؛ لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به" 

وفي حديث معاذ عن رسول الله يه « ... قن هُمْ ييي أطَامُوك بلك 


َأَحْبِرْهُمْ أن الله ك فْرَضَ ن عَلَيِهِمْ صَدَنَةٌ تُؤْخَدُ مِنْ أَغْيِبَائِهِمْ فَتْرَدُ عَلَى 


(۱) التاج والإكليل ۳۲۷/۲. 
(۳()۲) المدونة الكبرى .١۷۸/١‏ 


۱۹ 


قُقَرَائِهِمَ»". فعلم من هذا أنه لا زكاة على كافر؛ لأنها عبادة كالصلاة 
والصيام . 


دز[ العامل الأجير ]ا 


5 5 ر 
قال المصنف: وحصة رنه برئْحِهِ نِصّابٌ: 


ويشترط أيضاً لوجوب الزكاة في ربح العامل» بلوغ النصاب في رأس 
مال صاحبه مضافاً إليه نصيبه من الربح. 

قال عليش: فإن نقصا عنه» فيستقبل العامل بما خصه من الربح ولو 
وحال الحول عليهماء فيزكي العامل ربحه وإن قل . 


وشرط النصاب لوجوب الزكاة مطلوب في كل مالء لما روى أبو سَعِيدٍ 
؟ مه »ت د صلاتك هس ا وا > 4 ٠.‏ م مو مامه ےر واس 
الْحُدْرِيّ أن رول الله َة قال: «ليسَ فِيمًا دون خمس ذود صَدقة وليسَ فِيما 
ًه 51 . ع موث اكه سے »2 - هم مهس 3 مم 
دون خمس أَوَاقٍ صدقة ولیس فيما دون حمسه أوسّق صَدَقةو7 , 


© وَفي كَوْنِهِ شرِيكاً أو أجيرا؟ خِلَافُ : 

المعنى: هل نعتبر العامل شريكاً في المال» لكونه لا يزكي إلا بعد 
كمال حول عن مال القراض بيده» وأنه يضمن حصته من الربح لو تلفء ولا 
يرجع على رب المال بشيء» وأنَ له أهلية زكاة حصته من الربح؟ أو يعتبر 
A SÎ‏ في رأس المال» وأن حول الربح هو حول رأس 
المال» وعلى هذا الأساس يزكى نصيبه» وأن الزكاة تسقط عنه تبعاً لسقوطها 
عن ربٌ المال؟ ٠‏ 


هذا كل ما أشار إليه بقوله: (خلاف)ء وهو خلاف في التشهير. 


.)9871( مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 87, كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


32( منح الجليل .55/١‏ 
(۳) الموطأ 1١‏ باب ما تجب فيه الزكاة» رقم .)١(‏ 


1۷۰ 


وه 


قال تعالى: ظيَكاهًا الت اموا لا تَأَكُلْوًا انو گم يَيْنَكُم بالطل 
5 أن تکرک ت رة عن اض ين4 [النساء: [. 


مم زكاة لا تسقط بالدين |/0- 


ورم رو 


قال المصنف: وَلَا تَسْمُط رَكَاةٌ حَرْثِ وَمَعْدَنِ وَمَاشِيَةٍ دين أو كَقْدٍ أو سء 
وَإِنْ سَاوَّى ما بِيَدِه: 


إذا كان على شخص ما دين استغرق ما عنده» فإن زكاة المحروث 
عموماً وزكاة معادن الذهب والفضةء وكذا زكاة الأنعام بأصنافها لا تسقط عنه 
بسبب ما عليه من دين» ولو ساوى ذلك الدّين ما بيد المالك من الماشية أو 
المعدن أو الثمار والحبوب» لتعلق حق الزكاة بعينها 

ولا تسقط الزكاة في الأصناف المذكورة بسبب غيبة المالك وانقطاع 
خبره أو بسبب أسره من طرف عدو محارب» ويحمل أمره على الحياة في 
الحالين» وهو ما عناه بقوله: (أو فقد أو أسر). 

قال سحئون: قلت لأشهب» فما فرق بين الماشية والثمار والحبوب 
والدنانير؟ 

فقال: لأن السنّة إنما جاءت في الضّمَّارء وهو المال المحبوس في 
العين» وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن 
عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص في وقت الثمار» فيخرجون على الناس 
لإحصاء الزكاة» ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم للأكل والبيع 
وغير ذلك» ولا يؤمرون في ذلك بقضاء ما عليهم من دين لتحصيل أموالهم؛ 
وكذلك السعاة يبعثونهم فيأخذون من الناس ممّا وجدوا في آيديهم› ولا 


5 5 لق 
يسألونهم عن شيء من الدين''". 


.۲۷٤/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


۱۷۱ 


-<[| زكاة الفطر والدين ]ا 
قال المصنف: إلا رَكَاةَ ِطر عَنْ عَبّدٍعَلَْهِ ثْلهُ: 
مق الا كان عند عبن وعليه مثل قيمته قرض » وليس له مال 
يقابله به» سقطت عنه زكاة الفطرء وهي مستثناة من المسألة السابقة ة كما تلاحظ . 
قال ابن وهب : e‏ «هَذَا شَهْرُ 


رَكَاتَكُمْ فمن گان عَلَيْهِ دين فليقضه حَتَّى تَحْصلَ أمْوَالُكُمْ كَتُوَدُونَ مِنْها الرّگاء ثم 
0( 


يودي مِمّا بْتِيَ في يَدَيْهِ ؛ إِنْ گان ما بَتِى تَجِبْ فيه الرَگاة» 
مز[ دين يسقط الزكاة ]ا 

قال المصنف: بخلاف العين: 

يريد المصنف بقوله هذاء أن الدين يسقط على المالك والمفقود زكاة 
الذهب والفضة إذا كان قدره يساوي ما عنده من مال» كما تسقط الزكاة عن 
بعضه الذي استغرقه الدين؛ لأن المدين ليس كامل الملك» وسيدفع الدين لربه 

TT‏ : وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس: «هَذًا شَهْرُ 
َكَايَكُمْ و فَمَنْ گان عَلَيّْهِ دين فليقضه حَتَّى تَحْصلَ أَنْوَالَكُمْ متُوَدُونَ ينها الرَّكَاءً ثم 
يودي يما بَقِيَ في يَدَيْهِ ؛ إِنْ گان ما بهي تَجِبْ فيه الرّكاةه" . 

وعن طلحة ب بن النضر› قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: كانوا 
لا يرصدون التمار في الدّين» وينبغي للعين أن ترد في لدي 

٥‏ ولو دَيْنَ رَكَاةٍ أو مُوَجَلاً: 

المسألة متعلقة بسابقتهاء وهي تعني: أن الدين المترتب في ذمة المالك 
يسقط زكاة الذهب والفضة» ولو كان دين زكاة وجبت عليه ولم يدفعهاء 
ولا فرق في الحكم المذكور بين كون الدين حالاً أو مؤجلاً. 


(0)5(01”) المدونة الكبرى .۲۷٤/۱‏ 


يفن 


عن يزيد بن حَصَيْمَة؛ أنه سأل سليمان بن يسار» عن رجل له مال» 
وعليه دين مثله. أعليه زكاة؟ فقال: لا . 


دز[ دين الصداق والزكاة | 

قال المصنف: أو كَمَهْر: 

المهر: هو الصداق الذي أوجبه الشرع على الرجل في مقابل نكاحه 
للمرأة بعقد صحيح» ويعني به هنا: سقوط الزكاة عن الزوج إذا كان مديناً 
لزوجته بالصداق؛ لأنه لا يجوز تأجيل دفعه حسب الاتفاق» وهذا هو 
المشهور من قول مالك وابن القاسم . 

وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق» بمعنى تسقط الزكاة عن المدين 
لهما ولا يؤخذ فى الحسبان درجة القرب والمودة؛ لأن الدين دين. 

سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت لو أن رجلاً كان في يديه مائة دينار 
ناضة فحال عليها الحول» وعليه مائة دينار ديناً مهراً لامرأته؛ أيكون عليه فيما 
في يديه الزكاة؟ 

فقال: لا. 

قلت: وهو قول مالك؟ 

فقال: قال لى مالك إذا قُلْسَ زوجهاء حاصّت الغرماء» فهو دين» وهذا 
و ٠‏ 

عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها 
إن كان موسراًء وإن كان فقيراً فليس عليها شيء”". 
)١(‏ الموطأ ١/557؟ء‏ باب الزكاة في الدين» رقم .)١9(‏ 


(۲) المدونة الكبرى /١‏ 71/6. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ .٤١٤‏ 


تفن 


-«[[ نفقة الزوجة والزكاة ]0- 

قال المصنف: أو تَفَمَةِ رَوْجَةٍ مُطْلَقاً: 

إذا كان على الزوج دين تجاه زوجته» ترتب عنه بسبب تأخره في النفقة 
عنها سقطت عنه الزكاة أو بعضها بقدر الدين» سواء حكم عليه القاضي بدفع 
النفقة أم لم يحكم عليه؛ لأن النفقة واجبة عليه» لكونها في نظير الاستمتاع 

قال الخرشي: اتفق ابن القاسم وأشهب على أن نفقة الزوجة تسقط 
الزكاة عن زوجهاء سواء حكم بها قاض أم لا؛ لأنها عوض عن الاستمتاع 
وهو مراده بالإطلاق؛ لأنه في مقابلة التقييد الآتي” . 

سأل سحنون ابن القاسم: أرأيت رجلاً له عشرون ديناراً قد حال عليها 
الحول» وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته» قد كان فرضها القاضي عليه 
قبل أن يحول الحول بشهر؟ 

فقال: يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين ديناراً» فإذا انحطت فلا زكاة 
عليه فيها . 

قلت: أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي» ولكنها أنفقت على 
نفسها شهراً قبل الحول» ثم ابتغت نفقة الشهرء وعند الزوج هذه العشرون 
دیناراً؟ 

فقال: تأخذ نفقتهاء ولا يكون على الزوج فيها الزكا:" . 

قال تعالى: وما أَنَفَقُوأ من أَمْوّلِهِمٌ4 [النساء: ١۳]ء‏ فجعل وجوب 
النفقة على الرجل؛ لذلك كان تأخره عن النفقة عنها دين يسقط عنه الزكاة» 
مثل بقية الدين. 


.۲۰۳/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )١( 
.7076/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۱۷4 


دز نفقة الولد والزكاة ]]- 


قال المصنف: أو وَلَدٍ إِنْ حُكِمَ بهًا: 
إذا حكم القاضي على الوالد بدفع نفقة متأخرة لولده» ثم حل شهر 
الزكاة فإن تلك النفقة تصبح في حكم الدين» وتنقص من رأس المالء ولا 
يدفع عنها زكاة» لسقوطها عنه» سواء سبق للولد يسر أم لا 
وأما إذا لم يحكم على الوالد بالنفقة» فقال ابن القاسم لا تسقطء وقال 
اش قط عن" : 
قال تعالى: إن ا لک ا 4 [الطلاق: ]١‏ . 


رم ا 


وقال اشا : لفق ذو سَعَةٍ يِن سيد [الطلاق: ۷]. 

0 وَهَلُ إن تَقَدَمَ يُسْر؟ تَأُويلَانِ : 

المعنى: مرتبط بمسألة الولد سالفة الذكرء وذلك أن شراح المدونة 
حملوا قول ابن القاسم في عدم سقوط الزكاة على ما إذا كان الولد موسراًء 
وقول أشهب بسقوطها على ما إذا لم يتقدم له يسرء فيكون بين القولين وفاق؛ 
والمذكور في المسألة (وهل إن تقدم يسر) هو الوفاق. 

وأما تأويل الخلاف فهو محذوف تقديره (وهل إن لم يتقدم يسر) كما في 

والمعنيان أشار إليهما المصنف بقوله: (تاويلان)؛ أي: فهمان. 

عن النبي ڳا قال: ١تَقُولُ‏ ارَآئك أَطْمِمْنِي وَإِلَّا طَلّفْني وَيَقُولُ خَادِمُكَ 
َطْعِمْنِي لاقني و وي يمول ولدگ إلى م مَنْ لني . 
)١(‏ انظر: شرح الزرقاني على المختصر .114/١‏ 


(۲) رواه أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم .)91١١١(‏ 
Vo‏ 


م[ دين النفقة والزكاة | 

قال المصنف: أ وال يحم إن تسلف : 

هذا معطوف على ما قبله فى القول بسقوط الزكاة. وقد ذكر هنا أن 
الاين المرب حل الولة عساء را حرا مج لقان جل هماه با 
الزكاة بشرطين : 

الأول: أن يحكم بها عليه حاكم» أو يلزمه بها قاض بعد مضي زمنهاء 

الثاني: أن يكون الأب تسلف ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ مقابله من 
ولده. 

ومفهوم قوله: (تسلف) أن الأب إن أنفق على نفسه من ماله» لم تسقط 
الزكاة على ولده» ولو حكم عليه الحاكم بوجوب الإنفاق. 

عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن الْعَا ص كَالَ: أَقْبَلَ رَجُلّ إِلَى نبي ال ب 
َمًَال: «أَبَايمُك عَلَى اوجرن وَالْجِهَادٍ أَنِتَفِي الْأَجْرَ مِنَ الل. كَالَ: كَهَلْ مِنْ 
وَالِدَئْك أَحَدٌ حَدٌ حَيّ؟ فَالَ: نَمَمْ بل كِلَامُمًا. قَالَ: َتَبْتَفِي الجر مِنّ الله. قال : 
َعَم قَالَ: فارج إلى د ين صُحْبَتَهُمَاه('2. والنفقة على الوالدين من 
الجهاد الواجب» ومن حسن الصحبة. 


صم ديون لا تسقط الزكاة ]ا 
إذا ترتب على الشخص دين من كفارة لم يدفعهاء أو دين عن هدي 


واجب لقران أو تمتع› أ سس ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة» 
فالزكاة لا تسقط عنه» بخلاف ما سبق من مسائل السقوط . 


قال الخرشي والفرق بينهما وبين دين الزكاة: أن دينها تتوجه المطالبة به 


:)45754( رواه مسلم البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 


۱۷٩ 


من الإمام العادل ويأخذها كرهاً من مانعي الزكاة» بخلاف دين الكفارة 
والهدي» فإنه لا يتوجه فيهما لاف 

ودليل المسألة: أن الكفارات المذكورة في القرآن مثل كفارة الظهارء 
وكفارة القتل الخطإء وكفارة اليمين» يجد فيها المكلف أنه مخير بين التكفير 
المادي وبين الصيام. وفي قتل الخطإ فإن العاقلة ‏ وهي قرابة القاتل - هي 
التي تدفع الدية تضامنا إذن فليس هناك دين قارٌ في الكفارات تسقط بسببه 
الزكاة؛ لأن المكلف قد ينتقل عنه إلى خيار الصوم. 

قال تعالى: فن َم يمره إل للج فا اتير ون امَدَئ فن لم يِذ ميم 
َة اَم في لَلْيّ وسم إا نة [البقرة: 147]» لذلك لم يحتسب ديناً ثابتاً 
تسقط بسببه الزكاة» والله أعلم. 


| زكاة لا يسقطها الدين ]ا 

قال المصنف: إلا أنْ يون عِنْدهُ مُعَشّرٌ کي : 

إذا كان عند المدين حبوب وثمار» وهي ما يجب فيه الزكاة بالعشرء 
أخرجت زكاته؛ لأنها لا تسقط عنه بسبب الدين. ومثلها النعم في وجوب 
إخراج زكاتها من غير نظر للدين المترتب. 

قال ابن القاسم: من له أربعون شاة وعليه مثلها دين» وعنده عشرون 
ديناراً فحال حول على ذلك كلهء وأخذ الساعي شاة فانظرء فإن كان قيمة 
التسعة والثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثرء فليزك العشرين ديناراً» 
وإلإ لم يرك . 

عن طلحة بن النضر قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: كانوا 
لا يرصدون الثمار في الدين» وينبغي للعين أن ترصد في الدين””". 


.۲۰۳/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
.۳۲۹/۲ التاج والإكليل‎ )۲( 
.۲۷٤/۱ المدونة الكبرى‎ )۳( 


يفن 


-«[[ الدذين وزكاة المعدن ]> 

قال المصنف: أو مَعْدِنٌ أَوْ قِيِمَةُ كِتَابَةٍ 

ال مظنا على ا أن معدن العين تدفع زكاته مما يخرج منه 
عيناء ولا تسقط على مالكه إن كان عليه دين؛ وأنّ القيمة التي تسلّمها من 
عبده الذي كاتبه على شراء حريته» تجب فيها الزكاة» ويجعل ما بقي منها في 
الدّين الذي عليه. 

قال سحنون: من وجد في المعدن مائة دينار فزكاهاء ومعه مائة أخرى 
حال حولهاء وعليه مائة دين» فليجعل دينه فيما بقي من المائة المعدنية بعد 
الزكاة ويزكي مثل ذلك من المائة التي بيده . 

قَالَ مَالِك: « وَالْمَعنُ مَل الع رحد ينه ينل ما مُْحَدٌ من الع 
اق مانا حر ون ي و تقر .الشف كنا لو 
مِنَ الزّْعِ ذا حُصِد الْعْشْرٌ وَلا يُْعَظرٌ أن يَحُولَ عَلَيِْ الْحَوْلُه9'. 

وعن طلحة بن النضر قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: كانوا 
لا يرصدون الثمار في الدين؛ وينبغي للعين أن ترصد في الدين . 


2 المدبر والزكاة ]هه 
قال المصنف: أو رَه به مُدَبَر: 
المدبّر: تر لبد فد اا و والمسألة 
1 اليك جام ا الرقيق SR‏ 
الدين 5 ۔حادئاً بعده NS‏ 
قال مالك في العبد المرهون: نفقته على سيده الذي رهنه» وزكاة الفطر 


.۳۳۰ ۳۲۹/۲ التاج والإكليل‎ )١( 
باب الزكاة في المعادن.‎ 0١ الموطأ‎ )۲( 
.7 75/١ المدونة الكبرى‎ )9( 


۸ 


اها على سيذه الذي 1 


د[ قيمة الخدمة والزكاة ]ا 

قال المصنف: أو خِدْمَةٌ مُعْتَقَ لأجل : 

المعنى: إذا أعتق السيد عبده عقا خفلا إلى أجل محدّدء وبقى ذلك 
العبد يخدمه تلك المدة ثم حل شهر الزكاة» يلزمه ضم قيمة الخدمة إلى الدين 
الذي عليه» ويزكي الجميع عيئاً . 

قَالَ مَالِك: «... الْأمْرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في إِجَارَةٍ الْعَبِيدٍ وَحَرَاجِهِمْ 
َكِرَاءِ الْمَسَاكِين وَكِتَابَةِ الْمُكَائَبِ اه لا تَحِبُ في تيء مِنْ ذَلِكَ الرَگاءُ كَل دَلِكَ 
أؤ قر حَبّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَؤْم يَقْيِضْهُ صَاحِبهُ. . .72" . 


-<]] قيمة العبد والدين ]> 

قال المصنف: أو مُخْدَم أو رَه لِمَن مَرْجِعُهَا لَهُ: 

تضمن السياق معنيين : 

الأول: أن من وهب خدمة عبده لشخص آخرء سنين معلومة مثلاًء لزمه 
جعل قيمة تلك الخدمة فيما عليه من الدين» ويزكي ما معه من العين»؛وهو 
قوله: (أو مخدم). 

الثاني : أن يهب زيد لعمرو خدمة عبده سنين معينة» على أن يرجع العبد 
لشخص ثالث هو علي مثلاًء فإن الأخير يضم قيمة العبد للدين» ويزكى ما 
معه من العين» وذلك معنى قوله: (أو رقبته... إلخ). 

عن نافع» أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر 
الصدةة" . 


."07/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب الزكاة في العين.‎ ۲٤۷/١ الموطأ‎ )۲( 
.۳۹۹٩/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


11/4 


-حز] ديون تزكى |01 

قال المصنف: أو و عَدَدُ دين حَلّ ٠‏ أو قِيمَةٌ مَرْجُو: 

هذه الان ان اة أو قيمته إلى مجموع المال ويزكى 
معه» وهي تتضمن صورتين : 

الأولى: من كان له دين على غيره» وقد حل أجله» وهو يرجو اقتضاءه؛ 
ان عن لا كان ننه ا لما عه من مال بورك ن 
العين» وهو معنى قوله: (أو عدد دين حل) . 

الثانية: من كان له دين مؤجل على شخص آخرء يطلب منه شرعاً أن 
يجعل قيمته فيما عليه من الڏين» ويزكي ما معه من العين» بشروط هي : 

أن يكون المدين مليئاً؛ أي: ذا مال. 

ب - أن يكون حسن المعاملة. 

ج - أو يكون ممن تناله الأحكام. 

عن إبراهيم النخعي قال: لينظر ما كان عليه من دين» فليعزله» وما كان 
له من دين ثقة 0 

-«[ مدين تلزمه الزكاة | 

قال المصنف: اؤ عَرْضٌ حَلَّ حول إن يع ووم وَقْتَ الوّجُوب عَلَى مُفْلِسِ : 

من كان عليه دين» وعنده عروض (سلع وبضائع» وثیاب» ا 
إلخ) حال عليها الحول وهي عندهء يجعلها في الدّين الذي عليه» ويزكي ما 
معه من العين» بشرطين هما: 
-١‏ أن يكون العرض مما يمكن أن يباع على المدين المفلس» لوفاء دينه» 

فالثياب التي يلبسهاء والدار التي يسكنهاء لا تدخلان في العروض التي 

تقوم في الدين. 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة ۲/ ۳۸۹. 


۲ تعتبر القيمة وقت وجوب الزكاة في العين» وهو آخر الحول. 

سأل سحنون ابن القاسم: أرأيت الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها 
الحول وهي عشرون ديناراًء وعليه دين وله عروض» أين يجعل دينه؟ 

فقال: في عروضه ؛ فإن كانت وفاء ديله زكى هذه العشرين الناضة» التي 
حال عليها الحول علده. 


قلت: أرأيت إن كانت عروضه ثياب جسده» وثوبى جمعته» وخاتمه» 
وسلاحه وسر جه » وغادفاً يحدمه › وداراً يسكنها؟ 


فقال: أما خاتمه وداره وخادمه وسرجه وسلاحه» فهي عروض يكون 
الدين فيها فإن كان فيها وفاء بالدين زكى العشرين التي عنده» وهو قول 
مالك . 


وأصل هذا. . . أن ما كان السلطان يبيعه في دينه فإنه يجعل في دينه. . . 
فإنه يبيع داره وعروضه كلها ما كان من خادم أو سلاح أو غير ذلك» إلا ما 
كان من ثياب جسده» مما لا بد له منه» ويترك له ما يعيش به هو وأهله 
لأيّام”'" . 

ودليل المسألة عمل أهل المدينة» ونصه: 

ال مَالِك: «... الْأمْرُ عِنْدَنَا فى الرّجُل يون عَلَيْهِ دَيْنُ وَعِنْدَهُ مِنّ 
الْعْرُوضٍ ما فِيهِ وَقَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَيَكُونْ عِنْدَهُ مِنَ النّاضٌ سِرَى 


كه اصن كا و ار تو ورك 2 2 و ا 2 25 
e -. 4‏ و" ۰ 9 ٠ e.‏ - 4 . 
ذلك ما يجت فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض نچب فيه الرّكاة 


و “ەه i 1 2 r‏ 0 ك 00 22 f a‏ مه 
ون لم يَكْنْ عِنْدَهُ مِنَ العْرُوض وَالئْقدٍ إلا وَفَاءٌ دَيِْهِ فلا زكاة عَليهِ حتى 


يكرن علد 34 اف فق عن كني نا تبث فيه الزكاة و 


5-2 e 


ورو (Y۲)‏ 
كيه . 


.۲۷۳ ۲۷۲/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب الزكاة في الدين.‎ ۲٠٤/١ الموطأ‎ )۲( 


148١ 


-<ز] العبد الآبق والزكاة ]ه- 
قال المصنف: لا آبقٌ وَإِنْ رُجي: 
لا يجوز شرعاً بيع العبد الآبق (العاصي) والبعير الشارد» لذلك استئناه 
هنا من مسألة العروض السابقة» فصرح بأنه لا يجعل في الدين بأي حال حتى 
ولو مع رجاء عوده لمالکه» والتزامه بطاعته. 
ودليل المسألة: قول أبو سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ: «نْهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ شِرّاء 
مَا في بُطُونٍ الام حى تَضَعَ e‏ راء لبد وَهُوَ آبقٌ.......:0©. 


-<][ الدين الموهوب والزكاة ]]»- 


قال المصنف: أو ين لَمْ يُرْج» وَإِنْ وْهِبَ الدَيْنُ أو مَا يُجْمَلُ فيه وَلَمْ 
يَحِل حَوْلَهُ: 

من كان له دين على آخرء وليس له أمل ولا طمع في رجوعه إليه» لعسر 
المدين أو ظلمهء فإنه يمتنع عليه شرعا عند حلول وقت الزكاة أن يجعله في 
الدين الذي عليه؛ لأنه حينئذ كالعدم» وهو معنى قوله: (أو دين لم يّوْعج). 

وقول المصنف: (وإن وهب الدين) مبالغة في امتناع زكاة العين التي 
يسقطها الدين الذي تنازل عنه الدائن للمدين» وذلك حتى يكتمل حوله عنده 
. بعل الهبة. 

وعلة ذلك : أن هبة الدين منشئة لملكية العين» فيستقبل بها حولاً من يوم 
ال 

وقول المصنف: (أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله) يعني: أن المدين إذا 
وهب له عرض يجعل الدين فيه» فإنه لا تجب عليه زكاة ذلك العرض حتى 
يحول عليه الحول عنده. 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۷٤١/۲‏ باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام» (ح5195). 
(۲) انظر: منح الجليل ۲/ هل. 


۱۸۲ 


نال ای «وإن کت دی عرز فط إل مسرو وان تدكا 52 
لكر | إن كُنشّرَ نموت ®©) [البقرة: .]۲۸١‏ فقد ندب الله تعالى بهذه 
الالفاظ إلى الصدقة على المعسرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره» وهو قول 
السدي وابن زيد والضحاك. 


سر الأجير والزكاة ]اه 
قال المصنف: أو مر لِكْمُوَجْرٍ َفْسَهُ سین ويئارأً» تلات سِنِينَ حول فلا 


صورة المسألة أن شخصاً تعاقد مع رب العمل لمدة ثلاث سنوات بأجرة 
ستين ديناراً في المجموع» وقبضها معججلاً» فإنه لا زكاة عليه فيما قبض» 
ويستقبل بالعشرين ديناراً الأولى الحول بعد سنة من القبض؛ لأنها في حكم 
الفائدة المتجدّدة ولا يزكي الأربعين ين ديناراً المتبقية معها؛ لأنها دين في ذمته. 

وإذا تم الحول على العشرين الأولى من غير نقصان» يزكيها» ويستقبل 
بالعشرين ديناراً الان حورلا آخر» فإذا تم الحول زكاها مع ما تبقى من 
العشرين الأولى. 

وأما العشرون ديناراً الثالثة فيستقبل بها حولاً من يوم زكاة الثانية» فإذا 
حال عليها الحول كذلك» زكاها مع ما تبقى له من الأولى والثانية . 

والمسألة فيها تقديم وتأخير تقديره: من أجر نفسه للعمل ثلاث سنين 
بستين ديناراً قبضها مسبقاًء ومر عليه حول من تاريخ قبضها فلا زكاة عليه 
ويستقبل بها على ما سبق شرحه. 

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه فيه 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن */ 4/ا". 
(۲) المدونة الكبرى .55١/١‏ 


A۳ 


-<[[ حسبان الدين والزكاة 01> 

قال المصنف: مين اق له ماله محر وا رجََة رمي الأولى : 

من كان عليه مائة دينار ديناً» ومعه مائتا دينار» إحداهما يبتدئ حولها 
في شهر محرم؛ والأخرى يبتدئ حولها بشهر رجب» وحال حول المائة 
الأولى وهي المحرمية» فإنه يزكيهاء ويجعل المائة الرجبية في الدين الذي 
عليه؛ ولو لم يحل حولها وهذا هو مضمون المسألة على المشهور. 

قال الخرشي: فإن قيل تقدم أنه يشترط فيما يجعل في الدين مرور 
الحول وهنا جعل ما لم يحل حوله في الدين» وهي المائة الرجبية» فالجواب 
أن ماهنا مشهور مبني على ضعيف”" . 

عن السائب بن يزيد» قال: سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول: 
«هَذًا شَهْرُ َكَاتَكُمْ الذي تُوّدُونَ فيه امه > فَمَنْ گان عَلَيْهِ دَيْنُ فليقض ديه 
قن قصل عِنْدَهُ مَا تَجِبٌ فيه الرَّكَاةُ فَليُوّد زَ ا كلب علب شب ئی يول 
عَلَيْهِ الحول»". 


-<[ المال الموقوف والزكاة ]ل 
قال المصنف: وَرُكْيَتْ عَيْنّ وُقِمَتْ للسّلّف: 
إذا حبّس رجل مالا على معينين أو غير معيّنين» وغرضه أن يتسلف منه 
المحتاج لقضاء حاجته» ويرد مثله» فإنه تجب زكاة هذا المال المحبّسء» إذا 
مر عليه حول من يوم ملكه الواقف وحيث لم يتسلفه أحد. 
وإذا تسلف إنسان هذا المال الموقوف» فإنه لا زكاة على واقفه حتى 
يقبضه ويزكيه لحول واحد فقطء ولو مكث أعواماً عند من تسلفه. 


قال مَالِك: «الْأمرٌ الّذِي لا اخيلاف فيه عِنْدَنَا نى الدَّيْن أَنَّ صَاحِبَهُ لا 


.5١06/؟ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
.۲۷۷/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۱۸4 


Sarc ia 


ُرَكْيهِ حَنَّى يَفْبِضَهُ وَإِنْ اقام عِنْدَ عنْدَ الَّذِي هُرٌ عَلَيْهِ سِيِينَ دُوَاتِ عَدَدِ ئم في 
صَاجِبَهُ لَمْ تَجبْ عَلَيْهِ إل ر TE‏ 


سے ما 


وإن تحبيس الأموال ووقمها لصالح الفقراء والمساكين أمر مشروع جاء 


به الإسلام. فعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عْمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍ: IT‏ 
الجالة سهم الي بير َم ِب تالا قط مو حب ب إِلَىَ مِنْهَا وَكَدْ أَرَدْتُ أن 


أَتَصَدَّقَ بها . فَقَالَ النِنْ ية : ”اخسن أَصْلَهَا وَسَبّل كَمَرتها»». 


-«[[ البساتين المحبسة والزكاة ])ه- 
قال المصنف: كات وَحَبَوَانِ أو نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ أو َير مُعَيِينَ : 
المراد بالنبات في المسألة الزروع والبساتين» والتشبيه بالكاف على ما 
في المسألة السابقة من وجوب الزكاة. 

. والمعنى: من أوقف حوائطه (بساتينه) أو زروعه» على أن ما يخرج منها 
من ثمار أو حبوب يعطى للمسجد أو للفقراء» فهذا شيء جميل» ولكن على 
واقفه أو الموكل به أن يخرج زكاته إذا بلغ النصاب» ولو بضمه إلى ما عنده 
من المال الذي لم يوقفه. 

وكذلك الحكم فيمن حبس أنعاماً كي ينتفع الفقراء مثلاً بألبانها 
وأصوافها والحمل عليهاء ففيها الزكاة أيضاً عند بلوغ الحول» ولا يسقط ما 
يعطى للفقراء منها وجوب الزكاة عنها 

ومن وقف ما ينتج من الحيوان؛ أي: نسله» بحيث يفرق على المساجد 
أو على أشخاص غير معينيين» مثل الفقراء والمجاهدين واليتامى والأرامل. . 
إلخ» فالزكاة كذلك على المحبّس فيما بلغ النصاب» وفيما لم يبلغه» وذلك 
بضمه إلى ما عنده من أنعام . 


)١(‏ الموطأ ١/55؟,‏ باب الزكاة في الدين. 
(۲( سنن ابن ماجه ۲/ ۸*1« باب من وقف» (ح۲۳۹۷). 


1۸0 


وأصل المسألة لمالك» ونصها: تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله 
في سبيله وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم» وبغير أعيانهم . 

وعن ابن القاسم؛ قلت لمالك: فرجل جعل إبلاً له في سبيل الله 
يحبس رقابها ويحمل على نسلهاء أتؤخذ منها الصدقة كما تؤخذ من الإبل 
التي ليست بصدقة؟ 

قال: نعم فيها الصدقة“. 

وعن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: في النخل التي هي صدقة.ء رقابها 
فيها الصدقة» تخرص كل عام مع النخل . 

ص]] الواقف وزكاة الوقف ]ا 

قال المصنف: كَعَلَئْهِمْ؛ إِنْ تَوَلَى المَالِكُ تَفْرِئَتهُ؛ وَإِلَّا إن حَصَّلَ لِكُلْ 
صاب : ٠‏ 

التشبيه أيضاً في التزكية على ملك الواقف. والمعنى: أن الزروع 
والحوائط والأنعام ونسلهاء مما أوقف على أشخاص معينين كزيد وعمر تزكى 
كلها على ملك واقفهاء بشرط أن يتولى المالك القيام بها بدءاً من زرعها 
وسقيها وعلاجها إلى تفرقتها على من عينهم من ذوي الحاجة. 

وإذا كان الأشخاص المعينون هم الذين يتولون زراعة الموقوف عليهم› 
ويخدمون الحيوان» ويقتسمون الخارج من الزرع؛ والناتج من الحيوان» 
فالزكاة واجبة على الموقوف عليهم بعد أن يقتسموه» ويبلغ عند كل واحد بعد 
القسمة نصاب فيما أخذ وهو معنى قوله: (وإلا إن حصل لكل نصاب) . 

غير أن الفقهاء ذهبوا إلى القول بضعف تفرقة المصنف بين زكاة ما وقف 
على غير معينين وما وقف على معيّنين. 

قال عليش: ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف» والمذهب أن 


(١)(؟)‏ المدونة الكبرى ."47/١‏ 


۱۸٦ 


النبات والحيوان الموقوف للنسل والخارج تزكى جملتهما على ملك الواقف إن 
كانت ابا ولو بالضم؛ كان على معينين أو غيرهم» تولاهما الواقف 
أم ل“ 

عن عبيد الله بن أبي جعفرء أنه قال: في النخل التي هي صدفةء رقابها 
فيها الصدقةء تخرص كل عام مع النخل. قال: وقال ذلك مالك» وقد تصدق 
عمر بن الخطاب» وغيره من أصحاب رسول الله بيا . فالصدقة تؤخذ من 
نات 6 

ودل على أنه لا فرق بين المعينين وغير المعينين في وجوب الزكاة على 
المالك قول مالك: تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله في سبيله» وعن 
الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهه”” . 


| الوقف المعين والزكاة | 

قال المصنف: وَفي إِلْحَاقٍ وَلَدٍ لان بِالمُعينِينَ أو غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ : 

هذه المسألة متفرعة على تفصيل المصنف السابق. ومعناها: هل نلحق 
الحبس الموقوف على ولد فلان مثلاً بالحبس على أشخاص معينين» فنقول 
بزكاته على ملك الواقف إن تولاه بنفسه » وبوجوب زكاته على الموقوف عليهم 
الذين تولوا خدمة المنتوج» كما في التفصيل السابق» أو نحكم بإلحاق ما 
وقف على ولد فلان بالموقوف على غير المعينين» فيزكى في جملته من غير 
تفصيل؟ ففي المسألة قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على 
الآخر. 

وقد علمت من المسألة السابقة أن التفصيل المذكور ضعيف. 

قال مالك: تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله في سبيله» وعن 


)1( منح الجليل .VV/۲‏ 
(۲) المدونة الكبرى ."٤٤/١‏ 
(۳) المدونة الكبرى ."٤١/١‏ 


AV 


الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانه ° 
-[ زكاة المعدن |0 
قال المصنف: وَإِنّما يُرَكَى مَعِْنُ عَيْنِ : 
تجب الزكاة فيما يخرج من معادن الذهب والفضة دون غيرهما من 
المعادن ولذلك صدّر المصنف مسألته بأداة الحصر (إنما)» لنفهم منها أنه 
لا زكاة في الخارج من معادن النحاس والحديد والرصاص وغيرها. 
قال ابن الأثير: المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض 
كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك» واحدها معدن" . 
وأصل المسألة من المدونةء ونصها: قلت: أرأيت معادن الذهب 
والفضة أيؤخذ منها الزكاة؟ 
فقال: قال مالك : زی 
ودليلها ما رواه مالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدِ: «أنَّ 
سول الله عل قَطَعّ لِبِلَالٍ بن الْحَارثِ الْمُرَنِي ادن الْمَثلة ةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِبَةٍ 
7 َلك الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذٌ ِنْهَا إِلَى الوم إلا الرّكاب. 


-[[ الحاكم وزكاة المعدن ]هه 
قال المصنف: کف لِِإامَامٍ؛ ولو برض مُعَيّنِ : 
المقصود بالإمام في المسألة: : الإمام الأعظم. وهو خليفة المسلمين. 
وذلك أنه لما كان نائباً عن المسلمين فوض له الشرع التصرف في المعادن 
غموماء سواء ظهرت بأرض غير مملوكة» أو مملوكة لغير معيئين» أو في 
أرض أشخاص معينين وهذا هو المعتمد. 


."٤١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) د. يوسف القرضاوي» فقه الزكاة .477/١‏ 

(۳) المدونة الكبرى ۲۸۷/۱. 

(5) الموطأ 2758/١‏ 5554. باب الزكاة في المعادن» رقم (۸). 


A۸ 


الق هذا لباب الفتنة والهرج؛ لأن المعادن قد يكتشفها شرار الخلق» 
ويتقاتلون بسببها ويسفكون دماء بعضهم بعضاً. 

قال ابن القاسم: ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب» ويعمل فيها 
الناس وتكون زكاتها للسلطان» وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام» فما 
رأيت ذلك يختلف عند مالك . 

عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن 
عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسه 
وا 


| معدن يملكه الڪافر |1 

قال المصنف: إلا مَمْلُوكَة لِمُصَالِح كلَهُ: 

استثنى المصنف من الحكم السابق الأرض المملوكة للكافر المصالح 
للإمام التصرف فيه ويترك لهء مع الاتفاق معه على مال يدفعه كل سنة لبيت 
المال. 

وأصل المسألة من المدونةء ونصها: 

قلت: أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها؟ 

فقال: أما ما ظهر فيها من المعادنء فتلك لأهلهاء أن يمنعوا الناس أن 
يعملوا فيهاء وإن أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم؛ وذلك أنهم صالحوا 
على أرضهم فهي لهم دون السلطان . 
)١(‏ المدونة الكبرى .1848/١‏ 


(۲) المدونة الكبرى .584/١‏ 
(*) المدونة الكبرى ۲۹۰/۱. 


۸٩۹ 


ص[ كيف يزكى المعدن؟ )ا 

قال المصنف: وَصْمٌ بَقِيةُ عرق وَإِنْ تَرَاحَى العَمَلُ : 

يشير بهذا الكلام إلى ضرورة جمع ما خرج من معدن الذهب أو الفضة 
لبعضه بعضاً وزكاته إن كان من عرق واحد متصلاً بعضه ببعض سراء 
استخرجوه دفعة وأاحدة» أو أجزاء متقطعة» ولو كان التقطيع بسبب تباطؤ 
العمل وتراخيه» وهو مضمون المسألة أعلاه. 

دل على المسألة قول الإمام مالك: في زكاة المعادن إذا خرج منها وزن 
عشرين ديناراً أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما خرج 
منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره» إلا أن ينقطع نيل ذلك 
الغار ثم يعمل في طلبهء أو ابتدأ شيء في آخرء ثم يدرك فلا شيء عليه حتى 
يكون فيما يصيب وزن عشرين ديناراً» أو وزن مائتي درهم. قال: وإنما مثل 
ذلك مثل الزرع» إذا رفع من الأرض خمسة أوسق أخذ منه» فما زاد فبحساب 
٠‏ 000 
ذلك .. 


ص معادن تزكى متفرقة | 

قال المصنف: لا مَعَادِنٌُ وَلَا عرق آخَهُ: 

لا يجوز شرعاً ضم ما استخرج من المعادن المختلفة بعضها لبعض لدفع 
الزكاة عنها جملة واحدة» بل يجب دفع الحق من كل معدن على حدة» وهو 
معنى قوله: (لا معادن). 

ولا يضم عرق المعدن الواحد إلى عرق آخر ظهر بعده» أو ظهر قبل 
استكمال استخراج الأول» وتحسب زكاة كل عرق على حدة» وهو قوله: (ولا 
عرق آخر) . 

قال مالك: إلا أن ينقطع نيل ذلك الغارء ثم يعمل في طلبهء أو ابتدأ 


.587/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


في شيء آخرء ثم يدرك» فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين 
ديثاراً أو وزن ماتتي درهه”؟. 


وقال اا فإذا انقطع عرقه» ثم جاء بعد ذلك نيل» فهو مثل الأول» 
يبتدأ فيه الزكاةء كما ابتدئت في الأول" . 


-[| متى يزكى المعدن؟ | 


قال المصنف: وَفي ضَّمٌّ فَائِدٍَ حَالَ حَوْلُهَاء وَتَعَلَّق الوْجُوب بِإِخْرَاجِدٍ أو 


تضمن هذا السياق مسألتين خلافيتين أشار إليهما المصنف بالتردّد» وهما 
على التوالي: 

١‏ التردّد الأول: من كانت له فائدة دون النصاب» وحال عليها 
الحول» فهل يجب عليه ضمها عند الزكاة لما أخرجه من معدن العين» وهو 
دون النصاب أيضاً وهذا قول القاضي عبد الوهاب البغدادي واللخمي» وهو 
المعتمد» أو لا يجب ضمها له لاختلافهما في اشتراط تمام الحول 58 دون 
المعدن» وهذا قول سحنون قياسا على عدم ضم المعدنين. 

۲ - التردّد الثاني: ملخصه: هل تجب الزكاة في المعدن بمجرد 
. إخراجه» ودون انتظار لتصفيته» أو لا تجب فيه زكاة حتى يصفى من التراب 
وغيره؟ وهذا مضمون قوله: (وتعلق الإخراج بوجوبه أو تصفيته؟ تردّد) . 

قال الإمام الباجي: يجب في المعدن الزكاة عند ظهوره» ولا ينتظر به 
اعون 


.۲۸۷/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب الزكاة في المعادن.‎ .159/١ الموطأ‎ )۲( 
.۳۳۸/۲ التاج والإكليل‎ )۳( 


۱۹۱ 


fe” fio o2» a 4 0‏ 20 25 0 0 
يذ مِنْهُ إِذَا َرَج مِنّ المَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذلك وَلَا يُنْنَظرٌُ به الْحَوْلُ كما يُؤْحَدْ 
مِنَّ الرَّرْع إِذا حص الْعْشْرٌ ولا يضر أن يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ”"' . 


-<ز] شروط العمل بالمعدن | 
قال المصنف: وَجَارَ دَفْعهُ بجر َير تقد عَلَى أنَّ المُخْرَجَ لِلْمَدقُوع لَهُ: 
ضمير الغائب في المسألة يرجع على معدن الذهب أو الفضة» وهي 
تصور لنا طريقة العمل بالمعدن والحقوق المترتبة عن ذلك كما يلي : 
أولاً: إذا دفع رب المعدن معدنه لعامل يعمل به» وكان الاتفاق بينهما 
على أن ما يخرجه منه يأخذه (أي العامل) لنفسهء فذلك جائز بشروط ثلاثة 


١‏ - أن يكون ذلك بأجرة معلومة يأخذها الدافع في نظير أخذه ما يخرجه من 
المعدن. 

۲ أن يضبط العمل بزمن أو عمل خاصء كحفر يوم أو أمتار معينة» وهذا 
نفياً للجهالة في الإيجار . 

۳- ألا يكون ما يدفعه العامل من أجرة لصاحب المعدن من النقدين (الذهب 
الجهل بمقدار إحداهماء وهي مخالفة شرعية ظاهرة» وربا محرم. 
ملاحظة: ولما كان ما يخرج من المعدن يأخذه العامل حسب شروط 

العقدء فإن زكاته تجب عليه من باب أولى. 
ثانياً: وإذا كان العامل أجيراً بمعنى الكلمة» بحيث يرجع ما يخرج من 

معدن لمالكه فيجوز له أخذ أجرته ذهباً أو فضة؛ لأن ذلك يأخذه فى مقابلة 

عمله. 


للقن الال ما وراه مالف عن زنيقة ن أو عند ارتم عن عر 


)١(‏ الموطأ .544/١‏ باب الزكاة في المعادن. 


۱4۲ 


وَاحد أن 0 الله ككل : َع لبلا بْنِ .الْحَارِثِ مني مما مَعَاينَ الْقَبَلِبَة“ 


وهم 


وهي مِنْ نا حِبَةٍ الْمُرُع”" كَيِلْك الْمَعَايِنُ لا يُؤْحَذُ ينها إلَى ى ال ِل 
0( 


<[[ زكاة المعدن المستاجر | 

قال المصنف: واعُرَ ِلك كل : 

إذا استأجر عدد من أرباب الأعمال المعدن من مالكه» على أن يكون ما 
يستخرج منه لهم جميعاً يتقاسمونه بالسوية أو بحسب شروط العقد ومقدار 
مساهمة كل فرد فإن زكاة ما يستخرجونه من المعدن تترتب في حصة كل واحد 
على حدة» بشرط بلوغها النصاب» ولا شيء على رب المعدن. 

دل على المسألة قول ربيعة: زكاة الزرع على من زرع» وإن تكارى من 
عرزي او 

وقول ابن شهاب: لم يزل المسلمون في عهد رسول الله ية وبعده» 
يعاملون على الأرض ويستكرونهاء ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها"” . 

-«[[ القراض ف المعدن ]> 

قال المصنف: وني بِجُرْءِ؛ كَالقِرَاض؟ قَوْلَانٍ: 

المعنى: هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بأجرة يأخذها مما 
يستخرج من المعدن نفسه» على أن يكون معلوم النسبة كثلث أو نصفه مثلآء 
قياساً على مال القراض الذي يدفعه مالكه لمن يتجر به على أن يقتسما الربح 
مثلاً أو يعطيه الثلث لأن الغرر موجود في الصفقتين» أم لا يجوز ذلك لأن 


)١(‏ القبلية: منسوبة إلى فَبّل» وهي ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيام 
وقيل هي من ناحية الفرع. 

(۲) الفرع: موضع بين نخلة والمدينة» وعمل من أعمالها. 

(۳) الموطأ ١/۸٤۱ء‏ ١۹٤۱ء‏ باب الزكاة في المعادن» رقم .)۲٤۸(‏ 

."٤١/١ المدونة الكبرى‎ )٥()٤( 


۱4۳ 


المقابل الذي يأخذه العامل مما يستخرج من المعدن أشد غرراً من القراض» 
لكون الأخير مبني على رأس مال» بالإضافة لوجود دليل خاص يجيز القراض 
بخلاف المعدن؟ ففى المسألة قولان كما أشار المصنف. 

عَنْ سَمْرَةَ بن ندب قَالَ: «أمّا بَعْدُ فَإِنّ رَسُولٌ الله يل كَانَ يَأْمُدْنَا أَنْ 


-| زكاة المعدن الصافي ]ڳه- 

قال المصنف: وَفي نُدْرَيهِ الحُمُْ: كَالرَكَاز: ٠‏ 

المراد بالندرة: قطعة الذهب أو الفضة التي تستخرج خالصة من 
الشوائب ولا تحتاج لتصفية» أو هي تراب كثير الذهب أو الفضة سهل 
التصفية. وما يستخرج بهذه الكيفية؛ أي: من غير كبير جهد وعمل» فالواجب 
فيه الخمس عوضاً عن الزكاة» مثله في ذلك مثل الواجب في الركاز» ولذلك 
شبهه به. 

دل على المسألة حديث أبي هريرة ؤه؛ أن رسول الله هو قال: «في 
الرّكَازِ اله ۶ 

وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله كله فقال: يا رسول الله الكنز من كنز 
الجاهلية نجده في الآرام أو في الخرب؟ فقال رسول الله ب «فِيهِ وَفي 
الرّكَازٍ الحم . 

والآرام: حجارة كانت تنصب في المفازة علماً يهتدي به» وخص به 
بعضهم أعلام قوم عاد التي كانوا يبنونها كهيئة القبور. 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الزكاة» رقم (1770). 


(۲) الموطأء باب زكاة الرّكاز ,76١ 2549/١‏ 
(۳) المدونة الكبرى ۲۹۳/۱. 


١65 


A a تعريف‎ |] 


قال المصنف: وهو دفن ن جَامِلِيٌ ؛ ون بيشك 

عرّف المصنف الرّكاز بأنه دفن ا ما دفن تحت الأرض نسبة 
إل انافك عقوي سرام كان اند خد ها بفترة ما قبل الإسلام» أو 
كان من دفن من لا كتاب لهم»› وعليه فليس دفن المسلم ولا الذمي 
بركاز. 

والركاز مشتق من ركز يركزهء إذا أخفى. يقال: ركز الرمح إذا غرز 
أسفله في الأرض ومنه الرّكز: وهو الصوت الخفيء قال الله تعالى: أو َع 
لَهُمْ رِكْرَا» [مريم: ۹۸]. 

ولو قال المصنف في تعريفه: وهو دفن كافر غير ذمي لكان أوضح. 

وأما قوله: (وإن بشك) فيعني به: أن دفن الجاهلية يجب فيه على واجده 
الم يذقعه لفقا المسلنين و .لبيف الا وة قله :فى كرت دقن جاع 
أم لا 

ال مَالِك: «الْأَمْرُ الَّذِي لا اخيلاف فيه عِنْدَنَا وَالَذِي سَمِعْتٌ أَهْلّ الْعِلّم 

رل إن الا إا فر ولق توعد ون ولق الاما الم طت يمال وم 


22 


گت یہ ت ولا كي عمل ولا ثرو تائ ما لب پال ولت فيه گید 


رار 


صا د 


عَمَلِ كَأْصِيبَ مر َأَخْطع ع مره َلَيِسَ برگاز» 
ا[ قليل الركاز يخمس ])-- 


قال المصنف: أو ق أو عَرْضا 


المعنى: أن الركاز يجب فيه a‏ واجده الخمس ولو کان أقل من 
اللات ول فرق ف ذلك ببق الذهت:والففنة والفتعامن والرضاصئ' والمسيك 
والرخام وغيرها وهو ما عناه بقوله : (آو عرضاً) . 


.19١ 2559/١ الموطأء باب زكاة الركاز‎ )١( 


۱40° 


وهذا الحكم خاص بالركاز» وقد علمت أن زكاة المعدن لا تطال سوى 
الذهب والفضة. 

قال الخرشي: المشهور أن الركاز يخمس ولو كان دون النصاب» وسواء 
كان عرضاً أو عيناً كالجواهر والنحاس والرصاص» ولحو ذلك» وهو مراده 

MW. 
. بالعرض‎ 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول فى دفن الجاهلية مما يصاب فيه من 
الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى 
فيه الخمس ثم رجع فقال: لا أرى فيه شيئاًء لا زكاة ولا خمساًء ثم كان آخر 
ما فارقناه أن قال: عليه الخمس. 

قال ابن القاسم: وأحب ما فيه إليَّ أن يؤخذ منه الخمس من كل شيء 
يصاب فيها من دفن الجاهلية؛ وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد 
والنحاس» وأما ما أصيب من ذهب أو فضة» فإنه لم يختلف قوله فيه أنه ركاز 


وف إل 60 


- الرّكاز يجده الكافر ]ا 
قال المصنف: أو وَجَدَهُ عبد أو كَافة : 
يريد هنا أن الركاز فيه الخمس» سواء وجده رجل مسلم بالغ أو عبد » 
أو كافرء أو حتى صبي» أو رجل عليه ديْن. 
عن الشعبي: أن رجلاً أصاب ألفاً وخمسمائة درهم في خربة» فأتى بها 


علي بن أبي طالب» فقال: إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية» فهم أحق 
بهاء وإلا فالخمس لناء وسائر ذلك لك» وسأطيب لك البقية . 


.٠٠٠/۲ شرح الخرشي على المختصر‎ )١( 
.۲۹۲ »۲۹۰/۱ المدونة الكبرى‎ )۲( 
.۲۹۲/۱ المدونة الكبرى‎ )۳( 


۱۹٩ 


وقوله: (إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية): معناه: إن كانت قرية 
خربة تحمل خراجها قرية عامرة» فهم أحق بها. 

وقال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على 
الذمي في الركاز يجده الخمس . قاله 07 وأهل المدينة والثوري والأوزاعي 
وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرىي”© 


-<] ركاز فيه الزكاة | 

قال المصنف: إلا لكبير َة فة أوْ عَمَل في تَخْلِبصِه قَقَطء فَالرْكاةٌ: 

استثنى المصنف حالتين تتعلقان بالركاز» وتجب فيهما الزكاة وليس 
الخمس» هما: 

أولاً: إذا احتاج الرّكاز لكبير نفقة من مال لأجل تخليصه» حيث لم 
يعمل واجده فيه بنفسهء ففيه الزكاة لا الخمس. 

ثانياً: إذا احتاج الركاز لكبير عمل في تخليصه من الأرض» حيث عمل 
واجده بنفسه» أو عبيده بالحفرء ففيه الزكاة حينئذ» وبطل حكم الركاز. 

وأصل المسألة من قول مالك استناداً لعمل أهل المدينة» ونصها: 

وقال لي مالك: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفن 
الجاهلية ما لم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه كبير عمل» فأما ما طلب بمال أو 
تكلف فيه كبير عمل» فأصيب مرة وأخطئ مرة» فليس هو بركاز وهذا الأمر 
ف 

دز[ قبور الجاهلية والرّكاز ]> 

قال المصنف: وَكْرَ حَفْرُ بر وَالطَّلَبُ فيه : 

الضمير في كلمة (قبره) يرجع على الجاهلي الكافر؛ وذلك أنه إذا جاز 
)١(‏ المغني والشرح الكبير ۰٥۸۷/۲‏ 088. 
(۲) المدونة الكبرى ۲۹۳/۱. 


۱4۷ 


للمسلم التنقيب والحفر عن مدفونات أهل الجاهلية؛ فإن حفر قبورهم وانتهاك 
حرمتها طمعاً فيما دفنوا معهم» عمل مكروه شرعاً ومخل بالمروءة» وفيه 
محاذير كثيرة. 

قال الخرشي: المشهور أن حفر قبر الجاهلي لأخذ ما فيه مكروه؛ لأن 
ترابهم نجس» وخوف أن يصادف قبر نبي أو ولي» وكذلك يكره تتابع 
المطالب فيها لأجل الدنيا؛ لأن ذلك مخل بالمروءة. ويخمس ما وجد 
كالركاز. ومثل قبر الجاهلي» قبر من لا يعرف من المسلمين وأهل الذمةء 
وأما قبر المسلمين فحرام وحكم ما وجد فيه من اللقطة. 

وأصل المسألة من قول مالك: أكره حفر قبور الجاهلية» والطلب فيهاء 
ولست أراه حراماً. فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمسر”". 

عن عبد الله بن بشر الخثعمي» عن رجل من قومه يقال له: ابن حممة» 
قال: سقطت عليّ جرة من دير قديم بالكوفة» عند جبانة بشرء فيها أربعة 
آلاف درهم فذهبت بها إلى علي ونه فقال: أقسمها خمسة أخماس» 
فقسمتهاء فأخذ الإمام علي منها خمساً وأعطاني أربعة أخماس”” . 


-[[ لمن بقية الركاز؟ |0- 
قال المصنف: وَبَاتِيهِ لِمَالِكِ الأضء وَلَوْ جَيْشاً : 
بعد تخميس الركاز أو دفع زكاته» فإن لمالك الأرض التي وجد بها 
الحق في التصرف بالأربعة أخماس الباقية» سواء كان المالك شخصاً أو هيأة 
أو جماعة المسلمين أو جيشاً افتتحها عنوة» وهو معنى المسألة. 
دل على المسألة ما رواه الشعبي: أن رجلاً أصاب ألفاً وخمسمائة درهم 
في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب» فقال: إن كانت قرية تحمل خراج تلك 


.7١١ 7/7 شرح الخرشي على المختصر‎ )١( 
.۲۹۰/۱ (؟) المدونة الكبرى‎ 
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۱۹۸ 


القرية فهم أحق بها ولا فالخمس لناء وسائر ذلك لك وساطيب لك 
البقية . 

ومعنى قرية تحمل خراج تلك القرية: إن كانت قرية خربة تحمل خراجها 
قرية عامرة» فهم أحق بها . 

ولقول ابن القاسم: وما وجد في أرض العنوة» فهو لأهل تلك الدار 
الذين فتحوهاء وليس هو لمن وجده. ومما يبين ذلك أن عمر بن الخطاب قال 
في السفطين اللذين وجدا من كنز النخير جان» حين قدم بها عليه» فأراد أن 
يقسمهما بالمدينة» فرأى عمر أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام 
فقال: ما أرى هذا يصلح لي› فردهما إلى الجيش الذين أصابوه. وقد كان 
ذانك السفطان إنما هو كنز دل عليه بعدما فتحت البلاد وسكن الناس واتخذوا 
الأهلين فكتب عمر أن يباعاء فتعطى المقاتلة والعيال''". 

والنخيرجان: هو وزير كسرى. والسفطان: ج: سفط: وعاء يعبأ فيه 
الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. 


مز[ واجد الركاز: مالكه ]> 

قال المصنف: وَإِلّا كَلِوَاجِدِه: 

إذا وجد شخص الركاز في أرض موات ليست مملوكة لأحدء أو في 
الفيافي التي لم تفتح عنوة» أو في أرض الكفر؛ فهو ملك له لا يشاركه فيه 
أحدء ومن حقه أن يستحوذ عليه بعد دفع الس الراحه شرع 

ودليل المسألة: ما رواه ابن مهدي عن الشعبي؛ أن رجلاً أصاب ألفاً 
وخمسمائة درهم في خربة» فأتى بها علي بن أبي طالب فقال: إن كانت قرية 
تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بهاء وإلا فالخمس لناء وسائر ذلك لك» 
وشاطيية: لك :ا 


.۲۹۲ 391١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
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-«[[ المصالحون يجدون الركاز ]اه 

قال المصنف: وَل دفن المَصَالِحِينٌ لهم : 

ومتى وجد الركاز في أرض الكفار الذين صالحوا المسلمين على جزية 
يدفعونها لهمء فهر لهمء ولا حق لمسلم فيه» وسواء كانوا هم الذين دفنوه أم 
دفنه غيرهم. وليس فيه تخميس على القول المشهور. 

قال ابن القاسم: وبلغني أن مالكاً قال: كل كنز وجد من دفن الجاهلية 
في بلاد صالحوا عليهاء فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليهاء وليس 
ا ۰ 

وسأل سحنون ابن القاسم: وأرض الصلح في قول مالك أن جميعه 
للذين صالحوا على أرضهم› لا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء؟ 

فقال: نعم . 

ودليل المسألة خبر الشعبي السابق» وفيه قول علي يه : إن كانت قرية 
تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها. . .. ومعنى كلامه: إن كانت قرية 
خربة تحمل خراجها قرية عامرة مصالحة» فهم أحق بما وجد بها. 

حص[ الرّكاز بدار مصالح ]ا 

قال المصنف: إلا أَنْ يَحِدَهُ رَب دار بها قْلَهُ: 

إذا وجد صاحب دار من بين المصالحين ركازاً في داره» فهو له دون 
غيره ولا حق لقومه المصالحين فيما وجدء وهذا هو معنى الاستثناء في 
المسألة. 


وأصل المسألة من قول ابن القاسم: إن كان ربٌ الدار هو الذي أصابهء 
وكان من الذين صالحوا على تلك الأرض» فهو له" . 
عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي وله فقال: إني وجدت ألفاً 


۳()0) المدونة الكبرى ۲۹۱/۱. 


وخمسمائة درهم في خربة بالسواء! فقال علي كرم الله وجهه: أما لأقضين فيها 
قضاء 5 إن كنت وجدتها في خربة يؤدي خراجه قرية أخرى» فهي لأهل تلك 
القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية آخرى» فلك أربعة 


أخماسه ولنا الخمس» ثم الخمس لك . 
-<[[ دفن المسلم لا يخمس ]م 


قال المصنف: : وون ملم أو ذم لقَطَة: 

هله المسألة لا ينطبق عليها حكم الركازء وذلك أن ما وجد مدفوناً من 
طرف المسلمين أو أهل الذمة وعرف بعلامة دلّت عليه» فحكمه حكم اللقطة 
ينادى عليه ويعرف سنة؛ فإن غلب على الظن انقراض مستحقه وضع في بيت 
مال المسلمين بلا تعريف» وإن لم توجد عليه علامة الإسلام أو أهل الذمةء 
فهو لواجده. 

قال ابن عبد السلام: وما لم تظهر عليه علامة الإسلام والكفر حمل 
على أنه من دفن الكفر؛ لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم. فيكون 
لواجده وعليه الخ" : 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أن النبي يي قال في كنز وجده 
رجل في خربة جاهلية : إن وَجَدتَه في رة مَسْكُونةٍ أو سيل ميتاء قََرفهُ وَإِنْ 
وَجَدتَهُ في خِرْبَةٍ جَاهِليةء أؤ في قَرْبَةٍ عَيْرٍ مَسْكُونَةٍ َيه وفي الرّكَازِ الخُمُنْ. 


ا[ لا زكاة في العنبر واللؤلؤ ]»- 
قال المصنف: وَمَا لَمَظَهُ البَحد : كَعَثْبر » فلِوَاجِدو بلا تَخْمِيسِ: 
ما يرميه البحر من العنبر واللؤلؤ مما لم يملكه آدمي ليس ركازاً ولا لقطة 


)001( الأم 4. 


(۲) مواهب الجليل ."1٠/7‏ 
)۳( الأم للشافعي 217/5 45. 


وبالتالي لا يخمس ولا يزكى » وإنما هو كالصيد يستحوذ عليه من وجده وبادر 
إليه . 

دل على حكم المسألة من الآثار ما يلي : 

أ عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة» وإنما هو شيء دسره 
ال 

وفي لفظ آخر عنه : ليس العنبر بركاز» إنما هو شيء دسره الي م 

ب عن أسامة بن زيد الليئى» أنه سمع القاسم بن محمد يقول: ليس 
فى اللؤلؤ زكاةء إلا ما كان منه للتجارة”” . 

ج ‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن شهاب: ليس في اللؤلؤ 
والياقوت والخرز زكاة'. 

د قال مالك: ليس فى اللؤلؤء ولا فى المسك» ولا العنبر زكاة . 


فج اط شد 


.۲۹٤ 2797/١ المدونة الكبرى‎ )"1()١( 

.554/١ انظر: المدونة الكبرى‎ )٤( 

(6) الموطأء باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر .18١/١‏ 
۰۲ 


قال تعالى: «# إا ألصَدَكَتُ تمرك والسسكن وَالممِلِينَ ا امول 
فوم وف الراب وَالْصَرمِينَ E‏ ية يست الو اه 
عير حَصكيدٌ © [التوبة: 5٠‏ 

00 0 
إلا لِحَمْسَةٍ: لاز في سبل اللو آذ لعَاِلٍ عَلََْا أذ ارم أو لجل اشترا 
بِمَالِهِ أو لِرَجُْلٍ اا سدق عَلَى الْمِسْكين نَأَمْدَى ا 
ليدع . 
مدخل للموضوع: 

يتناول المصنف في هذا الفصل موضوع مصارف الزكاة بشيء من 
التفصيل وذلك لما له من أهمية وحساسية في كيفية إعطاء الحقوق لمستحقيهاء 
وقد قسمه حسب الكيفية الآتية: 

أولاً: بدأ بذكر الأشخاص الذين يحق لهم أخذ لقان وعلى رأسهم 
الفقراء والمساكين» مع الشروط التي تضبط كل ذلك. ثم ذكر المصنف كل 
صنف على حدة» dS‏ 

ثانياً: تعرض لذكر الأقارب متسائلاً عمن يجوز دفع الزكاة لهم ومن 
لا يجوز في حقهم ذلك. 
)١(‏ الموطأء باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 0١‏ ؛: وهو مرسل» ووصله أبو 


داود في كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» وابن ماجه» كتاب 
الزكاة» باب من تحل له الصدقة. 


۹۳ 


ثالثاً: تعرض لذكر العملة ونوع الصرف الذي تدفع منه الزكاة» ومثّل 
لذلك بالذهب والفضة لكونهما عملة زمانه. 

رابعاً: تناول بعض الواجبات المصاحبة لدفع الزكاة» مثل النية» وزمان 
وموضع تفرقتها . 

خامساً: تعرض لمسألة انعدام المستحق للزكاة في البلد» وأعطى الحلول 
الشرعية البديلة. ظ 

سادساً: ضرب أمثلة عن أحوال تسقط فيها الزكاةء كما في حالة 
إحصائها وعزلهاء ثم تضيع بعد ذلك. 

سابعاً: تعرض لمسألة أخذ الزكاة من تركة الميت» ثم لكيفية التعامل مع 
الممتنع عن دفعها» وختم بالكلام عن دفع الزكاة للإمام؛ أي : الخليفة. 
معنى المصارف : 

المصارف مفردها: مصرف» وهو اسم مكان بمعنى محل صرف الزكاة» 
أو مكان صرفهاء وليس مصدراً. قال الخرشي: وفي كلامه (أي كلام 
المصنف) لطيفة» وهي الإشارة إلى اللام الواقعة في قوله تعالى: ظإِنَّمَا 
لصَّدَكَتٌ لِلْمْقَرآ . . .). إلخ لبيان المصرف عند المالكية» لا للاستحقاق» 
وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف”''. 
المناسبة : 

لما انتهى المصنف من الكلام عن أحكام الزكاة» والأصناف التي تجب 
فيها والذين تجب عليهم» خصص هذا الفصل لذكر الأشخاص والأصناف 
الذين يجب دفع الزكاة لهم» بحسب ما قرّرته الآية الكريمة. 


شه ترم نه 


.۲۱۲/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 


وَمَضْرِفُهًا قير وَسْكِينٌ» وَهُوَ أحْوَجُ» وَصُدَنًا؛ إلا لريب إن أسْلم وَتَحَرّر 
َعَم َايَة بقلل أو اقاي أو صِتَعَة وَعَدَم بو لِهَاشَم؛ لا المُطِلِپ» كَحَسَبٍ 
عَلَى عَدِيم وَجَارٌ لِمَوْلَاهُمْ وَثَادرٍ عَلَى الكَسْبٍ وَمَالِكِ نِصَّابٍء وَدَفْعُ كر من 
َكمَابٍَ سو وَفِي جوا فيا ِمَِينِ م أخْلِما: تَر وَجَابٍ وَمَُر خُر 
ڏل عَم بحُكْمَهَاء عَبْرُ مَاشِمِي وار وَِنْ گان عَنيأ وَبْدَِ بو وَأخَدَّ المَقِيرُ 
بِوَصْفَيْه وَلَا يُعْطَى حارس الفِطرَةٍ مِنْهَاء وَمُوَلّفْ كَافِرٌ لِمْسْلِمَ. وَحُكْمُهُ ايء 
وَِنْ اْترَطهُ لَه أو فك أسيراً: لَمْ يُجْزِ. وَمَدِنٌ؛ وَلَوْ مَاتَ يُحْبَسُ فيو لا في 
نَسَاوٍء وَلَا لأَحْلِمَاء إلا أن يَُوبَ عَلَى الأَحْسَنء إِنْ أَعْطّى ما بِيّدِه مِنْ عَيْنِ» 
وََضْلٍ غَيْرِمَاء وَمُجَاهِد وَل ولو عَنياًء كَجَاسُوسٍء لا سُورٍ وَمَرْكَبٍ وَغْرِيبٌ 
مُحْتَاجُ لِمَا يُوَصّلَهُ في عير مَعْصِيَةِ وَلَمْ يذ مسلا وَهُوَ مَلِيّ يلد وَصْدَقَء وَإِنْ 
جَلْسَ رث مِنْه : كَمَازِ وَفِي عَارِم يَسَْمْني ردد وَنُدِبَ إِينَارٌ المضطرٌ دون عَمُوم 
الأَصْئَافء وَالإسْيِئَابَةُ وََدْ تَجبُ وَكْرِءَ لَه حِيدَئِذٍ تَصِيص قَرِيبِهِ وَهَلْ يُمْنَمُ 
إِعْطَاءُ رَوْجَةٍ روجا أ يُكَرَه؟ تأوبلانء وَجَارَ إِخْرَاجٌ نَمَبٍ عَنْ وري وَعَكَسْو 


ا كر مَسْكُوكِ؛ إلا لِسَبِك وَوَجَبَ نها وَتَفْرِنَيِهَا بِمَوْضِع الوّجُوبٍ أو فُربوء 

إلا لأغدم اترما لَه بِأَجْرَةٍ مِنَ القَيْءء وَإِلّا بِيعَثْ واشترى لها“ كَمَدَم مُسْتَحِقٌ 

ودم لِيَصِلَ عِنْدَ الحَوْلء وَإِنْ كَدَمَ مُمَشّرأً أو َي أو عَرْضاً قبل َبْضِوء أؤ تُقِلَتْ 

دونه أو دُقِمَتْ بِاجْيَهَادٍ لِمَيْرٍ مُستِحِقُ. َنَعَل رَُمَا؛ إلا الاما أو طَاع فِا 

لائر في صَرْفِهَاء أو بقيْمَةٍ: لمْ تُجْزِء لا إِنْ أكرة أو تقِلّثْ لِينْلِهم» أو قُدْمَتْ 

بكَشَهْرٍ في عِيْنِ وَمَاشِيَِ» قن ضَاعَ المْتَقَدُمٌ من لباقي وَإِنْ تل جُزء نِصَابٍء 
6" 
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بصرف وقته مُطْلقاًء بِقِيمَةٍ السّكة ولو في نوع › لا صِيَاغة فِيه. وفي غیره تَرَددٌ 
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وَلمْ يُْمْكِنٍ الأداء» سَقَطَتْء كَمَزْلَِا نَضَامَتْء لَا إِنْ ضع أضلهَاء وَضَمِنَ إِنْ 
أَخْرَمًا عن الحول» 3 ادحل عَشْرَة م مُقَدْطاً لا حصا ولا ردد rE‏ مِنْ 
“تَركَةٍ المَيّتِ وَكَرْهاً؛ وَإِنْ بِقِتَالِ وَأَدْبَ وَدَفِعمَتْ امام العَدل؛ إن عَيْناً وَإِنْ 


غر عبد حَريَّة خرب جاب لی الأجحء وزی ا ا غَاتَ؛ إن لّمْ يَكَنْ 
مُخْرِحٌ . 0 ضرُورَة. 


قا شح لسرت 


-<ز[ من هو الفقير؟ !0 

قال المصنف ككأنهُ: وَمَصْرِفُهَا قَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ؛ وَهُوَ أَحْوَحٌ : 

بدأ المصنف هذا الفصل بذكر الصئفين الأولين المذكورين في الآية 
الكريمة وهي قوله تعالى: #9إِنَمَا ألصَدَكتٌ لِلْمْقراه وَالْمَسكينٍ ...» الآية [التوبة: 
٠‏ وذلك لكون الزكاة تدفع للمستحقين أولاً بأوّل» بدءاً بالصنفين 
المذكورين هنا. 

والفقير: هو من يملك قوتاً لا يكفيه لعام» والمسكين: هو المعدم الذي 
لا يملك شيئاً ولذلك أكد عليه بقوله: (وهو احوج)؛ أي: أشد احتياجاً من 
الفقير. 

قال الدسوقي: الفقير والمسكين صنفان متغايران» خلافاً لمن قال إنهما 
صنف واحد» وهو من لا يملك قوت عامه» سواء كان لا يملك شيئاًء أو 
يملك دون قوت العام. وتظهر ثمرة الخلاف» إذا أوصى بشيء للفقراء دون 
المساكين أو العكس فهي صحيحة على الأول دون الثاني“ . 

قال مالك: الفقير المحتاج المتعفف» والمسكين السائل» وهو قول ابن 
عباس وابن شهاب والزهري”"". 

وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو 
أسفل من ذلك والمسكين الذي لا مال له" . 


-ط] ادعاء الفقر والزكاة | 
قال المصنف: وَصْدَقًا؛ إلا لريّة: 
المعنى: متصل بما قبله لذلك عطف عليه» وهو يخص الفقير 


.4947/١ حاشية الدسوقي على الدردير‎ )١( 
.٠۷١١/۸ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۳۲( 


۹¥ 


والمسكين» في حالة دعواهما الفقر والمسكنة التي قد تحتمل الصدق أو 
الكذب» فإن الشرع لم يكلفنا بالتنقيب عن بواطنهم» وقد أمرنا أن نحكم 
بالظاهر ونصدقهم ولا نطلب منهم يمينا ولا غيره» إلا في حالة شكنا في . 
صدقهما بسبب مخالفة ظاهر حالهما لدعواهما مثلاً» وعندها لا يصدقان إلا 

قال الخرشي: وإن ادعى أن له عيالاً» فأراد الأخذ لهم فإن كان من 
أهل الموضع وقدر على كشف ذلك» كشف عنه»ء وإلا صدق» وإن كان طارئاً 
صدق وإن كان معروفاً بيسار كلف بيان ذهاب ماله» وإن كانت له صناعة فيها 
كفاية» فادعى كسادهاء صدق» ويكلف مدعى دين إثباته والعجز عنه» إن كان 
عن مبايعة› لا عن طعام اکل : ٠‏ 

عن زيا بْنَّ الْحَارِثِ الصَّدَائِيٌ فال اتيت رَسُولَ الله يك فَبَايَعمُهُ فَذَكَرَ 
حَدِيئاً طويلاً قَالَ: فَأنَاهُ رَجْلُ قَقَالَ: أغطني مِنَ الصَدَقَةٍ. كَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله ل : إن لله تَعَالَى لْمْ يَرْضَ بحكم نبي وَلَا غَيْرِهِ ني الصَّدَفَاتِ حَنَّى 
حل . 


-«[ الزكاة وشرط الإسلام ]4 


ذكر هنا شرطين يلزم توفرهما في الفقير والمسكين حتى تعطى لهما 
الزكاة : 

أولهما: أن يكونا مسلمين لا كافرين؛ لأنه لا يجوز شرعاً دفع الزكاة 
للكافر إلا أن يكون جاسوساً أو مؤلفاً يرجى دخوله الإسلام. 


() شرح الخرشي على سيدي خليل ؟/؟١؟7,‏ ۲۱۳. 
(۲) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» رقم (۱۳۸۹). 


۹۸ 


ثانيهما: أن يكونا حرين لا عبدين؛ لأن الزكاة لا تعطى للعبد لتبعيته 
لمالكه إن كان غنياً» وهو غني بسيده. 

دل على المسألة قول مالك وَبه: لا يعطى من الزكاة مجوسي ولا 
نصراني ولا يهودي». ولا عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين؛ 
فكذلك لا يطعم منها غير المؤمئين» وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين 
فكذلك لا يعطى منها غير المؤمنين”" . 


وعن عطاء وربيعة: لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي». ولا 


غ 


وأما دفع الزكاة لتأليف القلوب فهو نص قرآني تضمنته آية الزكاة من قوله 
تعالى : «وَالْمولْقٍَ و4 [التوبة: »]1٠‏ وقد اختلف في صفتهم: فقيل هم 
صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يسلمون بالقهر 
والسيف ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهرء 
ولم تستيقن قلوبهم فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم”" 


| ذو العيال wt‏ 

قال المصنف: وَعَمَ كِمَايَةٌ بِقَلِيل» أو إِنْقَاقٍ أو صَنْعَةَ 

عن سي مس ا ب يس امف ا 
يشترط في المسكين أن يكون معدماً لا يملك شيئاء وقد سبق بيان ذلك. 

وقوله: (أو إنفاق) يعني به: جواز دفع الزكاة لرب العائلة الفقير الذي 
لا يغطي ما عنده من مال احتياجات العائلة؛ فيعطى منها ما يكفيه. 

وتعطى الزكاة لمن لا صنعة له ولا حرفة يكتسب بها قوته» كما تدفع 
لصاحب الصنعة أو الحرفة التي لا تكفيه لسد احتياجاته الضرورية» وذلك 
قوله: (أو صنعة). 


(١)(5؟)‏ المدونة الكبرى ."٠٠ 7599/١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن 2١10/8/8‏ 179. 


۲۹ 


قال أشهب: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز» فيمن له الدار والخادم 
والفرس أن يعطى من الزكاة. 

وعن مسعر قال: سمعت حماداً يقول: من لم يكن عنده مال يبلغ فيه 
الزكاة أعطي من الزكاة”' . 


ا آل الرسول والزكاة ]1م 

قال المصنف: وَعَدَمٍ بو ِهَاشِم؛ ا المُطلِبٍ : 

المعنى: ويشترط للفقير أو المسكين الذي يستحق الزكاة ألا يكون من 
بني هاشم وهو من اجتمع مع النبي بيه في النسب» فيكون من آله الذين لا حق 
لهم في الزكاة. 

وأما بنو المطلب» فليسوا من آل محمد كله لذلك جاء الكلام عنهم 
بالنفي . 

ومعلوم أن هاشم هو الجد الثاني لرسول الله ي فهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . وأما المطلب فهو أخو هاشم. 

قال ابن القاسم في حديث: لا نَل الصَّدَثَةُ لآل مُحَمّدِه”". إنما ذلك 
في الزكاة» وليس في التطوع» وإنما هم بنو هاشم أنفسهه”؟ . 

وقال ابن حبيب: لا يدخل في آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة من 
فوق بني هاشم من بني عبد مناف وبني قصي› ويدخل في ذلك من دون بني 
هاشم من بني عبد المطلب» وبني بنيهم ما تناسلوا إلى يوم القيامة“. 


لے 


عن أبي هُرَيْرَة ڪه قَالَ: خد الْحَسَنُ بن عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُمَا تَمْرَة مِنْ 


() المدونة الكبرى ۲۹۷/۱. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 404/7. 

() الحديث في الترمذي» كتاب الزكاةء رقم (091). وهو بلفظ: «إن الصدقة لا تحل 
لنا...). 

(005) التاج والإكليل .۳٤٤/۲‏ 


1۰ 


لصَّدَفَةٍ مَجَعَلَّهَا في فِيه. كَقَالَ الس يَل: يخ كخ إِبَطرَحهَا .م قَالَ: آَم 
آنا لا اكل الد . 


م[ حسبان الزكاة في الدين |0 

قال المصنف: كَحَسّبٍ عَلَى َا 

التشبيه في عدم الإجزاء E‏ الشرط» ومعناه: لا يجوز 
شرعاً إسقاط الدين في مقابل زكاة كان يفترض دفعها للمدين . 

وبمعنى آخر: من كان له دين على آخر» وهو مفلس لا يملك ما يدفع به 
الدين فيقول له صاحب الدين: أسقطت عنك الدين من زكاة مالي» فإنه 
لا يسقط عنه بهذه الكيفية» ولا يصح الإقدام على ذلك شرعا. 

قال عليش: وعلى المشهورء فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين؛ 
لأنه علق على شيء لم يحصل" . 

وأصل المسألة من المدونة» ونصها: 

قلت: أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين» فتجب علي الزكاة» فأتصدق 
عليه بذلك الدين» وهو من الفقراءء أنوي به أنه من زكاة مالي؟! 

فقال: قال مالك فيما بلغني: لا يعجبني ذلك . 


-«[[ مولى الهاشمي والزكاة !0س 
قال المصنف: وَجَارٌ لِمَوْلَاهُمْ : 
الضمير يرجع على بني هاشم. والمعنى: يجوز دفع الزكاة لمن أعتقه بنو 
هاشم وهم مواليهم؛ لأنهم ليسوا من آل البيت» وهذا هو المعتمد. 
وأما حديث أبي رَافِعِ ضفل أن الي لله بٿ رجلا ِن بني مَخْرُومٍ عَلَى 


.) ١ "95( رواه البخاري» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


(۲) منح الجليل ؟/88. 
)۳( المدونة الکبری ۱ ۰. 


الصَّدَفَةِ. فَقَالَ لأبي رَافِع اصْحَبْنِي كَيْمَا تَصِيبَ مِنْهًا. فَقَالَ: لا ح٤‏ 0 
سول الله يكل اله انلق إِلَى النَِيَ ل َسَأَلَهُ. نَمَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ 
حل َا وَإنَّ مَوَالِيَ قوم مِنْ نمي 0" فلم يأخذ به ابن القاسم ورأى 8 
الزكاة تعطى لمولى بني هاشم . 

قال أصبغ : احتججت على ابن القاسم: ابِحَبَرْ مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ). 
فقال: قد جاء: «ابْنُّ أت المَوْم منْهما إنما تفسير ذلك في الحرمة وال“ . 


-«[[ دفع الزكاة للبطال ]4 

قال المصنف: وَقَادِر عَلَى الكَسْب: 

هذا معطوف غ قبله في الوا ومعناه: يجوز على المشهور أن 
تعطى الزكاة للشخص الصحيح القادر على الكسب والعمل» ولو ترك العمل. 

وقال يحيى بن عمر: لا يجوز دفعها له. ويؤيده ما جاء عَنْ أبي هُرَير 
أن النْبِي بي قال: : ل جل الصَدَنَة لِمنِيٌ وَل ِذِي مر رو وي“ . وفي لفظ 
الترمذي : «اسَوِي) بدلاً من قوي. 

قال الترمذي: وإذا كان الرجل قوياً محتاجاًء ولم يكن عنده شيءء 
فتصدق عليهء أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند 
بعض أهل العلم عن المسألة“ . 

-<[ يزكي ويستحق الزڪاة ]| 
قال المصنف: وَمَالِكِ نِصّاب: 
كما يجوز على اهر دخ الزكاة لمن كان يملك النصاب من المال 


(۱( رواه الترمذي»› کتاب الزكاة» رقم (0۹۳(, 
)۲( شرح الزرقاني على 0 
)٤(‏ سنن الترمذي 1 .AY‏ 


1۲ 


أو غيره وكان هذا النصاب لا يكفيه لسنة بسبب غلاء المعيشة» أو لكثرة 
العيال» فيعطى ما يكمل به العام. 

قال ابن القاسم: وسألنا مالكاً عن الرجل يكون له أربعون درهماً أيعطى 
من الزكاة» يكون له عيال وعدد. ورب رجل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك› 
فلا تكون تلك الأربعون لهم شيئاًء فأرى أن يعطى مثل هذا . 

وقال أشهب: وبلغني عن عمر بن عبد العزيزء فيمن له الدار والخادم 
والفرس أن عط :من الركاة”” , 

ص[ إذا أعطيتم فاغنوا |1 

قال المصنف: وَدَفْمَ أكُثَرَ مِنْهُ: 

المعنى : ويجوز شرعاً أن يدفع المزكي للمستحق أكثر من مبلغ النصاب 
ولا حرج في ذلك» ولو صار غنياً» بشرط ألا يزيد على كفاية سنة. 

وفي الجلاب: أجاز مالك إعطاء ما يغنيه نصاباً فما فوقه" . 

وقال ابن العربي: الذي أراه أن يعطى نصاباًء وإن كان في البلد زكاتان 
أو أكثر؛ فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنً“ . 

عن عمرو بن ديئار قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا أعطيتم فأغنواء 
يعني : من الصدقة» . 

-<[ دفع ما يكفي لسنة ]ل 

قال المصنف: وكقاية سَنَةِ: 

وكذلك يجوز للمزكي أن يعطي للفقير أو المسكين ما يكفيه لسنة› سواء 
بلغ النصاب أو لم يبلغه. 


(۲()۱) المدونة الكبرى ۲۹۰/۱»› ۲۹۷. 
(۳) التاج والإكليل .۳٤۸/۲‏ 

.۱۹۰ /۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.٤٠۳/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )5( 


عن الضحاك قال: يعطى منها ما بينه وبين المائتين'» وهو يعني: 

مائتي درهم وهي نصاب الزكاة. 
ا[ دفع الزكاة للمدين |/0- 

قال المصنف: وَفي جَوَازِ دَنْعهَا لِمَدِين ثم أَخْذِمًا: ترَددٌ: 

ساق هنا مسألة خلافية تتعلق بدفع الزكاة للمدين. ومعناها: هل يجوز 
للدائن أن يدفع الزكاة للمدين ثم يأخذها منه في مقابل دينه» آم لا يجوز 
ذلك؟ وهو ما أشار إليه بقوله: (تردد)؛ ويعني به: تردد الأشياخ المتأخرين 
لعدم وجود نص عن المتقدمين» والجواز مقيد بعدم التواطؤ على ذلك. 

جاء في المدونة: أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب علي الزكاة 
فأتصدق عليه بذلك الدين» وهو من الفقراء» أنوي به أنه من زكاة مالي؟ 

فقال: قال مالك فيما بلغني: لا يعجني ذلك . 

وسئل الإمام أحمد عن هذا السؤالء فقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟ 
فقال: إن كان بحيلة فلا يعجبني”” . 


-[[ العمال واستحقاق الزكاة |0ل- 
قال المصنف: وَجَاب وَمُفَرُقٌ : 
المراد بالجابي أذ الزكاة من الأغنياء ويجمعها لتذهب للمستحقين 
ومثله الكاتب والحاشر. وأما المفرق فهو: من يفرق الزكاة على المستحقين. 
وهما معطوفان على قوله السابق: (ومصرفها فقير... إلخ). 
وجواز أخذهما من الزكاة هو أمر فصلت فيه الآية القرآنية التي حددت 


المستحقين لها في قوله تعالى: 9إِنَمَا أَلصَّدَكتُ إِْمُقَرَاه سكن ممن 


.407 مصنف ابن أبي شيبة ؟/‎ )١( 
.7:0/١ (؟) المدونة الكبرى‎ 
.015/75 المغني‎ )*( 


عَلَيَاك الآية [التوبة: .]٦٠‏ فيكون كل من الجابي والمفرق من جملة العاملين 
المستحقين للعطاء من الزكاة. 


-«[[ ما يشترط ف العاملين ]1> 


و 


قال المصنف: حر عَدْل عَالِمٌ بِحُكيهًا: 

يشترط في الجابي والمفرق والكاتب والحاشر ومن دخل في حكمهم 
الحرية من قيود العبودية» والعدالة من الفسق؛ بمعنى لا يكون فاسقاء والعلم 
بكيفية تفرقة الزكاة وحكمها حتى لا يدفع لغير المستحق أو يمنع المستحق» أو 
يسقط الواجب ومتى توفرت هذه الشروط كانوا من المستحقين الذين يجوز لهم 
أخذها. 

قال ابن حزم: وقد اتفقت الأمة أنه ليس كل من قال: أنا عامل عاملاً 
وقد قال 46 : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً َيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ ر“ . فكل من عمل من 
غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته» فليس من العاملين عليهاء ولا يجزي دفع 
الصدقة إليه» وهى مظلمةء إلا أن يكون يضعها مواضعهاء فتجزئ حينئذ ؛ 
لأنها قد وصلت إلى آل 


دز[ شروط اخرى ]> 
قال المصنف: عَيْرَ مَاشِميٌ؛ وكافر وَإِنّْ َيِا : 
ويشترط فى العامل المكلف بجباية الزكاة أو تفريقها ألا يكون من آل 
بيت النبي ؛ وهو المراد بقوله: (غير هاشمي)؛ وذلك أن الزكاة محرمة 
عليهم» وهي أوساخ أموال الأغنياءء والهاشميون أشرف الناس» وكونهم 
يأخذونها في مقابل العمل لا يخرجها عن ذلك اللهم إلا إذا كانوا يأخذون 
أجرهم من بيت المال فإنه يجوز استخدامهم من هذا الوجه. 


.)71141( مسلم» كتاب الأقضيةء رقم‎ )١( 
.۲۷۳/٤ المحلى‎ )0( 
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ولا يجوز استعمال الكافر على جباية الزكاة وتفرقتها لأن الإسلام شرط 
في العامل» وهو مراده بقوله: (كافر)؛ أي: وغير كافر. 

وأما قوله: (وإن غنياً) فهو مبالغة في العامل (الجابي والمفرق...) الذي 
يستحق الزكاة» إذ لا يشترط كونه فقيراً؛ لأن ما يأخذه من زكاة فى مقابل 
عمله» بغض النظر عن كونه غنياً أو فقيراً. 1 

روى ابن وهب عن يونس : أنه سأل ابن شهاب عن الصدقة؛ أيستعمل 
عليها غني أو يخص بها فقير؟ 

فقال: لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك» ونفقة من 
استعمل عليها في عمله من الصدةة'. 

قال القرطبي: وأجاز عمله ‏ أي الهاشمي ‏ مالك والشافعي»؛ ويعطى 
أجر عُمالته؛ لأن النبي كَل بعث علي بن أبي طالب مصدقاًء وبعثه عاملاً إلى 
اليمن على الزكاة» وولى جماعة من بني هاشمء وولى الخلفاء بعده كذلك. 


ولأنه أجير عمل على مباح فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره» اعتباراً 
بسائر الصدقات9' . 


-<ز[ العامل اول المستحقين ]م 
قال المصنف: وَبُدِيّ به: 
السو ير جع عل افا م ا ا بع لكاو اقل درن 
من بقية الأصناف الذين ذكرتهم الآية. ولو كانت الزكاة قدر أجره تدفع له كلها. 
قال اللخمي: يبدأ من الزكاة بأجر العاملين» ثم بالفقراء على العتق؛ لأن 
سد خلة المؤمن أفضل. وإن كان ثمة مؤلفة بدئ بهم لأن استنقاذهم من النار 
بإدخالهم في الإسلام وتثبيتهم عليه إن كانوا أسلموا ‏ أفضل من إطعام فقير. 


.۲۹۷/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۱۷۸/۸ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.۳٤۹/۲ التاج والإكليل‎ )۳( 


قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما 
5 بوره 


وقال أبو عمر ابن عبد البر: وأجمعوا على أن العامل لا يستحق منهاء 
وإنما له بقدر عمالته”" , 


دز| العامل الفقير والزكاة ]اا 
قال المصنف: وَأخَلَّ المَقِيرُ بِوَضْفِيهِ 
إذا كان العامل على الزكاة فقيراًء يمكنه أن يأخذ منها بصفته أجيرأً 
ويأخذ منها بصفته فقيراء بشرط أن يكون حظه من العمل غير كاف» ولكن 
لا يجوز له أن يأخذ ذلك بنفسه؛ E‏ 
ُن ن أبي حمَيْدٍ السَاعِديٰ يه قَالَ: «اسْتَعْمَلَ ر سول الله ا رَجْلاً من 
الأَسْدٍ عَلَى صَدَقَاتِ بني سيم ابن اللي قَلَمّا جَاء حَاسَبَهُو29 . 
ا عَلَى 
ر دَلِكَ 


(e 


قَالَ مَالِك: «الاً: رُ ندا في قشم الصدَقًاتِ أن َلك لا يَكُونُ 
وَجْهِ الاجيِهَادٍ مِنَ الْوَالِي قاي ا كانَك فم (A E E‏ 
الصَّنْفٌ بِقَذْرٍ ما يَرَى CE‏ 


| أجرة حارس الفطرة إا 
قال المصنف: وَلَا يُعْطَى حَارِسُ الفِطرَة مِنْهَا 
هذا الحكم يتعلق بزكاة الفطرء وبمن يحرسهاء حيث أفتى بعدم جواز 
دفع أجرة حارس زكاة الفطر منهاء وتعطى له عوضاً عن ذلك من بيت المال» 
ولأن أجرة الحراسة تكون من بيت المال. 


)١(‏ الموطأ ۲٦۸/١‏ باب أخذ الصدقة. 

(۲) شرح الزرقاني على الموطل .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة رقم .)١8٠١8(‏ 

)٤(‏ الموطأء باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ؟/158. 


"1 


ولو أعطى هذا الحارس من زكاة الفطر بصفة الفقر جاز له ذلك. 

َال مالك وه : «وَلَيْسَ لِلْعَامِل عَلَى الصَّدَنَاتٍ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاة إلا عَلى 
قَذْرِ ما یری الْإمَامُ» 0 

وقال ابن المواز: ولا يعطى من صدقة الفطر من يخرجهاء وليعط من 
غیرها" . 


ا[ من المؤلفة قلوبهم؟ ]> 

قال المصنف: وَمُوَلَّلٌ افر لِمْسْلِمَ. وَحُكْمَهُ باتي: 

المسألة معطوفة على قوله السابق: (ومصرفها فقير ومسكين...). 
ومعناها: يجوز دفع الزكاة لكافر أو كفار تأليفاً لقلوبهم على الدخول في 
الإسلام» كما يجوز دفعها لمن هو حديث عهد بالإسلام لنفس الغرضء» وهذا 
الحكم باقي» ولم يزل بانقضاء عهد النبوة» وهو منصوص عليه في آية 
الصدقات من قوله تعالى: إت الكت إِلَْمَرآه وَالْمْسكنٍ ايلي علا 
وَلْموَلَّةَ وميم . . .€ الآية [التوبة: ]1١‏ 

روى ابن وهب عن مالكء قال: كان صفوان ابن أمية» وحكيم بن 
حزام والأقرع بن حابس» وعيينة بن بدر» وسهيل بن عمروء وأبو سفيان» من 
المؤلفة قلوبهم» وكان صفوان يوم العطية مشرك””". 

قال ابن عربي: والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج 

ا مومهم كما كان ا رو ا فإن الصحيح قد روي فيه: 
0 الْاسْلَامُ عَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً قَطُوبَى لِلْعُرَبّاي“ . 


وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد» أنه سأل ابن شهاب عن قول الله 


.758/١7 الموطأء باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل .۳٤۹/۲‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7/7 977. 

(4:) أحكام القرآن 4117/۲ والحديث رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» رقم (791/5). 


۲۱۸ 


تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَكتٌ إِلْمْقَرآ والْمَسَكِينٍ وَالْمَيِلِينَ عا . . . © الآية [التوبة: ]5٠‏ 
فقال: لا نعلمه نسخ من ذلك شي“ . 


| بالزكاة يحرّر العبيد ]»- 

قال المصنف: وَرَقِِقُ مُؤْيِنْ - وَلَوْ بعَيْب - يُعْتَقْ مِنْها : 

تحرير العبيد من الرق سئّة رغب فيها الإسلام» وفتح لها كل السبل» 
تشجيعاً للناس على هذه المكرمة التي صار يتعبد بها المسلمون» ويتقربون 
إلى الله بها . 

وقد عطف المصنف هذه المسألة على ما سبق من أصناف شرع لهم 
الاستفادة من الزكاة» وعليه يمكن دفع نصيب من الزكاة لتحرير عبد مؤمن 
وعتقه» سواء كان هذا العبد سالماً من العيوب» آم ا بعلة مزمنة مغلا ؛ 
لأن الهدف هو تخليص النفس المؤمنة من العبودية» وهو مضمون المسألة 
المأخوذ من معنى آية الصدقات فى قوله تعالى: #وفي اقاب [التوبة: .]6١‏ 

قال مالك: من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي أن 
ذلك جائز» ویجزئه من زكاته» ويكون ولاؤه لجميع المسلمين"" . 


-«[[ فكاك الأسرى بالزكاة ]1- 
قال المصنف: لا عَقْدَ حُرَّبَةٍ فِيه. وَوَلَاُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ اشْتَرَطهُ لَه أو 
استشنى المصنف من الرقبة المؤمنة التى يجوز أن تعتق من الزكاة ما كان 
فيه شائبة حرية. وعليه افلا يفرح تق مدن ولا مكايا ر مو لحل :من 
الزكاة وهو معنى قوله: (لا عقد حرية فيه). 
وقوله: (وولاؤه للمسلمين) يعني : أن المعتق من الزكاة هو لحمة كلحمة 


.۲۹۷/۱ المدوئة الكبرى‎ )١( 
.۲۹۹/۱ نفس المرجع‎ )۲( 


0 بالنسبة للمسلمين» يعطي ولاءه لجميعهم» ولو أعتقه أحدهم من زكاته 
شترط عليه الولاء لشخصه»ء فشرطه باطل» وعتقه صحيح» وذلك معنى قوله: 

. طه له)‎ e 

ومن افتدى أسيراً من مال الزكاة» كان أسره الحربيون» فالافتداء ماض» 
ولا يجزيه ذلك ابتداء؛ لأن مال الزكاة لا يتصرف فيه إلا بإذن الإمام. وأما لو 
افتداه بزكاة نفسه» فإن ذلك جائز صحيح . 

قال تعالى: وان ياو اسری ذر4 [البقرة: 6 

قال ابن خويز منداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى» وبذلك وردت 
الآثار عن النبي ية أنه فك الأسارى وأمر بفكهم» وجرى بذلك عمل 
المسلمين» وانعقد به الإجماع”'. 

ا[ الزكاة لتخليص المدين )> 

قال المصنف: وَمَدِينّ» وَلَوْ مَاتَ يُحْبَنُ فيه : 

هنا يعني: أن من كان عليه دين تجاه الآدميين» ويمكن أن يحبسوه 
بسبب عجزه عن الوفاء لهم» يجوز شرعاً أن يعطى من الزكاة بقدر ما يوفي به 
ديق ولا فرق فى اليشالة بين كون المدن .حيا أو مين :وقد قال بحن 
الفقهاء: دين الت أولى من دين الحي . 

وقضاء الدين من الزكاة تشمله الآية بأحد الأصناف الثمانية وهم 
الغارمون. قال تعالى : إت ألصدَكثُ يلتق ولتتكب الكيري علا والبؤلئة 
ويم وف ألا وَالْمَدرمِينَ4 الآية. 

ودليل المسألة من السئة ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يَسَارٍ أنَّ رَسُولَ اش ككل قال: ا ديم 
سيل الله و لِعَامِلٍ عَلَْهَا أذ لِمَارِمٍ أو لِرَجُلٍ اشتر راا بِمَالِهِ أو لِرَجُلٍ لَه جا 


.۲۳ ۲۲/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


Y۰ 


مِسْكِينْ فَتُصّدّقَ عَلَى المسْكِين فَأَمْدَى الْمسْكِينٌ للم . 
| التحايل لأخذ الزكاة [/- 

قال المصنف: : لا في ساو ولا لأَحْدِمَاء إلا أنْ يوب عَلَى الأَحْسَن 

وضع المصنف قنروطا احترازية لجواز استفادة المدين ا 
الزكاةء منها ألا يكون صرف المال الذي استدانه في فساد مثل شرب الخمر 
والزنا والقمار والغصب ومنها ألا يكون استدان لغرض أخذ الزكاة وهذا من 
باب التحايل المذموم شرعاً. ومثاله: أن يكون عنده مال يكفيه لمدة عام» 
فتوسع في النفقة حتى أفناه في منتصف السنة» ثم استدان للإنفاق بقية العام 
وفي نيته أن يأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه. 

قال الخرشي : : من تداين لأخذ الزكاة وعلده كفايته» فاتسع في الإنفاق 
لأخذ الزكاة فلا يعطى» وأما إذا استدان للضرورة ناوياً أداء ذلك من الزكاة 
(WD,‏ 
فلا ملع "'. 

وإذا تاب الشخص الذي كان ينفق ماله في القمار أو شرب الخمر أو 
الزنا وغيرها من أعماله المشينة» وحسن حاله» ومثله الشخص الذي يستدين 
ويتوسع في النفقة لأخذ الزكاة»ء جاز حينئذ أن تدفع لهم الزكاة ولا يحرمون 
منها لأن المانع انتفى» وهو ما أشار إليه بقوله: (إلا ان يتوب على الاحسن). 

قال القاضي عبد الوهاب: الغارمون هم الذين أدانوا في غير سفه ولا 
فساد لا يجدون وفاء ولا قضاء» أو يكون معهم أموال هي بإزاء ديونهم» 
1 

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَهْرَة عَنْ عَلِيّ إل قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ سَأَلَ مَسَألةٌ 

عَنْ ظَهْرِ غِنّى اسْتَككرَ پا من رَضْفِ جهنم َانُوامَا ظَهر د عى قال عََاء َة . 


.158/١ الموطأء باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها‎ )١( 
.۲۱۸/۲ (؟) شرح الخرشي على خليل‎ 

(۴) المعونة على مذهب عالم المدينة .717١/١‏ 

.)١١88( رواه أحمدء مسند العشرة المبشرين بالجنة» رقم‎ )٤( 


۲۲١ 


-«[[ شروط استحقاق المدين ]0 

قال المصنف: إِنْ أَعْطَّى ما يِه مِنْ عَيْنِء وَقَضْلٍ غَيْرِهَا : 

هذا شرط آخر للمدين الذي يجوز أن تدفع له الزكاة. ومعناه: إنما 
يعطى المدين من الزكاة إذا دفع جميع ما معه من عين للغرماء» ثم دفع لهم ما 
زاد عن حاجته من غير العين؛ وهو مما يباع على المفلس. فإذا لم يستوف 
جميع ما عليه من دين أعطي منها حينئذ. 

مثال :)١(‏ كان على المدين أربعون ديناراًء وبيده عشرون ديناراًء فإنه 
لا يعطى من الزكاة حتى يدفع تلك العشرين للغرماء. 

مثال (۲): للمدين دار ثمنها مائة دينار مثلاً» وتناسبه دار بخمسين 
ديناراً» فإن تلك الدار تباع علیه» ويشترى من ثمنها دار تناسبه» ثم يدفع ما 


عي ر ويعطى من الزكاة مقدار ما يوفي به دينه الباقي. 

مار ابَْاعَهَا E‏ دنه . فَقَالَ رَسوَلُ ال لة: وا عليه . دق ا 
عليه لم بم لك اء ديه فَقَا e LL‏ «خذوا ما وَجَدْثُمْ 
ولس لَكمْ إلا درک . 


| الزكاة لمساعدة المجاهدين | 
قال المصنف: وَمُجَاهِدٌ وَالَنْهُ وَلَوْ عَنياً: 
المجاهد في سبيل الله هو الصنف السابع من الأصناف الذين ذكرتهم آية 
الزكاة من قوله تعالى: رف سيل 4 [التوبة: »]٦٠‏ وهو معطوف على 
الفقير في المتن. والمجاهد الذي يستحق الزكاة هو المتلبس بالجهاد» أو 


العازم عليه من الرّجال البالغين القادرين الذين وجب عليهم. ويعطى من 
الزكاة ولو كان غنياً كما أشار إلى ذلك المصنف. 


.)٠٠٠ح( سنن الترمذي ۸۳/۲ باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهمء‎ )١( 


فى 


قال مالك: سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد 
بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل اش . 

ومصداق ذلك من السنة ما جاء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أن رَسُولَ الله 4 كلل 
كَالَ: «لا جل الصَّدَكَةُ لعن إل لِحَمْسَةٍ لِمَازِ فِي سبل الله أو لِعَامِلٍ عَلَيْهًا...» 
الخد د وهو مرسل وصلة: أبو:داوة واي اة 
وقول المصنف : (وألته) يعنى به: آلات الحرب» كالسيف والبندقية 
والمدفع EOE SE,‏ من جود ايه فإنه يجوز شرعاً شراؤها من 
مال الزكاة كما يعطى المجاهد من الزكاة لأجل آلته الحربية إن كانت ملكا له. 

قال محمد بن عبد الحكم: يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح» وما 
يحتاج إليه من آلات الحرب» وكف العدو عن الحوزة؛ لأنه كله من سبيل 
الغزو ومنفعته. وقد أعطى النبي بي من الصدقة مائة ناقة في نازلة سهل بن 
أبي حثمة إطفاء للثائر 6 

وغو يشير الى ما جا عن يشير :بن سان أن رجا من الأنصان يقال ل 
سهل بن أبي حَدْمَةَ أخبره أن رسول الله ب وداه مائة من إبل الصدقة يعني 
دية الأنصاري الذي قتل بخيير؟. 

وعن معقل قال: سألت الزهري عن (الغارمين) قال: أصحاب الدين 
(وابن السبيل) وإن كان غنياً . 


حم[ دفع الزكاة للجواسيس | 
قال المصنف: كَجَاسُوسٍ : 
التشبيه بما سبق من جواز دفع الزكاة للمجاهدين في سبيل الله» ويدخل 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/459. 

(۲) الموطأ ١/558»؛‏ باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. 
(۳) أحكام القرآن 459/7. 

.)١7946( رواه أبو داود» كتاب الزكاة» رقم‎ )٤( 

(5) المصنف في الأحاديث والآثار 474/7. 


يفف 


ضمن هؤلاء الجواسيس والعيون الذين يرسلون لأرض الحرب للاطلاع على 
عورات العدوء وإعلام المسلمين بها. 

قال ابن عبد الحكم: ويعطى منها للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو 
ملین كانوا أو نضا 272 

وهذا نوع من الجهاد إذا كان يقوم به مسلم. والزكاة تدفع للعاملين في 
سبيل الله بنص القرآن؛ قال تعالى: وف صَبيلٍ اَلَو [التوبة: .]1١‏ 


-[[ الزكاة وبناء الحصون ]ا 

قال المصنف: لا سور وَمَرْكَبٍ: 

هذا الحكم أخذه ا قول ابن بشير: المشهور لا يعطى منها 
فى بناء الأسوار التى يتقى بها معرّة العدرّء ولا فى إنشاء الأساطيل المقصود 
8 08 الغزو9©, ١ ١ ٠‏ 

وقد كان معهوداً فى المدن القديمة أن تبنى حولها الأسوار اتقاء 
لهجمات الأعداء ا من را 

والذي قاله ابن عبد الحكم يخالف ما جاء عن ابن بشير» ونصه: يجعل من 
الزكاة نصيب في الحملان والسلاح» ويشترى منها القسي والمساحي والحبال وما 
يحتاج إليه لحفر الخنادق والمنجنيقات والحصون» وتنشأ منها المراكب للغزو. . . 
ويبنى منها حصن للمسلمين» وأرى ذلك كله داخلاً في عموم قوله تعالى: #وابن 
َلسَِّلٍ » [التوبة: »]7١‏ وهو الصحيح الموافق لمقاصد الشرع الشريف. 

م[ من هو الغريب ]> 

قال المصنف: وََرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصّلَّهُ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ» وَكَمْ جذ ملفا 
وهو مَلِنّ ببَلَدِ وَصُدّقٌ : 

الغريب هو شخص مسلم أجنبي انقطعت به السبل عن وطنه» وفرغت 


(۲)۱) التاج والإكليل .٠٠۱/۲‏ 


يده من المال» يعطى من الزكاة بقدر ما يحتاج كي يصل إلى أهله» وهو 
الصنف الثامن المذكور في قوله تعالى: ون اليل [التوبة: .]٠١‏ 
وتدفع الزكاة لابن السبيل الغريب عن وطنه بشروط ثلاثة ذكرها المصنف 
تباعا وهي : 

أولاً: أن يكون حينها محتاجاً فعلا إلى المال الذي يبلغه أهله ووطنه› 
ومفهومه إن كان معه من المال ما يوصله فلا يعطى من الزكاة. 

ثانياً: أن يكون سفره في غير معصية» وهو مراد المصنف بقوله: (في 
غير معصية) وعليه: فمن خرج لقتل نفس» أو فساد في الأرض» وانقطعت به 
السبل» فلم يجد ما ينفق به على نفسه» لا يعطى من الزكاة شيئاء؛ حتى 
لا يكون ذلك إعانة له على المعصية. 

ثالثاً: ألا يجد من يسلفه مالاً يصل به لوطنه؛ فيعطى من الزكاة في هذه 
الحالة ولو كان غنياً ببلده» لكونهم امتنعوا من تسليفه. 

وقول المصنف: (وصدق) يريد به: من ادعى أنه ابن السبيل غريب 
وكانت هيئته هيئة الفقراء» لا يطالب ببيّنة» ويصدق في قوله؛ لأنه غير معروف 
ولا يجد من يشهد معه. 

وأصل المسألة من قول مالك: يعطى من الزكاة ابن السبيل» وإن كان 
غنياً في بلده» إذا احتاج. وإنما مثل ذلك الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن 
كان غي . 


ص[]] زكاة ت تدفع ثم 3 تسحب | 
قال المصنف: وَإِنْ جَلّسَ نُزِعَتْ مله : كَغَازٍ : 


إذا أقام ابن السبيل ببلد الغربة ولم يرحل بعد حصوله على المبلغ الذي 
يوصله إلى بلده من مال الزكاة» أخذ منه ووضع في محله؛ اللهم إلا إذا كان 


فقيراً ببلده فليس لهم نزعه منه. 


.۲۹۹/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 


نيف 


وإذا أخذ المجاهد في سبيل الله الزكاة» ثم قعد عن الجهاد» تنزع منه 
أيضاً لأنه أخذها باسم الغزو والجهاد؛ لا باسم الفقر والمسكنة» وهو معنى 
قوله: (كغاز) على سبيل التشبيه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النِىَ يل قال: «لَا تَجِلُ الصَدَنَةُ لِمَِنَ وَلَا لي 
ريا 

-<] المدين يستغني بالزكاة /|0- 

٥‏ وفي غَارِم يَسْتَعْني : ر 

المعنى : هل تنزع الزكاة من مدين أعطيت له» ثم رزق مالا صيره غنياً» 
أم لا تنزع منه؟ وأشار إلى هذا التساؤل بقوله: تردّد. 

وهو في الحقيقة ليس كذلك؛ إنما هو قول الإمام اللخمي أثار به هذا 
الإشكال. 

قال الخرشي: ولا وجه للترذد» والمناسب لاصطلاحه أن يقول: واختار 
أخذها من غارم استغنى”") , 

ونص كلام اللخمي: وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه» ثم يستغني قبل 
أدائه إشكال. ولو قيل ينتزع منه لكان وجه" . 

عن عبد الله بن عمروء عن النبي ييه قال: دلا نَحِل الصَّدََةُ لِمَنَِ وَلَا 
لِذِي مرو سوي . 


-«[[ من الأولى بالزكاة؟ |0 
قال المصنف: وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرٌ دُونَ عُمُوم الأَصْنافٍ: 
استحب الشرع لمن يتولى تفرقة الزكاة (إماماً أو مالكاً) النظر في حال 


)۱( سنن الترمذي “AY /Y‏ باب من لا تحل له الصدقة» (ح۷٤1).‏ 

)۲( شرح الخرشي على خليل .٠۲٠/۲‏ 

)۳( التاج والإكليل ."٠۲/۲‏ 

.)1٤۷ح( سنن الترمذي ارال ۲ باب ما جاء من لا تحل له الصدقة»‎ )٤( 


خف 


المضطر شديد الاحتياج» وتمييزه بمال زائد من الزكاة على غيره من 
الأشخاص في الصنف الواحد. 

ولا يشمل هذا التمييز والإيثار عموم الأصناف الثمانية الذين ذكرتهم 
التوبة فإنه لا تستحب المفاضلة بينهم؛ لأن الواو في قوله تعالى: ©إِنّما 
َلصَدَقتٌ للفقرا ال وَالْمثمِلِينَ عََهَا . . .€ الآية» بمعنى «أوا. 

ودليل المسالة عمل أهل المندينة؛ :واصله قول مالك: «الأمر عِنْدَنَا في 
نَسْم الصَّدَقَاتٍ أنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلا عَلَى وَجْهِ الَاجِيِهَادٍ مِنَ الْوَالِي نأي 
الْأَصْنَافٍ كَانَت فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أوثرٌ دَِكَ الصَنْف بِقَدْرٍ مَا يَرَى الْوَالِي 
وَعَسَّى أن يقل ذلك إِلَى الصف الْآر بعد عَام أو عَا عَامَيْن أو أء غوَام يؤر أغل 
الْحَاجَةٍ وَالْعَدَدٍ حَيْثُمَا كَانَ دَلِكَ وَعَلَّى هَذَا E e‏ مِنْ أَهل 
الْعلم»”'". 

وعن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى: ظإِنَما 
امدقت لِلْفْقَرَ وَالْسَسَكْينِ . . .€ الآية» فقال: لا نعلمه نسخ من ذلك شيء. 
العدتاك بين من سمى الله» فأسعدهم بها أكثرهم عدداًء أو أشدهم 
احتياجا”"' . 


ت 


Û‏ في 


-«[ توزيع الزكاة بالنيابة ]]ه- 
قال المصنف: وَالاسْينَابَة؛ وَقَدْ تَجبُ: 
ومن المستحب لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب شخصاً أميناً ثقة يدفعها 
للمستحقين بدله» ويكره له أن يليها بنفسه مخافة المحمدة والثناء؛ ولأن 00 
السرّ أفضل» لقوله تعالى: إن دوا سكت نييما هي ون توما ولو 
امقر فهر حر لَب [البقرة: .]۲۷١‏ 


)١(‏ الموطأ ۰۲٦۸/١‏ باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. 
(۲) المدونة الكبرى 2595/١‏ ۲۹۷. 


يفف 


قال القاضي عبد الوهاب: ويستحب أن يولي تفريقها غيره ليسلم من 
الهوى والميل ومحبة المحمدة والشكر”"'. 

وإذا تحقق المزكي وقوع الرياء منه وقت دفعها لمستحقيها أو جهل 
مستحقها وجب عليه حينئذ أن يستنيب من يقوم مقامه. وهو معنى قول 
المصنف: (وقد تجب). 

وأصل المسألة من قول مالك: وما يعجبنى لأحد أن يلى قسمة صدقته؛ 
لأن المحمدة تدخل فيه والثناء» وعمل ا ولكني أرى أن ينظر 


رجلاً ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه" . 


دز[ كراهة المحاباة بالزكاة |/0- 

قال المصنف: وَكْرةَ لَه جيل تَخْصِيصُ كَريبهِ : 

الضمير في قوله : (له) يرجع للنائب» والضمير في قوله: (قريبه) يرجع 
لرب المال. والمعنى: ليس من حق النائب أن يتصرف في مال الزكاة إلا وفق 
الشرع ويكره له في هذا الإطار أن يخص قريب رب المال»ء أو يؤثره على 
غيره بالزكاة. 

ويدخل في معنى الكلام قريب النائب فهو أيضاً يكره تخصيصه أو 
تفضيله بزائد على غيره من مال الزكاة» ودون وجه حقٌ. 

ولا كراهة إذا أخذ القرابة من الزكاة مثل غيرهم ومن غير محاباة ولا 
إيثار وكانوا من أهلهاء وممن لا تجب عليه نفقتهم . 

وأصل المسألة من قول مالك: لا تعطها أحداً من أقاربك ممن تلزمك 


00 
٠. تممه‎ 

قال أشهب: كان ابن عباس وغيره من أهل العلم يرون أن إعطاء المرء 
)١(‏ المعونة على مذهب أهل المدينة .۲۷۲/١‏ 


(۲) المدونة الكبرى .5917/١‏ 
(۳) المدونة الكبرى ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸. 


قرابته من زكاته بوجه الصحة» على وجه ما يعطى غيره من زكاة ماله مجرئ 
عنه وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهة . 

والإجزاء الذي أفتى به ابن عباس مقيد كما ترى بالمساواة في الدفع بين 
القريب وغيره. 


ا[ هل تدفع الزكاة للزوج؟ ]> 

قال المصنف: وَمَلْ يُمْتَعُ إِعْطَاء رَوْجَةٍ رَوجاًء أو يُكره؟ تَأَوِيلَانٍ : 

بما أن النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته» فإنه يمنع شرعاً أن يعطيها 
من الزكاة» ولا خلاف في ذلك. ولكن هل يكره للزوجة الغنية أن تعطي 
الزكاة لزوجها الفقير أو يمنع ذلك؟ وهو محل الخلاف الذي ختمه بقوله: 
(تاويلان) . 

وأصل المسألة في المدونة» وقد حملها بعضهم على الكراهة؛ وبعضهم 
على المنع» ونصها: 

قلت: (القائل هو سحنون) أتعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ 

قال: (المجيب هو ابن القاسم)» لا. 

قلت: أتحفظه عن مالك؟ 

اللا amg‏ عن :أن أسال نالك عن 

قال الخرشي: اختلف الأشياخ في ذلك» فمنهم من حمله على المنع؛ 
وعليه فلا يجزئهاء وعلى هذا التأويل حملها ابن زرقون ومن وافقه. ومنهم من 
حمله على الكراهةء وإليه ذهب ابن القضار"» وهو الراجح. 


م هك 


عَنْ أ سَلَمَهَ كَاَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يله بالصَّدَكَوَء كَقَالَتْ رَيْنَبُ امْرَأهُ 


. 7/١ نفس المرجع‎ )١( 
.۲۹۸/۱ (؟) المدونة الكبرى‎ 


() شرح الخرشي على سيدي خليل ۲۲۱/۲. 
4 


عل الله : 0 أ دَق عَلَى رجي وَهُوَ َير وبي أخ لي 
یام وَأنَا أَنْفُِ عَلَئِهِمْ هدا وَمَكَذَا وَعَلَى كَل حَال؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: (أي 
الراوي) 0 صََاعَ ادبن" “۽ أي: تصنع باليدين وتكسب. وفي لفظ آخر 
قال: «لَّهَا أَجْرَانٍ أَجْرُ الصَّدََةٍ وَأَجْبْ القَرَابَدَ 

قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح» وله شاهد صحيح» رواه أصحاب 
الكتب الستة» خلا أبا داود من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. 


1-5 الزكاة بعملة الوقت | 

قال المصنف: وَجَارَ إِخْرَاجُ ذَمَبِ عَنْ وري وَعَكْسِهِ: 

يرجع المصنف في هذه المسألة وما يليها إلى زكاة النقدين (أي: الذ 
والفضة)» فيشرح كيفية إخراج الزكاة منهما بصفتهما العملة المتداولة في عصر 
عند المسلمين» وقد ذهب هنا إلى القول بجواز إخراج الزكاة عن الفضة 
بصرف الذهب» وإخراجها عن الذهب بصرف الفضةء من غير أولوية لأحدهما 
على الآخر. 

وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 

قلت: أرأيت إن أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم 
كانت عنده حال عليها الحول» فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيراً أو عرضاً 
من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف؟ 

فقال: قال مالك: لا يعطى عروضاً. ولكن يعطى ورقاً أو قيمة ذلك 
ذهباً. وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله» عمر بن الخطاب وابن عمر 


ر 


عَنْ عَبَادَةَ ُن الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسول الله ية : «الذَْمَبٌ بالذَّمَب 


.)180( ابن ماجه» باب الصدقة على ذي القرابة» رقم‎ )١( 
."٠٠/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


خرف 


وَالْفِضَّةٌ بِالْفِضَّةٍ وَالبرٌ بابر وَالشّعِيرُ بالشّعِير وَالئَمْرُ ِالثَمْرِ وَالِْلْحُ بالملح ملا 
پوٰل سَوَاءَ بِسََّاءِ يدا بيد قدا اخْتَلَقَتْ هَذِهِ الْأصَْافُ يعوا كيف شنم إِذَا كَانَ 
يدا بيده(" فرخص في التعامل والتبادل إذا كانت السلع والعملات مختلفة 
وكان معروفاً عند المسلمين منذ التاريخ القديم أن الدينار بعشرة دراهم» 
وكانوا يدفعون هذه عن تلك» وتلك عن هذه» فى مختلف تعاملاتهم . 


ص[ صرف الوقت والزكاة ]ا 

قال المصنف: بِصَّرْفٍ وَقْتِهِ مُطلقاً: 

الباء في المسألة متعلقة بقوله السابق (إخراج). والمعنى: أن إخراج 
الذهب عن الفضة أو الفضة عن الذهب يجب أن يكون بصرف الوقت» سواء 
كان موافقاً للصرف الشرعي وهو دينار واحد عن عشرة دراهم» أو مخالفاً له 
بزيادة أو نقص . 

قال مالك: ولكن يعطي ورقاًء أو قيمة ذلك ذهبا”". 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذا اخَْلَقَتْ هَذِهِ الْأَصَْافُ قَبِيعُوا كيف 


٠. 
. تما‎ 
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ولقول مالك: من كانت له دنانير وجبت فيها الزكاة» فأراد أن يخرج ما 
وجب عليه من زكاة الدنائير دراهم بقيمتها فلا بأس بذلك”". 


| الدفع بغير المسكوك ]> 
قال المصنف: بِقِيمَةٍ السَكةء وَلَوْ في لَوع: 
إذا كان مع المالك أربعون ديناراً ذهباً مسكوكة؛ أي: مضروبة» وعليها 
طابع العملة المتداولة» فوجب عليه منها دينار زكاة» وأراد أن يخرج صرفه 


(۱) رواه مسلم» كتاب المساقاة. رقم (۲۹۷۰). 
(۲) المدونة الكبرى .”٠٠/١‏ 
إفرة نفس المرجع 7 


۳١ 


فضة غير مسكوكة؛ جاز له ذلك بشرط أن يزيد على وزن العشرة دراهم غير 
المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة» ويجب العمل بهذا الشرط حتى في 
النوع الواحد» وعليه فلو أراد أن يخرج الزكاة عن ذهب مسكوك بذهب غير 
مسكوك» وجب عليه أن يزيد على وزنه قيمة سكتهء اجتناباً لأي تفاضل» وهو 
المراد من قوله: (ولو في نوع) ردا على ابن حبيب الذي أجاز ذلك من غير 
زيادة. 

عن أبي سعيد الخدري وه أن رسول الله هة قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
خُْمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ...» الحديث» وكانت تقوم مائتي درهه”". فدل هذا على 
اعتبار قيمة السكة في المسكوك كذلك. ٠‏ 


-ط][ العبرة بالوزن |0 


قال المصنف: لا صِيَاعَة فِيه: 


ry 


لا عبرة بقيمة الصياغة في النوع الواحد» وإنما العبرة في الوزن» وعلى 
أساسه تخرج الزكاة» وهو معنى المسألة. 

مثال ذلك: أن يكون عند رجل مصوغ وزنه مائة دينار» ولصياغته يساوي 
مائة وعشرة» فإن الزكاة تجب عن المائة فقط. 

قَالَ مَالِك: «مَنْ گان عِنْدَهُ تبر ر أ حَلَيٌ يِن دَمَبٍ اؤ فِضَةٍ لا يُنْتَمَعُ به 
ليس إن عله نه الگا في ل عا ورن ميحد ي شر إلا أذ مص مِنْ 
وَزْنِ عِشْرِينٌ دِينَاراً عَيْناً أو مائ وهم فَإِنْ نفص مِنْ ذُلِكَ قَلَيْسَ ف فيه ر دكا 

فائدة: قال الزرقاني: والفرق بين المصوغ والمسكوك؛ بعد أن نقول أن 
كلا منهما زيادة؛ أن المصوغ لصاحبه كسره» وإعطاء الجزء الواجب بعد 
الكسرء فلم يكن للفقير حق في الصياغة؛ والسكة ليس له كسرهاء فلم يأخذ 


5601/1 المصنف في الأحاديث والآثار‎ )١( 
الموطأ ۱ باب ما لا زكاة فيه من الحلي.‎ )۲( 


ضف 


الفقير ما نابه» بل دونه . 


ص[ دفع الفضة عن الذهب١‏ ]> 

قال المصنف: وَفي غَيْرِه تَرَدُد: 

المعنى: لو كان عند رجل ذهب مصوغ وزنه أربعون دينار» وقيمته 
خمسون دينار» وأراد أن يخرج عنه الفضة زكاة» فهل يلغي قيمة الصياغة كما 
مر في مسألة النوع الواحد» ويخرج صرف دینار فقطى أو يعتبرها ويخرج 
صرف دينار وربعا؟ وهو ما أشار إليه بقوله: (تردد) لعدم نص المتقدمين عليه 

سأل ابن جريج عطاءء فقال: لو كان لرجل تسعة عشرة ديناراً ليس له 
غيرهاء والصرف اثنى عشر أو ثلاثة عشرء أفيها صدقة؟ قال: نعم» إذا كانت 
لو صرفت مائتي درهمء إنما كان إذ ذاك الورق» ولم يكن الذهب . 


۲| حكم كسر النقود | 

قال المصنف: لا كَسْرَ مَسْكُوك؛ إلا سبك : 

هذه المسألة تنبه لعدم مشروعية كسر الدراهم والدنانير المتعامل بها بين 
ومعيشتهم » وهو ما نص عليه بقوله: (لا كسر مسكوك)؛ أي : لا يجوز كسر 
النقود المسكوكة المتداولة في السوق. 

وإذا قام شخص بكسر الدنانير أو الدراهم بغرض صياغتها حلياً للمرأة» 
أو لربط سن أو أنف أو صناعة خاتم» أو تحلية مصحف أو سيف فلا حرمة 
عليه في ذلك» وهو جائز رن للحاجة إليه» وهو معنى 00 00 

قال تعالى: ودا تول سكن في الْأَرْضٍ عد فيها وَبْهَلِك الْحَرْتَ 
وة لا يِب اتساد 4)©9 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


.181 7/7 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
.475 /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


۳۳ 


قال سعيد بن المسيب في تفسيرها: قطع الدراهم من الفساد في 
ارش : 


سن[ وجوب النية للزكاة ]> 

قال المصنف: وَوَجَبَ ينها : 

يشترط لصاحب المال أن ينوي زكاة ماله» ويجب أن تكون عند عزل 
مال الزكاة من المال العام» أو عند تفرقتها على مستحقيها . 

وتكفي النية الحكمية في العملية» بحيث إذا أحصى المزكي ماله» 
وأخرج ما يجب فيه ثم دفعه لمستحقه بلا نية» ولو سئل لقال أديت الزكاة 
المفروضة» لكفاه ذلك. 

ودليل المسألة قوله يكله: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتيَاتِ». 


ا[ الزكاة تدفع بموطنها ]01 

قال المصنف: وَتَفْرِقَنْهَا ِمَوْضِع الوّجُوبٍ أو قُرْبه : 

ومن وجبت عليه الزكاة لزمه أن يفرقها فوراً على المستحقين في الموضع 
الذي حانت فيه» وهو إما موضع الحرث أو الماشية» أو موضع المالك 

قال الخرشي: وكذلك يجب تفرقتها بموضع الوجوب» وهو الموضع 
الذي يجبى فيه المال» وفيه المالك والمستحقون”"'. 

ولا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كانت المسافة بينهما تتجاوز 
مسافة القصر أو تساويهاء وأما ما كان دونها فيجوز نقلها إليه سواء وجد 
مستحق في موضع الوجوب آم لاء وهو ما أشار بقوله: (أو قربه). 


.18/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.777 شرح الخرشي على خليل ؟/‎ )۲( 
۳4 


وأصل المسألة من قول مالك: تقسم الصدقة في مواضعهاء فإن فضل 
عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم» وقد نقل عمر بن الخطاب؛ أي: نقل ما 
فضل من الصدقات عن موضع وجوبها إلى ذوي الحاجة في أقرب الجهات 
إليه . 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد: أن عمر بن عبد العزيز بُعث إليه بزكاة من 
العراق إلى الشامء فردها إلى العراق" . 


طا[ نقل الزكاة للضرورة ]ا 
قال المصنف: إلا لأغدم كَأكْتَدُمَا لَهُ: 
استثنى المصنف من الحكم السابق الفقير المعدم وهو الأشد استحقاقاً 
للمال فأفتى بوجوب نقل أكثر الزكاة من موضعها لأجل سدّ خلتهء والاكتفاء 
وأصل المسألة من قول مالك: ولو أن رجلاً لم يكن من أهل المدينة 
أراد أن يقسم زكاة ماله» فبلغه عن آهل المدينة حاجة» فبعث إليهم من زكاة 
ماله» ما رأيت بذلك باسنا ورأيته ا 


ودليلها كتاب عمر إلى عمرو بن العاص وي عام الرمادة وهو بمصر: 
واغوثاه للعرب» جهز إلى عيراً يكون أولها عندي وآخرها عندك .2 تحمل الدقيق 
في العباء. فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك رجالاً» 
ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل» ويقول: إن العرب تحب الإبل وأخاف أن 
يستحيوها فلينحروا وليأتدموا بلحومها وشحومهاء وليلبسوا العباء التي أتى 

دي , (OD‏ 
بالدقيق فيها . 


.۲۸۷/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۳۹٤ /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.۲۸۷ /۱ المدونة الكبرى‎ 7( 


|p‏ كلفة نقل الزكاة م 

قال المصنف: بِأَجْرَةٍ من مِنّ الفَيءِ» وَإِلّا بيمَثْ واد شري يلها : 

متى وجب نقل الزكاة من موضع إلى آخر لتفرقتها على المعوزين» وتم 
تأجير وكراء دواب أو شاحنات لهذا الغخرض» فإن أجرة الكراء تدفع من بيت 
المال ولا تكون على حساب مخرجها بأي حال. 

وإذا لم يمكن الكراء بسبب عدم وجود الفيء من بيت المال؛ أو لم 
يمكن ذلك بيعت الزكاة بموضع الوجوب» واشتري للمحتاجين هناك طعام أو 
ماشية أو ما يماثل ذلك من الأنواع. 

ويمكن تفرقة ثمنها بعد البيع إن كان في ذلك مصلحة لمن هم أشد 
احتياجاً . 
عي سدقت 1 فحملت أعي على میں قلت : إن جازه عل ا رلا 


00) 


وعَنْ ربد بْنِ أسلْم نه قَالَ: قرب مر بن الكطاب لبا تافخية فسان 
الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هذا اللَبنُ؟ كَأَخْبَرَهُ آنه وَرَدَ عَلَى مَاءِ قَدْ سَمَاهُء لذا نَعَمْ 7 
E E‏ 
َأَدَْلَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَة". 


ا[ الاستغناء عن الزكاة ]ا 
قال المصنف: كَمعَدَم مُسْتَحِقٌ : 
التشبيه بالكاف على ما سبق من مسائل نصت على نقل الزكاة أو بيعها 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ؟477/7. 


(۲) الموطأ »5594/١‏ باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. 


طرف 


وشراء مثلها؛ فأفتى هنا بوجوب نقل الزكاة من موضعها لمن هم أحوج إن 
كان أهل الموضع أغنياء جميعاً 

وأصل المسألة من قول مالك: ولو أن آهل بلد كانوا أغنياء» وبلغ 
الإمام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم» أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما 
أشبه ذلك» فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا؛ لأن المسلمين 
أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة”© 

وحجة ذلك قول معَاذِ له ليه لأهْل الْيمَنِ : لك وني بِعَرْض ياب حََمِيسٍ اؤ 
بيس فِي الصَّدَقَةٍ مَكَانَ الشَِيرٍ وَالذُرَة أَهْوَّنُ عَلَيكُمْ وَخَيْرٌ اتان الي لا 

00000 
ِالْمَدِيئة 


ينه 


والخميس هنا هو الثوب طوله خمسة أذرع. 
]| حكم تعجيل الزكاقا | 

قال المصنف: ودم لِيَصِلَ عِنْدَ الحَوْلٍ: 

المشهور أن مال الزكاة الذي ينقل للأعدم يجب تقديمه وإخراجه قبل 
تمام حوله حتى لا يتأخر وصوله إلى المرسل إليهم» فيزداد ضررهم واحتياجهم 
سنت ذلك : 

وقد قال بجواز استعجال دفع الزكاة قبل الحول عدد من التابعين منهم : 
عطاء وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» والضحاك 
والزهري» وابن سيرين" . 


مز[ دفع الزكاة خطئاً ]> 
قال المصنف: وَإِنْ نَدّمَ مُعَشّراً أو دَيْناً أو عَرْضاً قَبْلَ قَبْضِهِء أو نُقِلَتْ 
)١(‏ المدونة الكبرى .5857/١‏ 


)۲( البخاري› كتاب الزكاة. 
(*) انظر: المصنف في الأحاديث والآثار ۲/ ۳۷۷» ۳۷۸. 


يضف 


و , + الى د 0 od of‏ © و ر سم 5ه يس r‏ 
لِدُونِهِمْ أو دُفِمَتْ بِاجيهَادٍ لَب مُسْتَحِقٌ. تعدر رد ٤إ‏ امام | أطاع بدَفيِهًا 


0 


0 
ص 


0 ر 
لحاء 0 eos‏ مم قَمة : ۾ ته : 
لجار في صَرْفِهَاء أو بِقِيمَةٍ: لم تجز 


ساق المصنف في هذه المسألة سبع صورء وأجاب عنها في الأخير 


١ 


لا يجوز تقديم زكاة ما فيه العشر أو نصفه مثل الحبوب والتمرء قبل 
إفراك الحب وطيب الثمرء ولو بوقت يسير. ومن قدمها لم تجزه زكاة» 
وهو معنى قوله: (وإن قدم معشراً) . 
ومن قدم زكاة دين لم يقبضه من مدينه بعدء لم تجز تلك الزكاة» ولو 
بعد حوله. ويتعلق الأمر هنا بدين المحتكر؛ لأنه لا يزكى حتى يقبض . 
ومن غير الجائز شرعاً تقديم زكاة عرض الاحتكار قبل بيعه» إذ من 
المعلوم أن العروض المحتكرة لا تزكى إلا بعد البيع. 
كما لا يصح نقل الزكاة من موضع وجوبها إلى من كانوا أقل احتياجاً 
من أهلها وكان بين الموضعين مسافة القصر. وهو مراده بقوله: (أو. 
نقلت لدونهم) . 
ومن اجتهد ودفع الزكاة لمن ظنه من أهلهاء ثم تبين له أن الشخص 
الذي دفعها له غني أو كافر مثلآء وتعذر ردها ودفعها لمستحقيها فإنها 
لا تجزئه شرعا وهو معنى قوله: (أو دفعت باجتهاد لغير مستحق 
وتعذر رِدّها). 
وأما إذا اجتهد الإمام ودفع الزكاة لشخص ظنه من المستحقين ثم تبين 
له عكس ما ظنء فإن ذلك يجزئ عن ربها؛ لأن اجتهاد الإمام نافذ, 
وهو حكم لذلك استثناه المصنف قائلاً : (إلا الإمام) . 
ومن دفع الزكاة طواعية لإمام مشهور بالجور في صرفها لغير مستحقها 
لم تجزه لأنه من باب التعاون على الإثم. وكان الواجب عليه جحدها 
والهروب بها ما أمكن؛ وهو ما قصده بقوله: (أو أطاع بدفعها لجائر في 
صرفها) . 

۳۸ 


وأما إن كان الإمام جائراً في أخذ الزكاةء بحيث يأخذ أكثر من النصاب 
مثلاً ولكنه يصرفها في مصارفها الحقيقية» فإن ذلك يجزي عن صاحب 

. المال. 
۷- ومن وجبت عليه الزكاة من الماشية أو الحب أو العين» فلم يدفعها من 
نفس المال» وطاع بدفع قيمتها عوضاً عنهاء فإن ذلك لا يجزئه أيضاًء وقد 

تبع المصنف ابن الحاجب وابن بشير في القول بعدم إجزاء دفع القيمة. 

قال الخرشي: وما مشى عليه المؤلف موافق لما شهره ابن الحاجب وقد 
اعترضه في التوضيح بأن غير واحد قال: إن المشهور إجزاء إخراج العين عن 
الحرث والماشية مع الكراهة وصوبه ابن يونس“ . 

أدلة ذلك: وسند هذه المسائل القرآن والسنة والآثار» ومن ذلك: 

١‏ قال تعالى: #وءاثوا حَفّةٌ يَوْمَ حصكادى» [الأنعام: .]١4١‏ قال أنس بن 
مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن 
المسيب: هي الزكاة المفروضة» العشر ونصف العشر" . 

عَنْ عَائْسَّةَ رَضِي اله عَنْهًا كَالَتْ: «كَانَ النّبيْ يكل يَبْعَتُْ عَبْدَ الله بْرَ 


٠ 


g2 مو‎ 


رَوَاحَةٌ نَيَخْرْصُ النَّخْلَ ين يَطِيِبُ قَبْلَ أن يُؤْكَلَ ينه م يُخَيْرُ يَهُود يَأَحُذُونَه 
ذلك الْحَرْصٍ أو يَدْقَعُوتَهُ لبهم ..»" . 

۲ - سأل سحنون ابن القاسم قائلاً: أرأيت لو أن رجلاً كانت له دنانير 
على الناس فحال عليها الحولء فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن 
يقبضها؟ فقال: لا يغرمء يقدّم زكاتها قبل أن يقبضها”''. 

“_ قال ابن القاسم: وقال لي مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة» 
فحال عليها الحول قبل أن يبيعهاء فأراد أن يقدم زكاتها: لا يفعل ذلك . 


.174/1 شرح الخرشي على خليل‎ )١( 

(۲( الجامع لأحكام القرآن 4/۷. 

(۳) رواه أبو داودء كتاب البیوع» رقم (۲۹۱۲). 
(2)5) المدونة الكبرى .5609/١‏ 


۳۹ 


عن علي بن أبي طالب؛ أن العباس سأل النبي يله في تعجيل صدقته 
قل أن کی ی اا 

قال مالك: تقسم الصدقة في مواضعهاء تقال ی کر 
فأقرب البلدان إليهم» وقد نقل عمر بن الخطاب”"'. 

قال مالك: لا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي 
ولا عبد وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين» فكذلك لا يعطى منها غير 
المؤمنين. 

وقال نافع وربيعة: لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبدء إلا 

أن نافعاً لم يذكر اليهودي ولا العبد”” . 
- قال الحسن البصري: ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها 
حيث أمرك الله فافعل . 

٠‏ - استدل القائلون بعدم جواز إخراج القيمة ما رواه معاذ بن جبل أن 
رسول الله يكل قال له حين بعثه إلى اليمن: «خذٍ الْحَبِّ مِنَ الْحَبّ وَالشَّاةَ مِنَ 
عَم وَالْبَعِيرَ مِنَّ الابل وَالْبَقَرََ من الْبَقّره*». وقد نص على تعيين أخذ الجنس 
من الجنس» ودل على منع التخيير بينه وبين غيره. 

واستدل القائلون بالجواز بقول معاذ و طب لأهل الْيَمَنِ : : اتوي بِعَرْض ياب 

تميس أو ليس فِي الصَّدَقَةٍ مَكَانَ ا ر رعذ بامهاب 
E‏ “. وكان يأتي به رسول الله او ولا 
ينكر عليه" » وقالوا في الحديث الأول بأنه محمول على التيسير . 


.)۱۷۹٩ح( "لاه باب تعجيل الزكاة قبل محلهاء‎ /١ سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۳()۲) المدونة الكبرى .1094/١‏ 

.786/١ نفس المرجع‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» 7/١١١؛‏ وابن ماجه» الزكاة 208٠/١‏ رقم 
.)181١(‏ 

() البخاريء كتاب الزكاة. 

(۷) المعونة على مذهب عالم المدينة .۲٤۷/١‏ 


E3 


صم] أخذ الزكاة عنوة | 

قال المصنف: لا إِنْ أكرة أو تُقِلَثْ لِمِثْلِهمْ : 

لما حكم المصنف في المسائل السابقة بعدم إجزاء دفع الزكاة للومام 
الجائر وبعدم إجزاء إخراج القيمة عوضاً عن الجنس» استدرك هنا قائلاً: (لا 
إن أكره) فنبه إلى إجزاء الزكاة عن صاحبها الذي أخذت منه كراهيةء أو أجبر 
على دفع القيمة عوضاً عنها . 

ونبّه بقوله: (او نقلت لمثلهم) إلى إجزاء الزكاة المنقولة من موضع 
الوجوب إلى أشخاص في موضع آخرء يتساوون في الاحتياج مع أهل 
الموضع الذي أخرجت منه» ولو كانت بينهما مسافة القصر وهو مفهوم قوله 
السابق: (أو نقلت لدونهم) . 

سأل سحنون ابن القاسم: أرأيت قوماً من الخوارج غلبوا على بلد 
فأخذوا الصدقات والخراج» ثم قتلواء أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة 
أخرى؟ قال: لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية"" . 

وروی ابن مهدي: أن أا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة» 
وعبد الله بن عمر؛ قالوا كلهم : يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا" . 


-«([ التقديم اليسير للزكاة ]> 

قال المصنف: أو تُدَّمَْتْ بكشهر في عَيْن وَمَاشِيَةِ: 
الكلام معطوف على ما سبقه في الإإجزاءء ومعناه: من قدم زكاة العين 
(الذهب والفضة) أو النقود الورقية (المتعامل بها في زماننا) قبل حلول حولها 
بشهر أو شهرين أجزأت عنه مع الكراهة» سواء قدمها للوكيل أو للمستحقين 


مباشرة . 


وأما صاحب الماشية الذي يقدم زكاة ماشيته قبل الموعد بشهر أو 


(۲()۱) المدونة الكبرى .786/١‏ 


شهرين في حالة عدم وجود الساعي الذي يرسله الإمام» فإنها تجزئه أيضاًء 
سواء قدمها للمستحقين أو لوكيل. 

دل على جواز التقديم ما جاء عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ: «أنّ لباس ول 
سال الي يلي في تَْجيلٍ صَدَفَيهِ بل أن جل رخص له في لك . 

-<] حكم ضياع الزكاة ]له 

قال المصنف: فَإِنّْ ضاع المُقِدَمُ فَمَنِ الباق : 

من أخرج زكاة ماله قبل الموعد بشهر مثلاً أو أكثرء وضاع في الطريق 
قبل وصوله ليد الوكيل أو الساعي أو المستحقين» فالواجب على رب المال أو 
الماشية إخراج الزكاة عما بقي عنده من مال إن كان نصاباً؛ لأن تقديمه قبل 
الموعد من غير ضرورة مكروه» ومع ذلك يسقط عنه ضمان ما ضاع . 

عن عطاء في الرجل إذا أخرج زكاة ماله فضاعتء أنها تجزئ عن" . 


-<ز[ شروط سقوط الزكاة ]ا 
قال | لمصنف: وَإِنْ تلف جُزء نِصَابء وَلَمْ يُمْكن الأَدَاء؛ سَقَطَتْ: 
من كان يملك النصاب» وحل عليه الحولء فتلف جزء منه قبل زكاته 
بسبب آفة أو جائحة أو غيرهاء فلا زكاة عليه في الباقي بشروط هي : 
١‏ ألا يكون التلف الحاصل بسبب تفريطه وتأخره في دفع الزكاة. 
۲ - أن يكون ما بقي أقل من النصاب. 
" - لم يمكنه إخراج الزكاة في الوقت المحدّد لعدم وجود مستحق» أو لعدم 
إمكان الوصول إلى المال. 
عن عطاء في الرجل إذا أخرج زكاة ماله فضاعت» أنها تجزئ عن" . 


)١(‏ سنن ابن ماجه .٥۷۲ /١‏ باب تعجيل الزكاة» (ح1780). 
(۳۲) مصنف ابن أبي شيبة .٤0۹/۲‏ 


4۲ 


-<ز[ عزل الزكاة وضياعها | 

قال المصنف: كَعَرْلِهَا فُضَاعَتٌ : 

التشبيه بما سبق من سقوط الضمان. وصورة هذه المسألة: أن رب 
المال الذي بلغ النصاب» قام بعزل مال الزكاة بعد تمام الحول» ووضعه جانباً 
ليدفعه للمستحقين» لكنه ضاع أو تلف قبل تفريقه عليهم من غير تفريط فلا 
زكاة عليه في الباقي. 

وأما إن عزل مال الزكاة قبل تمام الحول فضاع أو تلف» فإنه يلزمه زكاة 
ما بقي منه إن كان نصابا. 

وأصل المسألة من قول مالك: في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها 
ليفرقها فيضيع منه» أنه إن لم يفرطء فلا شيء عليه . 

وقال المخزومى: إذا عزله وحبسه السلطان فكان الله تبارك وتعالى الذي 
غلبه عليه ولم يتلفه فلا شيء عليه؛ لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع» ولیس 
TEESE‏ 


-[| المال الضائع لا يزكى ]ل 

قال المصنف: لا إِنْ ضَاعَ أَصْلهّا : 

صورة هذه المسألة: أن من عزل مال الزكاة جانباً كي يدفعه للمستحقين 
وكان ذلك بعد تمام الحول» ثم ضاع منه المال الأصلي الذي عزل زكاته فلا 
تسقط عنه تلك الزكاة» ويلزمه دفعها لمستحقيها من غير تردّد سواء فرط أم 
لا 

وأما لو عزل مال الزكاة قبل تمام الحول»ء ثم حصل ضياع المال بعد 
ذلك» فليس عليه زكاة ما عزل. 

قال تعالى: بحت کیم 69 تادا مُسِْيِينَ 09 أن عدوأ عل ریگ إن 


(١)0(؟)‏ مصنف ابن أبي شيبة 409/7. 


€۳ 


کم مرب 4069 إلى قوله: ت ررم لأ إن لسا © بل عن رة 46 
[القلم: ۲۰ ۔ ۲۷]. 
-«[[ زكاة تضيع فتضمن ]01س 

قال المصنف: وَضَّمِنَ إِنْ أَخَرَمَا عَنِ الحَوْلٍ: 

من أخحر دفع الزكاة عن الحول»ء ولو لأيام ومن غير تفريطء وكان 
بإمكانه دفعها عند رأس الحول» فضاعت تلك الزكاة بعد عزلهاء أو ضاعت 
مع المال فإنه يلزمه ضمانها وتعويضها شرعاً؛ لأنه مقصرٌ. 

وأصل المسألة في المدونةء ونصها: 

قلت: أرأيت النخل يجدّ الرجل منها خمسة أوسق فصاعداًء أو الأرض 
يرفع منها خمسة أوسق فصاعداً من الحب» فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل 
أن يأتي المصدق؟ 

فقال: سألت مالكاً عنهاء فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه» وإن تلف 
فلا يضع عنه التلف شيئاً مما وجب عليهء إذا جدّه وأدخله منزله» أو حصده 
فأدخله منزله" . 


| الزكاة تضيع بالتفريط ]/0- 
قال المصنف: أو أَدْخَل عَشْرَهُ ممَرْطاّء لا مُحَصّنا إلا كتَرَدهُ: 
المسألة معطوفة على سابقتها في وجوب الضمان. ومعناها: لو عزل 
مالك التمر والحب نصاب الزكاة منهماء وهو العشر فيما لم يسق بآلة» 
ونصف العشر فيما سقي بآلة وأدخله بيته مع باقي حبه أو تمره» أو أدخله 
وحده مفرطاً في دفعه لمستحقيه؛ اوقد كان بإمحاته دفعة لهم قبل إدخاله؟ فضاع 
أو تلف yy‏ 


."٤٤/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


الضياع لأنه لم يمكنه دفعه في موضعه»ء فضاع أو تلف» فلا ضمان عليه في 
هذه الحالة ولا يعتبر مفرطًء وهو معنى قوله: (لا محصناً). 

ومن أدخل عشر الحب أو التمر إلى بيته فضاع منه» ثم ادعى أنه أراد 
تحصينه وحفظه ولم نعلم صحة دعواه من عدمهاء ففي المسألة تردّد 
للمتأخرين» لعدم نص المتقدمين» وهو ما أشار إليه بقوله : (وإلَا فتردّد) . 

وأصل المسألة من قول مالك: وإن تلف فلا يضع عنه التلف شيئاً مما 
وجب عليه إذا جدّه وأدخله منزله» أو حصده فأدخله منزله”'. 

وقوله تعالى: يحت کرم © ادا مُصيِيِنَ €9 أن 00 
كح ری 409 إلى قوله: لا سْبْحنَ ریا إا كا طيييت 409 [القلم: ٠‏ 
c۲4‏ له المفرط يلزمه التعويض بسبب ظلمه واعتدائه» وقد منع 
الفقراء حقهم المشروع. 

ا[ هل يزكى مال الميت؟ | 

قال المصنف: وَأَخِدَّتْ مِنْ تَركَةٍ المَيْتٍ: 

يتصور هذا فيمن مات ولم يدفع زكاة ماله وقد بلغ النصاب وحال عليه 
الحول فعلى الورثة أن يؤدوا الزكاة عنه قبل القسمة. 

وفي المسألة تفصيل تجده مبسوطاً في باب الوصية. 

سأل سحنون ابن القاسم: أرأيت رجلاً خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله 
فمات قبل أن يبلغ ويجدّء وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ 
الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم مالا تجب فيه الصدقة؟ 

فقال: إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقةء ولا ننظر في هذا إلى موت 
الرجل ولا إلى حياته؛ لأنه إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة" . 

وقَالَ مالك: «إنَّ الرَجُلَ إِذًا مَلَكَ وَلَمْ يُوَدُ راء مَالِهِ إِنْي أرَى أن يُؤْحَدَ 


."٤٤/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
."41/١ (؟) المدونة الكبرى‎ 


ذَّلِكَ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ وَلا يُجَاوَرُ بها الثُلْتُ وَتُبَدَى عَلَى الْوَصَايًا وَأَرَاهَا بِمَنْْلَة 
(N), oo‏ 
الدين» 5 


-[[ قتال مانع الزكاة | 
قال المصنف: وَكَرْهاً؛ وَإِنْ بِقتَال وَأُدْبَ: 
من امتنع عن دفع الزكاة تؤخذ منه جبراً ومن غير قتال ابتداء» وذلك 

بأمر من الإمام ويعزر على امتناعه ذاك حسبما يراه إمام المسلمين وخليفتهم 
بعدما تؤخذ منه كرهاً . 

وقد يأمر الإمام بمقاتلة الممتنع عن دفع الزكاة» بغرض تخليصها 
الزكاة بها منه. 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن الرجل يعلم الإمام أنه لا يؤدي زكاة 
ماله الناض» أترى أن يأخذ منه الإمام الزكاة؟ 

فقال: إن قتل علم ذلك أخذ منه الزكاة”" . 

ومعنى قتل علم ذلك: أحاط به خبراً» وقوى علمه به. 

ودليل المسألة عمل أهل المدينةء ونصه: قال مالك: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أنَّ 
ا اي ان 
عَلَيْهمْ جِهَادُهُ حَنَّى يَأَحُذُومًَا م 


روى يَحْيّى عَنْ مَالِك: أله بلع أن أبَا بَكْرٍ الصدَّيق كَالَ ل لومون 
مالا لَجَامَذْتُهُمْ عليه . 


.)15( باب زكاة الميراث» رقم‎ ١ الموطأ‎ )١( 
٠ .184/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 
باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها.‎ . ١ الموطأ‎ )5(09( 


۲٤٦ 


<[] السلطان العادل والزكاة | 

قال المصنف: وَدُيِمَتْ للايام المَدْلِ؛ٍ وإِنْ عَيْنا: 

يجب على صاحب الزكاة أن يدفعها لخليفة المسلمين وإمامهم إذا كان 
عادلاً في توزيعها على المستحقين» سواء كانت الزكاة ماشية أو حرثاً أو 

قال عليش: ومفهوم العدل أن غيره لا تدفع له» ويجب جحدها منه 
والهرب بها ما أمكن» وإن دفعت له طوعاً لم تجز""' . 

وأصل المسألة من قول مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن 
يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك» ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام» 
وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض»ء فإن الإمام يبعث في ذلك" . 

عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة» فقال: ادفعها إليهم» ثم 
سألته بعد فقال: لا تدفعها إليهم» فقد أضاعوا الصلاة”". 

٥‏ وَإِنْ عَرّ عَبْدٌ بِحُرّيَةِ فَحتَايَةٌ عَلَى الأزجَح 

مدلول ا المال ا مدّعياً أنه حرّ 
من أي عبودية حتى يدفع له زكاة» وبعد أن أعطاه ظهر بالتحري أنه عبد فإنه 
يجب افتكاكها منه شرعاً إن كانت باقية عنده بعينهاء وإن أكلها وأفناهاء فقد 
رجح ابن يونس من الخلاف أنها جناية في رقبته وليس في ذمته» بحيث يخير 
سيده في تعويضها نيابة عنه» أو يسلمه ليباع فيها 

قال مالك: لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون؛ وما علمت أنه كان بهذا 
البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله» أو قال نراه» ولا بلغني أن أبا بكر ولا 
عبن ولا فان فاا رن0 ۰ 


)۱( منح الجليل ۱/. 

(۲) المدونة الكبرى .786/١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 785/1. 
)٤(‏ المدونة الكبرى ۲۹۹/۱. 


-<[ كيف يزكي المسافر /|0- 

قال المصنف: وَزَكَى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا عَابَ؛ إِنْ لَمْ يَكْنْ مُخْرِحُ وَلَا 
ضِرُورَة : 

معنى المسألة: يجب على رب المال المسافر أن يخرج الزكاة عن المال 
الذي بيده في السفرء والمال الغائب عنه في وطنه» إذا بلغ مجموعهما 
النضات وجال عليهها الحول: 

كما يجب عليه زكاة الحاضر الذي بيده في السفر ولو لم يبلغ النصاب 
لاجتماع شرط حضور المال وربه. 

وقيد الفقهاء وجوب إخراج زكاة المسافر عن ماله الغائب بعدم وجود 
من ينوب عنه في ماله الذي ببلده من إمام أو وكيل» وهو معنى قوله: (إن لم 
يكن مخرج) . ٠‏ 

واشترطوا في المال الذي معه ألا يكون المسافر محتاجاً لنفقته على 
أموره الضرورية وهو ما قصده بقوله: (ولا ضرورة) . 

فلو احتاج للمال في مدة السفر جاز له شرعاً أن يؤخر دفع الزكاة إلى 
حين الرجوع لبلده. 

وأصل المسألة من المدونة» ونصها: 

وسألنا مالكأ عن الرجل يكون من آهل مصرء فيخرج إلى المدينة بتجارة 
وهو ممن يدير التجارة» وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز؟ 

فقال: لا أرى بأساً أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه 
بمصر . 

قال: فقلنا: فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك؟ 

قال: فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده”" . 


.۲۸٦/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 


وفيها أيضاً: وسئل مالك بن أنس عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في 
سفر أيقسمها في سفره في غير بلدهء وإن کان ماله وراءه في بلد؟ 

قال: نعم. 

قيل له: إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره» ولا قوت معه. 

فقال: أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده”" . 

والزكاة عبادة مفروضة»› مثلها مثل الصلاة» وقد وردت مقرونة معها في 
القرآنء كما في قوله تعالى: ظوَأْقِمُوا ألصَّلَءَ واوا آلرّگرةً) [النور: 01]. والصلاة 
لا تسقط عن المسافرء ويجب عليه أداؤها في الوقت» كما أمر الشرعء 
فكذلك الزكاة لا تسقط عنه ويجب عليه دفعها دون تأخيرء وقد قال أبو 
بكر وه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة». 


ور دي اق 


.۲۸٦/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


قال تعالى : ند آقح من رگ ©) وک سد رب هسل )€ [الأعلى: ٤٠ء .]٠١‏ 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُمَرَّ: «أنَّ رَسُول الل ل قَرَضَ رَكَاة الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ 
00 3 ا ۶ وى 2 @ 2 ۶ م6 ك و 1 هة o2‏ بس . 2 
عَلَى النّاسٍ صَاعاً مِنْ تَمْرِ اؤ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كل حر أو عَبْدٍ ذَكَرٍ أو أننى 
ِن ا 

مدخل للموضوع : 

أعطى الشيخ خليل كلثم لهذا الفصل حقه من الشرح والبيان على طريقته 
المعهودة فى التبويب والترتيب» فجاءت مسائله مرتبة كما يلي : 

أولاً: بيّن حكم زكاة الفطر ومقدارها كما حدّد ذلك الشارع كَل 
والتاريخ والوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر. 

ثانياً: ومثل للأصناف التي يمكن أن تدفع منها تلك الزكاة» وتكون من 
غالب قوت أهل البلد. 

ثالثاً: بعدها ذكر الأشخاص الذين يجب على المزكي أن يخرجها عنهم» 
وهم الذين يدخلون تحت كفالته ونفقته. 

وابعا: اقل الذكر متدونات ركا القطر :وعتى رأسها اعات 
إخراجها بعد الفجرء وأن تكون من أحسن قوته» وأن تدفع للإمام العدل.. . 
إلخ. ' 
)١(‏ الموطأ ۲۸٤/١‏ باب مكيلة زكاة الفطر. وأخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب 

فرض صدقة الفطرة» رقم .)۷١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» (ح١١).‏ 

0٠ 


خانسا: ورفن سال الاي فاب ان هوا عه ف 
وأجاز لأهله أن يخرجوها عنه. 

سادساً: وختم الفصل بإحصاء الشروط المطلوبة فيمن تعطى له هذه 
الزكاة. 

تعريف زكاة الفطر: سميت زكاة الفطر بذلك لأنها وجبت على المكلفين 
بسبب الفطر من رمضان. 

ويقال لها: صدقة الفطر. وقيل: اشتقت من الفطرة» وهي الخلقة 
لتعلقها بالأبدان. 

المناسبة : : ومناسبتها لما قبلها واضح»› فإن المصنف اث لما انتهى من 
الكلام على زكاة الأموالء شرع في الكلام على زكاة الأبدان. وهي زكاة 
الفطر. 

متى شرعت؟: شرعت زكاة الفطر في شهر شعبان من السنة الثانية من 
هجرة الرسول ياد . 

الحكمة من تشريعها: وقد فرض رسول الله ييه زكاة الفطر لتكون طهرة 
للصائم من اللغو والرفث والفسوق» ثم لإعالة ذوي الحاجة من الفقراء 
والمساكين واليتامى وغيرهم. 

عَنِ ابْنِ عباس و قَالَ: «فْرَضَ رَسُولٌ يكل رَكَاة الْفِطرٍ طَهْرَة ة لِلصَّائِمٍ مِنَ 
اللّمْوِ وَالرَقَبِ طا ِْمَسَاكِينٍ من أدَامَا قبل الصا قوي رة مَقْبُولَةٌ وَمَنْ 
أَدّاهَا > بعد الصَّلَاةٍ فَهِيَ صَدَكَة من الصّدَقَابِ»“. 


فط ا ليت 


.)١7ا/1( رواه أبو داود» كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


"6١ 


- 22 ”ك go of‏ عمو rg‏ مه 2 o‏ ا 
يجب بالسنة صاع و جزؤه عنه» فضل عَنْ فوته وَقوتِ عِيَالِهِ وَإِنْ تسلف 


ص 7م مم 


وَهَل بِأوَّلٍ لَيْلَةٍ المِيدٍ أَوْ بِمَجْرِهِ؟ لاف مِنْ أَعْلْبٍ القُوتِء مِنْ مشر أو أَيِطِء 

ı2 ووس م 2ه عه لك 83 رعو 24 ےر 65# 2ه كسا‎ e كي‎ TT” ot 

عير علس ؛ إلا أَنْ یقات غيرة وَعَنْ کل مُسْلِم يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ أو زوجية؛ وإن 
o 35 - 0 (‏ ف 2 ۶ م ا 0 َ‫ 

لأب وخادمها أو رف ولو مكاتباء وآبقا رجي » وَمبيعا بِمَوَاضْعَةٍ 3 خِيارِ 
۶ 0 


وَمُخْدَماً؛ إلا لحريو قَعَلّى مَخْدَيِهِ امرك وَالمُبَمَضُ بِقَدْرٍ الِلء وَلَا شَيْء 

لی العبْد وَالمُشْرى كَاسِداً على مُشَْريوء ويب إِخرَاجُهَا بغة الجر قبل 

السلا وَين فوته الأحسَِ وَعَرْبََةُ القئح. إلا القلك» وَدَْمُهَا َال َر وَرقَ 

يَوْمَهُء وَلِلِامَام العَدْلٍ وَعَدَمْ زِيَادَوْ اشر المسَافِر. وَجَارٌ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ: 

وَدَنْمُ صَاع لِمَسَاكِينَ وَآصُع لِوَاحِدِء وَِنْ فُويه الأدْوَنِ؛ إلا شح وَإِحْرَاجُهُ قبل 
ء۶ 6 ۶ 


س اوس ممه مه 5 E 07 7 # e45‏ > سم ا 0 
ِكَاليَوْمَيْنِ. وَهَل مُطْلَقاً أو لِمْقَرّقِ؟ تَأْوِلَانِء ولا َسْمُط بِمْضِيٌ رَمَنهَا ونما ذف 
عدم ده 34 


ع ل رع 


-<][ نصاب زكاة الفطر ]| 


قال المصنف 5: يجب بالسنَةٍ ةِ صاع أو جَرُؤُهُ عَنْهُ : 

زكاة الفطر فرضها رسول الله وء وصح بها الحديث» لذلك عبر هنا 
بالوجوب الثابت بالسنة الشريفة. 

والصاع هو مكيلة زكاة الفطرء ومقداره أربع حفنات بكلتا يدي الإنسان 
المتوسطتين المملوأتين» ليس بالمقبوضتين ولا بالمبسوطتين. 

ودليل المسألة ما رواه مالك عَنْ عَبْدِ الله بن عُْمَرٌ: «أنَّ رَسُولَ اله يلل 
00 لطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الاس ضَاعاً مِنْ تمر أ ضَاعاً ِنْ شمر عَلَى 
کل حر أو ع عَبْدِ ذَكرِ أو ألتى مِنّ الْمُسلِمِينَ©. 

قال الحطاب: المشهور من المذهب أنها واجبةء لحديث الموطإ عن 
ابن ا 

ونقل عن أحد العلماء قوله: بحثنا عن مد النبي ية فلم نقع على 
حقيقته» يعني: حقيقة قدره» وأحسن ما أخذناه عن ا أن قدر مد 
النبي 2 الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات بحفنة 
الرجل الوسط. لا بالطويل جداً ولا بالقصير جداًء ليست بالمبسوطة الأصابع 
جداًء ولا بمقبوضتها جداً؛ لأنها إن بسطت فلا يحمل إلا القليل» وإن قبضت 
نكذلك29 , 

وقد لا يستطيع الإنسان دفع مقدار الصاع بكاملهء لقلة ذات يده» وشدة 
احتياجه فإن الشارع رخص له في إخراج جزء من صاع أو مد عن هذا 


)١(‏ الموطأ 0١‏ باب مكيلة زكاة الفطر. وأخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب 
فرض صدقة الفطرة. رقم )00 ومسلم. كتاب الزكاة. باب زكاة الفطرء (ح۱۲). 
(۳()۲) مواهب الجليل ۲/ 856. 


Yor 


الواجب؛ لأنه لا تكليف بما لا يطاق» ولأنها واجبة على الغني والفقير. قال 
تعالى: فق ڏو سعَةِ ين مَعَيَةٌء» [الطلاق : ۷]ء وقال: «لا كلف اله تنا نفسسًا 
إل وُسَمَهَا» [البقرة: ]۲۸١‏ . 


-[[ هل يزكي المحتاج؟ | 

قال المصنف: فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتٍ عِبَالهِ: 

يجب على المكلف دفع الرّكاة المقدّرة بصاع أو جزئه من الزائد عن 
قوت يومه الذي يدفعها فيهء وإن كانت له عائلة فليترك لهم ما يقتاتون به 
يومهم ويدفع الزكاة من الزائد عن قوتهم. 

قال الخرشي: ولو خشي الجوع فيما بعده على المشهور". 

وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 

قلت: فالرجل يكون محتاجاً؛ أيكون عليه زكاة الفطر؟ 

فقال: قال لي مالك: وإن وجد فليؤد" . 

ولقوله تعالى: لفق ذو سق يِن سَعَيِقٌ ومن فر عله رفم ففق مآ 
لا کلف له تفا إِلّا ما مآ انها [الطلاق: ۷]. 


آل 
| الاقتراض لأجل الزكاة! |/0- 
قال المصنف: وَإِنْ بِتَسَلف: 
إذا كان المكلف يقدر على دفع صاع زكاة الفطر أو جزئه بالاقتراض 
والسلفة وهو يرجو القدرة على وفاء الدين» يجب عليه دفعها بهذه الطريقة. 
إيثاراً لحق المحتاج» ومسارعة لإدخال الفرحة والسرور على فقراء المسلمين» 
لقول مالك َه : فإن وجد من يسلفه فليتسلف وليؤدٌ”” . 


ءانه 


.۲۲۸/۲ شرح الخرشي‎ )١( 
."59/١ المدونة الكبرى‎ )۳()۲( 


عَنْ عَبْدِ الله بن جَعْمَرٍ و قَالَ: فال يَكلِِ: «كَانَ الله مَعَّ الدَّائْنِ حَنَى 
يفضي ديه مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ الك. كَالَ: اي يَقُولُ 
لِحَارِنِه: «اذْمَب كَحُذُ لِي دين کي أكْرَهُ أنْ ْ أبِيتَ ليله لَيْلَهَ إلا وَا مَعِي بَعْدَ الذي 


سَمِعْتٌ من نّْ رَسُولٍ الله 0 


-ح]]| متى تخرج صدقة الفطر؟ | 

قال المصنف: وَمَلُ بِأَوَّلٍ لَيْلَةٍ المِيدٍ أو بِنَجْر؟ خلاف: 

ساق المصنف هنا قولين مشهورين يتعلقان بوقت وجوب زكاة الفطرء 
وأشار لهما بقوله: (خلاف)» وهما: 

أولا: أن وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من 
رمضان وهو معنى قوله: (باول ليلة العيد)؛ وعليه فمن ولد أو أسلم بعد 
الغروب فلا زكاة عليه. 

ثانياً : أن وقت وجوبها يبدأ من طلوع فجر يوم العيد» وهو معنى قوله: 
(أو بفجره). وبناء على هذا القول فمن ولد أو أسلم قبل طلوع الفجر فليس 
من أهلهاء ولا تدفع عنه . 
هذا الحديث فهناك من فهم بأنه الفطر الذي يأتي بعد غروب الشمس من 
رمضان وقد أضيف إليه. وهناك من قال إِنَّ المراد الفطر الواجب الذي 
يدخل وقته بطلوع الفجر؛ لأن لفظ الحديث مطلق» والإطلاق لا يفهم منه 
إلا يوم الفطر. 


ون مالك 7 رای ا ل ايلم يَسْتَحبُونَ أن رجو رَكَاةً الْفِظرٍ إِذَا طَلَمَ 


i 


)00( سنن ابن ماجه ۲/ 248١6‏ باب من ادّان ديناً وهو ينوي قضاءه» (ح۰۹٤۲).‏ 
)۲( التاج والإكليل ۲/ .۳٦۷‏ 


"6 


الْمَّجْرٌ منْ يم الففظر قَبْلَ أن يَْدُوا إِلَى الْمُصَلّى0". 
-<ز[ الفطرة من قوت البلد ]|> 

قال المصنف: يِن أَعْلَبٍ القُوتِء يِن مُعَشَّرء أو أقِطٍ غَيْرَ عَلَس؛ إلا أن 
یقات غير : 1 ' ١‏ 

هذا بيان لجنس الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر» وقد عبر عن 
ذلك في البداية بقاعدة عامة مفادها: أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل 
البلد في جميع العام وهو كل ما يدفع العشر أو نصفه في زكاته. 

قال عليش: والمراد به هنا خصوص القمح والشعير والسلت والأرز 
والذرة والدخن والتمر والزبيب" . 

ويضاف الأقط) للأصناف الثمانية المذكورة؛ وهو خاثر اللبن المخرج 
زبده لتصير الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر لوحدها تسعة فقط. 

ورد المصنف بقوله: (غير علس) على ابن حبيب الذي أضاف العلس إلى 
الأصناف التسعة المذكورة» وقد استثناه هناء لكونه ليس من غالب قوت البلد. 

وإن كان أهل بلد من البلاد الإسلامية» لا يملكون شيئاً من الأصناف 
التسعة ويقتاتون من غيرهاء فإنه يجوز لهم حينئذ أن يؤدوها من عيشهم؛ ولو 
لم يكن من التسعة المذكورة» وهو ما أشار إليه بقوله: (إلا أن يقتات غيره) . 

ودليل المسألة ما يلي: 
١‏ -. عن عبد الله بْنِ عُمَرّ: أن رَسُولَ الله : رض ركا الْفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ 

عَلَى الاس صَاعاً ِن تَمْرٍ أو صَاعاً ن شیر عَلَى کل حر أو عبد گر أذ 

ى مِنَّ الْمُسْلِمِين:© . 


)١(‏ الموطأ ۲۸٠/١‏ باب وقت إرسال زكاة الفطرء ورواه البخاري مرفوعاً عن ابن عمر: 
فى 75. كتاب الزكاة» ١۷ء‏ باب الصدقة قبل العيد. 


(۲) منح الجليل .٠٠١/۲‏ 
(۳) الموطأ ١/785.ء‏ باب مكيلة زكاة الفطر. 


۲٥٦ 


؟ - قال أبو سويد الْحُدْرِي: گا نُخْرِجُ رَكَاةَ الْفظر صَاعاً مِْ طَعَام أو صَاعاً 
مِنْ سوير اؤ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صَاعاً مِنْ أقِط اؤ صَاعاً مِنْ رپيپ وَدْلِكَ 
بصّاع النَّيَ كلو" . 

۳ قال ابن سيرين: إن أعطى بُرَاً قبل منه» وإن أعطى تمراً قبل منه» وإن 
أعطى سلتاً قبل منه» وإن أعطى شعيراً قبل منه» وإن أعطى زبيباً قبل 


م . 


م[ أصناف تدفع عنهم الزكاة ]ا 

قال المصنف: وَعَنْ كل مُسْلِم يَمُونُهُ ِقَرَابَةٍ أؤ رَوْجيةٍ وَِنْ لأب وحَادِيِهًا 
أو رق وَلَوْ مَكَاتباً: / 

المسألة معطوفة على قوله: (عنه) الوارد فى المسألة الأولى» ومعناها: 
يجب على المكلف إخراج صاع في زكاة الفطر عن كل شخص تلزمه نفقته 
شرعاً» إما من جهة القرابة كأولاده ووالديه الذين لا مال لهم» وإما من جهة 
الزوجية» ويدحل فی ذلك زوجاته» وزوجة أبيه ؛ ثم الزكاة عما كان لهؤلاء 
من خدم؛ وبالأحرى عبيده وإماؤه مهما تفاوتت درجة غبوديتهم . 

ودليل المسألة قول عَبْدٍ الله ن عُمَرّ: «أَنَّ رَسُولَ اللو يكن فَرَضَ ركاه 
لطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كَل فس مِنَ الْمُسِْمِينَ خُرٌ أو عَبْدٍ أو رَجُلٍ أو امرٍَ 
صَغِيرٍ أو كبير ...70" . 

وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه : «أن النبي يلا 
فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون»*؟'. 


)١(‏ الموطأ ١/184ء‏ باب مكيلة زكاة الفطر. 

(۲) المدونة الكبرى ."١۸/١‏ 

)۳( رواه مسلمء كتاب الزكاة: 69 . 

)٤(‏ الدارقطني ۲/ ٠١٤٠ء‏ كتاب زكاة الفطر. 
YoV‏ 


-[] العبد وزكاة الفطر ]> 

قال المصنف: وآبقاً رُجِيَء وَمَبِيعاً بِمُوَاضَعَةٍ أو خيّار وَمُخْدَماً إلا لِحُرَيةٍ 
على مَخْدمِهِ وَالمُشْئرَكِ وَالمُبَمْضُ بَِدْرٍ الملك وَلَا شَيْء عَلَى البو وَالمُشَْرَى 
قاسِدا عَلَى مُشْتَرِيه : ش 

هذه جملة من المسائل والأمثلة ساقها المصنف في العبيد الذين يلزم 
إخراج زكاة الفطر عنهم» وهي في مجموعها تلخيص لأقوال مالك وابن 
القاسم في المدونة. وبما أنها مما لا يترتب عنها عمل فقهي نظراً لانقطاع 
زمن العبيدء فقد رأينا من الحكمة تجاوزها إلى غيرها من المسائل» بعد أن 
نعرج على شرح بعض ما ورد فيها من مفاهيم. 

يقصد بالآبق الذي رجي: العبد الذي خرج عن طاعة سيده ويرجى 
عودته . 

والمبيع بالمواضعة: هي الأمة يبيعها سيدها قبل استبرائها من وطئه لها 
فزكاتها عليه. 

وقوله: (أو خيار): هو بيع العبد بشرط الخيارء ثم يحل البيع قبل 
انقضاء زمن الخيار فزكاته على بائعه. 

وقوله: (ومخدماً): هو العبد يهب سيده خدمته لشخص آخرء فزكاته على 
سيده المالك» ولو كان يؤدي الخدمة لغيره. . 

وقوله: (والمشترك والمبعض بقدر الملك): يعني به أن اشتراك 
شخصين في ملكية عبد واحد» يوجب على كل منهما دفع الزكاة بقدر نسبة 
ملكيته» ومثله من كان يملك بعض العبدء فإنه يدفع عنه بنسبة ذلك 
البعض . 

وقوله: (و المشترى فاسداً على مشتريه) يعني به : لو اشترى شخص عبداً 
قيواء فاسدا يست :قان شرط من شروط البيع مثلاًء فإن زكاة فطره واجبة 
عليه إن کان العبد نذه . 


مه" 


-«[[ متى يستحب الإخراج؟ | 

قال المصنف: وَندِت إِخْرَاجُهَا بَعْدَ المَجرٍ قبل الصّلاو: 

شرع المصنف مع هذه المسألة في ذكر مستحبات تتعلق بزكاة الفطرء 
وبدأها باستحباب إخراجها بعد طلوع فجر يوم العيد» ولو بعد الغدو إلى 
المصلى» على أن يكون ذلك قبل صلاة العيد تعجيلاً لمسرة الفقراء. 

قال مالك: رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع 
الفجر من يوم الفطر» قبل الغدو إلى المصلى”. 

ودليل المسألة قوله تعالى: تد ألم من ترگ © وگ ند َي هسل 09> 
[الأعلى: ٤٠ء .]٠١‏ 

عن عطاء وقتادة وأبي العالية: أنها نزلت في صدقة الفطر. 

قال ابن سيرين في معناها: خرج فصلى بعدما أدّى. 

وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي. 

وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر: أن ذلك في صدقة الفطر وصلاة 
ا 


ص[ الزكاة من جيد الطعام ]> 
قال المصنف: وَمِنْ فوته الأَحْسّن: 
إذا كان المكلف يقتات من القمح مثلاًء وغالب قوت أهل البلد الشعيرء 
فإنه يستحب له إخراجها من القمح لأنه أفضل وأجود من الشعيرء وهذا هو 
ودليل المسألة قوله تعالى: ولا تَيَمَمُوا اليك ينه تُنفِفُون» 
[البقرة: /751]. 


.٠٠/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.1١/7٠ انظر: هذه الآثار في الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


1۹ 


| الغلث لا يصلح زكاة ]ا 

قال المصنف: وَعَرَْلَةٌ المح إلا العَلِت: 

ويستحب للمزكي أن يغربل القمح وغيره مما يخرجه زكاة عن الفطر 
ويصفيه قبل دفعه للمستحقين. 

وإذا كان بالقمح أو غيره غلث كثير يزيد على ثلثه» فلا يجوز إخراجه 
كذلك ويجب عليه تصفيته»› وذلك معنى قوله: (إلا الغلث). وقد قال الله 
تعالى: لن تالا ال حى نيما ما يبون [آل عمران: ۹۲]ء فأمر أن تخرج 
الصدقة من جيّد الطعام. 


-[ دفع الزكاة شكراً نه ]اه 
7 وو 2 9 2 IT‏ 
قال المصنف: ودفعها لِرَوالٍ فقرِء ورف يومه: 
ويستحب لمن زال فقره أو تحرّر من العبودية يوم العيد أن يخرج زكاة 
الفطر وإن لم تجب عليه وهو مضمون المسألة. 
سأل ابن القاسم مالكاً كعأَنْهُ: فالرجل يكون محتاجاًء أيكون عليه زكاة 
الفطر؟ فأجاب: إن وجد فليودٌ . 
قال تعالى: #رَيِظهمُونَ العام عل حي يشا ويا ويا 402 [الإنسان: ۸]. 


--[ دفع زكاة الفطر للخليفة ]> 
قال المصنف: وَلِلِامَام العَدْلٍ: 
ويستحب للمكلف أن يدفع زكاة الفطر للخليفة أو الرئيس العادل» ولا 
يتولى هو تفريقها بنفسه» وبذلك يبعد كل شبهة عن نفسه» ويرتاح ضميره. 
وأصل المسألة من قول مالك: إذا كان الإمام يعدل. لم يسع الرجل أن 
يفرق شيئاً من الزكاةء ولكن يدفع ذلك إلى الإمام. 


."٤۹/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 


۲۰ 


عَنْ مالك عَنْ نافع أنَّ عند ا ن عم كان فتك ركاه الفط إلى :الذي 
0 نَجْمَعٌ عِنْدَهُ قبل الْفظر بيو ا مَيْنِ أو UST‏ 


ص( الزيادة فوق النصاب ]ا 

قال المصنف: وَعَدَمْ زِيَادَةٍ: 

ويستحب لدافع زكاة الفطر ألا يزيد فوق المقدار المحدد في السنّة» وهو 

قال الخرشي : يستحب عدم الزيادة على الواجب» وهو الصاعء فإن زاد 
على ذلك» فهو بدعة مكروهة لا ثواب فيه" . 

وقد قيل لمالك: أترضى بالمد الأكبر؟ 

قال: لا؛ بل بمده عليه الصلاة والسلام. فإن أراد خيراً فعلى حدة 
سداً لذريعة 0 د عة . 
لغري كول : و ر رک 5 فر ضَاعا 0 صَاعاً E‏ 
صَاعاً مِنْ تمر اؤ صَاعاً مِنْ أَقِطِ اؤ صَاعاً مِنْ ربيب وَدَلِكَ بصّاع الي یی . 


-«[[ المسافر وزكاة الفطر ]> 
قال المصنف: وَإِخْرَاجُ المُسَافِرٍ. وَجَارَ ِخْرَاجٌ أَمْلِهِ عَنْهُ: 
ويستحب للمسافر أن يخرج زكاة اه ولا 
يترك ذلك لأهله» لاحتمال نسيانهم. وهو معنى قوله: (وإخراج المسافر). 
وإذا دفع عنه أهله زكاة الفطرء نزولاً عند وصيته لهم بذلك» أو بحسب 


.)080( باب وقت إرسال زكاة الفطرء رقم‎ ۲۸٠/١ الموطأ‎ )١( 
.۲۳۲/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )۲( 

(۳) مواهب الجليل ؟4/7/". 

.)07( باب مكيلة زكاة الفطر رقم‎ ۲۸٤/١ الموطأ‎ )٤( 


"55١ 


ما جرت به عادتهم» أجزأ ذلك عنه وکفاه» وهو معنى قوله: (وجاز إخراج 
أهله عنه) . 

وأصل المسألة من المدونة» ونصها: 

قلت: ما قول مالك فيمن هو من أهل إفريقية» وهو بمصر يوم الفطرء 
أين يؤدي زكاة الفطر؟ 

قال: قال مالك: حيث هو؛ وإن أدى عنه أهله بإفريقية أجزأه”"' . 

ولقوله تعالى: لفق ذو سعد يّن سَمَيْهء» [الطلاق: ۷]. 


حم[ مقدار ما يدفع للمسكين |0- 
قال المصنف: وَدَفْعٌ ضَاع لِمَسَاكِينَ وَآصُع لِوَاحِارِ: 
المسألة معطوفة على قوله: (وجاز). ومعناها: وإذا دفع المكلف صاعاً 
من زكاة الفطر لمجموعة من المساكين أجزأه ذلك» كما يجزئه أن يدفع آصعاً 
عدة لمسكين واحدء ولكنه خلاف الأفضل. 
وأصل المسألة من قول مالك: لا بأس أن يعطى صدقة الفطر عنه وعن 
غاله مبكنا عر ١‏ 


عن عطاء؛ أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة» ويعطيها في صنف 
واحد مما سمى الله تخالل" : 


| ردئ القوت والزكاة | 
قال المصنف: وَمِنْ قُوتِهِ الأَدوَنِ؛ إلا شح : 
يجوز للمزكي أن يخرج زكاة الفطر من طعامه الأقل جودة من طعام أهل 
البلد إذا كان عاجزاً عن الاقتيات بقوتهم» وهو معنى قوله: (ومن قوته الأدون) . 
)0غ( المدونة الكبرى /١‏ عه" 


(۲) المدونة الكبرى ."٥۹/۱‏ 
(*) مصنف ابن أبي شيبة ؟7/ 506. 


وإذا كان يقتات الطعام الأدون من طعام أهل البلدء وهو قادر على 
الأفضل بخلاً على نفسهء فلا يجزيه الإخراج من قوته الأقل جودة» وهو معنى 
قوله: (إلا لشح). 

قال ابن عبد السلام: إن اقتات نوعاً أدنى من غالب قوت البلد لشحء 
لزمه الإخراج من قوت البلدء وإن كان لفقرء لا لشحء فالظاهر إجزاء قوته 
ا" 

ودليل المسألة» قوله تعالى: ولا تَيَمّمُوا لحت مه تُنفِقُونَ» [البقرة: .]۲١۷‏ 

وقوله تعالى: لن تالا ألو حى تفقوا 

| حكم تعجيل الفطرة! | 

قال المصنف: وَإِحْرَاجُهُ كله بكَاليوْمَيْنِ. وَمَل مُطَلّقاء أو لِمُمَرقِ؟ أوِيلَانٍ: 

معنى المسألة: وجاز للمكلف أن يخرج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها 
بيومين أو ثلاثة» وهو قوله: (وإخراجه قبله بكاليومين)» حيث أدخلت الكاف 
يوماً ثالث . 


هِنَا سن [آل عمران: 97]. 


والمعتمد يومان» ولیس ثلاثة » لما في المدونة: 

قلت: متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر؟ 

فقال: قبل الغدو إلى المصلى... وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين 
لم أر بذلك باس . 

ولكن هل جواز الإخراج بيومين حكم مطلق» بمعنى سواء فرقها ربها أو 
ناب عنه الإمام» أم الجواز مقيد بما إذا فرقها الإمام نيابة عن صاحبها وعليه 


فلا يجوز لصاحبها تفرقتها بنفسه بيومين قبل الوجوب» وهما فهمان لشارحي 
المنونة” 


)١(‏ التاج والإكليل ؟/ هلا". 
(۲) المدونة الكبرى ١/٠ه".‏ 


۹۳ 


عن مالك عَنْ تاف أن عبْدَ الله بن عُمَرَ گان يبعَتُ راء الْظر إِلَى الذي 
تُجْمَُ عِنْدَهُ َبْلَ الفظر سنآو ا 
وعن الحسن؛ الذكان لاابرئ بابسا ينجل الرجل عمدةة قة الفطر قبل 
الفطر بيوم أو ومين" 
ص تاخير زكاة الفطر! | 
قال المصنف: وَلَا تَسْقُط بِمْضِي رَمَيهَا : 
ضمير الغائب يرجع على زكاة الفطرء التي لا يسقط طلبها عمن وجبت 
عليه بمضي زمنهاء حيث لم يخرجها حتى فات العيد» ويأثم بتأخيرهاء 
ويخرجها لماضي السنين إن لم يكن معسراً وقت الوجوب» وهو أول ليلة 
العيد أو فجره. 
عَنْ مَالِك: ١‏ هُلَ العلم ي يَسْتَحِبُونَ أن يُحْرِجُوا رَگاةٌ الْفِظر إِذَا 
طلَحَ الْمَْجْرٌ مِنْ يَْم کک يدوا إلى الق 
قال مَالِك: «وَذَّلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءً الله أن تُوَدّى كَبْلَ الْعُدُرٌ مِنْ 2 الْفِظر 
0 
وقال: وإن أخرها الواجد سنين» فعليه قضاؤها لماضي السنين . 
وعن ابن سيرين والنخعي؛ أنهما رخّصا في تأخيرها عن يوم العيد" . 
-[| لمن تدفع الفطرة؟ ]0م 
قال المصنف: نما دقع حر ملم قير : 
ختم المصنف الفصل ببيان صفة من تدفع لهم زكاة الفطرء دون غيرهم 


)۱( الموطأ 0١‏ باب وقت إرسال زكاة الفطر. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة .٤۳۸/۲‏ 

)٤()۳(‏ الموطأ ۲۸١ /١‏ باب وقت إرسال زكاة الفطر. 
(5) التاج والإكليل .۳۷٣/۲‏ 

() انظر: المغني .1٦١/۲‏ 


“4 


فاشترط أولاً الحرية التي تقابلها Se LS‏ 
للعبد لكونة تحت كفالة سيده واشترظ ثانياً: : الإسلام» بمعنى: أنها لا تدفع 
للكافرء واشترط ثالثاً: الفقرء الذي يقابله الغِنَىء بمعنى أن الزكاة تدفع 
للفقراء والمساكين ولا حق للأغنياء فيها . 

ودليل المسألة قول ابْنٍ عْمَرّ: «أنَّ رَسُولَ الله يل فَرَضضَ رَگاءٌ الْفِظرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ عَلَى الاس ضاعاً مِنْ د تشر أز شاعا من جر على گل عر أز عب كر 
اا ضيه الرسرب ایک 
٠‏ ولقول مالك: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئ" . 


ا قا 


.۲۸٤/١ الموطاًء باب مكيلة زكاة الفطر‎ )١( 
."٥۹/۱ المدونة الكبرى‎ )۲( 


o 


الموضوع الصفحة 
كتاب الزكاة ببب1-ب-ب-ب000002-1-1 0 
شروط وجوب الزكاة 000 10 
نصاب الإبل Ra‏ ا ا 
هل يُدفع البعير زكاة؟ معان ا نط زوا E DRESS‏ 
ما هی بنت المخاض؟ 000 0 0 
ما هی بت اللبون؟ ERS‏ ا 
ما امع خقة؟ ا ما DRA‏ ا E‏ 
ما هى الجذعة؟ اا E‏ 
متى 5 الساعى 0001 0 VE‏ 
نصاب زكاة البقر 00000 00 
ما هى المسئة؟ ا A‏ 
E‏ زكاة الغنم E‏ 001 1 0011 
أصناف تضم لبعضها 7ب 1[ E‏ 
التحايل لإسقاط الزكاة ESSENSE aS‏ 0 
زكاة الخلطاء بب-20020 2 2 2 2 2 2 2< 1 م 
إذا أخطأ الساعى 1100[ [ 1[ 00 
أخذ الزكاة ا e‏ ز ز ز ز ز ز ز 00 
زمان خروج الساعي ا واو وا الوح ا ا ا O O‏ 
وجوب خروج الساعي E 0010101 e RES‏ 
المال الموروث والزكاة 01000011 1 1 2 0 0 
الزكاة في غياب الساعي ببب0000 0 ا ا E‏ 
مرور الساعي مرتين ةي ة2 2 12 12121212 1212 12 121 1212 1 1 2 2 ا 
التأخر عن دفع الزكاة 0 0 Ve‏ 


الموضوع الصفحة 


زكاة تنقص النصاب سا لالط خم ا اخ اكه التق وا ل ا U‏ 
الهروب من دفع الزكاة AF SSeS‏ 
الخوارج والزكاة 89 د-ببببب000000333 0 0 0 اا 
مقاتلة مانعى الزكاة ا ةا ا ا A‏ 
زكاة الحبوب E e a a‏ 
كيف يزكّى الزيتون 00000 ا 
زكاة ما سقى بآلة NE oak‏ 
زكاة القطاني مجموعة 0 AT‏ 
شروط ضم الحبوب ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
أجناس لا تضم لبعضها 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 AAT SRR‏ 
ثمار تزكّى زيوتها 1 1[ اا AV‏ 
ما يستكمل به النصاب ORAS‏ و Vs‏ 
وقت وجوب الزكاة OO E‏ 
البائع وحق الزكاة بب 00002‏ ا 
أحكام تتعلق بالوصية كا امه دل ا مع له مه E SARO‏ 
ما هو التخريص؟ asas‏ ا 
أنواع التمر والزكاة EE‏ 
نصاب زكاة النقدين EE‏ 
هل يزكى مال الصبي VE sesso‏ 
زكاة العملة الناقصة 1[ ذ[1[ذ[ [ ز[ 1 1 1 1 ]1 | 0 ز ز ز 1 1 E‏ 
كيف تزكّى الوديعة؟ 00008 0 ا 
أموال تزگی لعام واحد ااا ب000 0 0 
أموال لا زكاة فيها VVERE‏ 
المعتبر فى السكة الوزن VO eae ESSE:‏ 
هل یزگی حلي المرأة؟ r NT‏ 
لآ ردك عا اد ا 
حلى تجب زكاته 0000 
زكاة المال وفائدته ere‏ و و NEN‏ 
هل في العقار زكاة؟ RAA‏ و ا NY,‏ 
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كيف تزگی الفائدة؟ EE ODS‏ 
الأجير والزكاة RA‏ 1 ا ااا 
لا تضم الفائدة الكاملة ieR ove eS‏ ااا 
انتقال الحول VIA AREAS‏ 
الشك في زمن الربح ا 000 
زكاة أموال الخدمة الا ال او ا جد FSS eae‏ 
فوائد لا يستقبل بها ا FNS‏ 
زكاة أرض الكراء 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا EY‏ 
زكاة الدين eae‏ لوه ولو وه لقال ا 4ه 8016 1717 
زكاة دفعتين من الدَيْن 1 ذ[ذ[1[ VEY SERSAR‏ 
شروط زكاة العروض 0006 ا 
تحول النية والزكاة م و د ا ل لل ل VOY‏ 
زكاة التاجر المحتكر a‏ اا ل د VOY‏ 
زكاة السلع الكاسدة 108 1 اا 
دين لا يزكى 000 
التاجر المدير والزكاة OV. SEARO‏ 
الانتقال للاحتكار EE‏ 0 
الانتقال من التجارة للقنية ش53 0000000 
ليس في الآلات زكاة ادو و E‏ 
المسلم الجديد والزكاة hee‏ 0 
كيف یزکی القراض؟ AT aoa e‏ 
العامل الأجير والزكاة لصوام الاو رعاو VE SDR A‏ 
زكاة لا تسقط بالدّين VES AAAS‏ 
دين يسقط الزكاة 1 ا 
نفقة الزوجة والزكاة NNE‏ 
الدّيْن وزكاة المعدن ADE‏ ا 
مدين تلزمه الزكاة 0 ا 
الأجير والزكاة 0 0 0 
المال الموقوف والزكاة AERA 00000 ٠‏ 


زكاة المعدن دبببب-00002 0 ااا 
تعريف الركاز NO Sessa‏ 
دفن المسلم لا يخمس ببب0000 0 
زكاة العنبر واللؤلؤ Naess‏ 
فصل : مصارف الزكاة OY ees Sa‏ 
من هو الفقير؟ ENV EOD‏ 
ذو العيال والزكاة Aa ea‏ 
آل الرسول والزكاة NSD‏ 
دفع الزكاة والبطال E‏ 
يزكى ويستحق الزكاة 000 0 اا 
دفع ما يكفي لسنة a‏ 151 1 [1ذ1ذ1 1 00 
العمال واستحقاق الزكاة ا اا 
العامل الفقير والزكاة YIN esasa‏ 
من المؤلفة قلوبهم؟ PIAS‏ 
فكاك الأسرى بالزكاة ENA‏ 
التحايل لأخذ الزكاة O RSENS sR‏ 
شروط استحقاق المدين TTY aa‏ 
الزكاة لمساعدة المجاهدين MY sees‏ 
من هو الغريب؟ ا 0 NEL aise‏ 
من الأولى بالزكاة؟ TT seta asa‏ 
توزيع الزكاة بالنيابة 0 0 Dh‏ 
دفع الزكاة للزوج I athe‏ 
صرف الوقت والزكاة YY gisti TS‏ 
الدفع بغير المسكوك! N N E‏ 
حكم کسر النقود EE ete‏ 
دفع الزكاة بموطنها اك امم ف ا وو او الح له E‏ 711 
نقل الزكاة للضرورة TO SS SSR‏ 
الاستغناء عن الزكاة 1 ET Aol‏ 
حكم تعجيل الزكاة! TEV eee e‏ 
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دفع الزكاة خطاً O‏ 
أخذ الزكاة عنوة EV raa‏ 
حكم ضياع الزكاة ai SOARS‏ الم 
السلطان العادل والزكاة E ee eo EER SASS‏ 
كيف يزكى المسافر eas‏ 21 12 2 ز 2 1 VEN‏ 
فصل : زكاة الفطر 0-00:0-ي20-0-0-2-20 1 41 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز12 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
الاقتراض لأجل الزكاة FO ERDE‏ 
متى تخرج صدقة الفطر؟ ب0010010101001010001001010 0 
الفطرة من قوت البلد O ila‏ 
أصناف تدفع عنهم الزكاة OV eos ERS‏ 
الغلث لا يصلح زكاة 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 ا 
الزيادة فوق النصاب e SS ESSA‏ 
المسافر وزكاة الفطر 0_0_0_-12012-0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
تأخير زكاة الفطر Ea‏ ل ا E‏ 
لمن تدفع الفطرة ا 
محتويات الكتاب 000 125 14 141414141414141 1[ 1[ 1 1[ YTV‏ 


